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  ملخص 
               

دولي، حيث أن أول            انون ال    يعد موضوع الإرهاب الدولي من المواضيع الأآثر تعقيدا في مجال الق

ك            دولي ؛ ذل وم الإرهاب ال دولي حول مفه إشكال يعترض الباحث في هذا المجال هو انعدام التوافق ال

.لة عولمة عن طريق  إخضاعه لمرآزية معرفية أن المفهوم يتعرض إلى محاو

ي         ين راسخ ف ى مع اج معن ى نت واه يبق ي محت تحكم ف ة ال ا آانت محاول وم مهم ادام أن المفه   وم

تلاف     وع واخ ة تن ن حقيق ابع م ه ن ق علي دولي المتف اب ال وم الإره ي لمفه راغ الطبيع إن الف ذهن ؛ ف ال

ل دولة وشعب ، هذا ما أدى إلى وجود ما تمت تسميته في  المبادئ والخلفيات والظروف التي تحيط بك   

دولي                         شكلة تعريف الإرهاب ال م التعرض لم دولي ؛ حيث ت ة الإرهاب ال تقرار ماهي ة اس البحث بأزم

.وبيان موقف آل من فقه القانون الدولي وأعمال الأمم المتحدة وفقه الشريعة الإسلامية 

ا          وباتت مسألة الإرهاب الدولي                 في ظل القانون الدولي تتسم بجملة من الخصائص تم إبرازه

ة وجوده            ؛ مثل اضطراب التكيف القانوني للإرهاب الدولي ، والتنازع حول مصدره ،  وحول إمكاني

.في حالة الحرب ، وأيضا خاصية الإشكال في المسؤولية الدولية 

ة الم                 ذه الخصائص                ولاشك أن من أهم النتائج السلبية لمحاولات عولم الرغم من وجود ه وم ب فه

راز                       ى إب ع إل ا دف شرعية والمشروعة ؛ مم سلحة ال هو إنكار حق الدفاع الشرعي ومقاومة الشعوب الم

ا         ون حق ضلا أن تك تم ف ب مح ا واج شروعة ، وأنه سلحة الم ة الم ا المقاوم د عليه ي تعتم الأسس الت

.مشروعا 

ل آ        ة والتحلي اول بالدراس ث تن ذا البح صور       إن ه شكلة والق ع الم دولي م يم ال ل التنظ ة تعام يفي

ة  ات القانوني ةالواضح للآلي ة   المتداعي ات الدولي ن  الاتفاقي وذج م ة نم ن خلال دراس ك ،  م ل ذل  لأج

ة أو                      ات إقليمي ذه الاتفاقي المعالجة لهذا الموضوع والوقوف عند بنودها آلما أمكن ذلك ، سواء آانت ه

.لمؤتمرات والإعلانات في هذا الباب دولية ، ومن خلال تناول بعض ا

           لقد تم التوصل من خلال البحث للكشف عن وجود انتقائية في التعامل مع الظاهرة التي                        

ة والعسكرية                     تمت دراستها ، وازدواجية في تعقب نتائجها ، تم معالجة هذا من خلال الجوانب النظري

اذج من الجر              ان نم ات يعرف بمكافحة                 ؛ ومن ثم الولوج في بي ا ب ة تحت غطاء م ة المرتكب ائم الدولي

.  الإرهاب الدولي

 

 



  

  شكر
  

عساني أآون من الأقلّّية الشّاآرة الله تعالى، وآما بين عليه الصّلاة والسلام  فإنّ من لم يشكر النّاس  لم       

ريم                            تاذي الك ا لأس ا وأجمله ارة وأجمعه ان  بأحسن عب دير وعرف يشكر االله  ، وأول  من أشكر شكر تق

زو          الذي وهبني من وقته الثّمين  للإشراف على  هذه  الرّسالة ، وتقويمها              دآتور ق د المخلص ، ال  بجه

.محمد آآلي 

  .ولن يفوتني شكر آل من ساهم  في إخراج هذا العمل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 
 
  
  
  



 

  إهداء

  

ريم    ،   وأسأل االله أن                              دي الك ان والعطف ، ووال أهدي هذا العمل المتواضع  إلى والدتي  رمز الحن

.الشّهداء في سبيل إعلاء آلمة االله  يكون ذلك من سعي جدّي الذي لبّى صوت الحق فسقط مع 

  .و إلى  سكني  زوجتي  وآل  إخوتي  وأخص   أختي الكبرى
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  مقدمة 
ة                      سياسية والقانوني ة وال       ازداد تداول مصطلح الإرهاب الدولي في جميع المستويات الإعلامية والثقافي

اوم                          دي والمق ه المعت ة ، ورمي ب ات دولي راد وهيئ ، حتى صار وصفا منظما يطلق بلا حدود من طرف أف

ه وآ           سهم      على حد سواء ، بل سار الاتجاه الحديث إلى حدّ التعسف في إطلاق دافعين عن أنف ه خاص بالم أن

والمقاومين لأجل استقلالهم ، فصار مفهوما نسبيا متطورا يختلف من مكان لآخر ومن شخص لآخر ومن             

  .عقيدة أو فكر إلى آخر حسب الظروف المتغيرة 

م يلاحظ وجود تعريف                            ى الإرهاب ، ل       وعلى الرغم من آثرة التعريفات والحدود التي وضعت لمعن

امع م ة ج دولي" انع لحقيق ان "  الإرهاب ال ر من  الأحي ي آثي ه ف دولي يلاحظ أن انون ال ، وفي مجال الق

را من الغموض                     اين المصالح فيكتنف الأمر آثي تضيق الفوارق وتصطبغ المسائل بالصبغة السياسية وتتب

سائل الهام               ة يمكن من   ويصعب التمييز ،  لذا فإنه من الضروري وضع معيار دقيق للتمييز في بعض الم

ة ،                      ر تحكمي خلاله تبين الحدود وإيضاح الفوارق بين ما هو مباح وما هو محظور بصورة موضوعية غي

ين                     رق ب ة فصارت لا تف دول القوي د ال وارق عن ا الف سائل التي ضاقت فيه ومسألة الإرهاب الدولي من الم

ة          الإرهاب و المقاومة المشروعة،فشكلت خطرا على أرواح الأبرياء وحقهم في             ة بلا خوف وفي تنمي بيئ

شترك    م الم ار القاس دولي بمعي اب ال كال الإره و أخطر أش ذي ه تلال ال شجيع الاح ق ت ستمرة عن طري م

ه يحاول                  لمختلف المفاهيم ، وإن آان لمثل هذا الكلام أن لا يبرر الأعمال الإجرامية البيّنة  المرتكبة ،  فإن

  . ج في تحديد معنى الإرهاب الدولي قدر الإمكان لفت الانتباه إلى وجود معيار مزدو

ه                                  ك أن ر موضعه  ذل رة استخدامه في غي ر مقصوده بكث       من المفترض أن المصطلح العلمي لا يتغي

ذا     ستغل ه يس لأي طرف أن ي ه ، ول ع معالم ال و تطورات دون أن تميّ ى مدى أجي سري عل موضوع لي

ى مدى بطلان           المفهوم حسب مصلحته وإن آان آذلك ، فإنه وفق منهج علم           م عل ي موضوعي يمكن الحك

  . هذا المفهوم حتى ولو آان واقعا قائما قد تمّ التعامل معه بالخضوع فيكون لاغيا وتلغى نتائجه 

وم                   د تق دولي   فق ة الإرهاب ال دول في إطلاق تهم داء لل ولاء والع       لامجال لإنكار تحكّم المصالح وال

ه أو           مجموعة من الأفراد بعمل معين فيطلق        وم جماعة أخرى بعمل مثل ل تق ابي ، وبالمقاب عليه عمل إره

  . أفضع منه فلا يكيّف آذلك

باب  املة لأس دول أصبحت ظاهرة ش ام المجتمعات وال دولي باهتم سألة الإرهاب ال تئثار م ام اس       وأم

ى نحو تعسفي    سياسية وإعلامية وقانونية ، ومما سبق تقرر أنه قلما استعملت آلمة أو أسيء استعمالها ع          ل

دّت        ث ع ة حي ا القانوني ا فيه الات بم ع المج ي جمي أليف ف صبا للت الا خ ت مج اب ، فكان ة الإره ل آلم مث
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ى                          وعتين  الأول        وبالعودة لمصادر الشرعية الدولية في مجال القانون الدولي نجدها تتمحور في مجم

ق                           ا وثبتت في مواثي ارف عليه وق المتع يم والقواعد والحق ادئ والق ى المب ائم عل دولي الق تتعلق بالقانون ال

ش   ة ت سمى بالأسس ، والثاني ي ت ة ، والت ن   ملزم ة ع ق المنبثق ة  والمواثي رارات الدولي ات والق مل الاتفاقي

دولي التطبيقي أو                           انون ال سمى بالق ذلك ، والتي ت القانون الدولي العام ، أو على الأقل يفترض أن تكون آ

سى غموضا                      ه اآت ات ، لكنّ ين الأسس والتطبيق ضا ب د تناق ى حد بعي التطبيقات ، ويشهد المجتمع الدولي إل

ت  دما اتّجه ين          عن ة ب اد رؤى توفيقي دّ إيج د ح وف عن ى الوق الات إل ب الح ي أغل ة ف ات القانوني  الدراس

شرعية                           وم ال دويير مفه ة الظاغطة لت وى الدولي اه الق ع  واتّج سلام للأمر الواق ى أساس الاست الوضعين عل

دولي                ه  الدولية ومن ثم الإرهاب الدولي حسب المصالح ، فهي تارة تقيم له مفهوما وفق القانون ال  بعموميات

وة مباشرة ،                       ، وتارة على الواقع الذي فرضته ، مستعينة بمجلس الأمن آقوة غير مباشرة  أو استعمال الق

ؤدي                        ا ي ا، ممّ ر شرعية غالب ى أهداف غي أو باستعمال التطبيقات المتناقضة في أغلب الأحيان للوصول إل

.نظريا وعمليا إلى التنازل على حقوق ثابتتة ومشروعة 

ة ذات           ات الدولي ة ، والاتفاقي يلات القانوني ة ، والتحل ن الآراء الفقهي ل م م الهائ ذا الك ن خلال ه  وم

:الشأن يمكن طرح الإشكال التالي 

 هل تمّ تناول مسألة الإرهاب الدولي وفق معيار موحّد دون انتقائيّة  وازدواجيّة ؟  وبمعنى آخر هل يوجد        

.هيّة الإرهاب الدولي ؟ غطاء قانوني فقهي آاف لاستقرار ما

تنطاقات      لال الإس ن خ روح ، م كال المط ة الإش تلاءم ودراس ي ي تقرائي تحليل نهج اس ن م ا م       انطلاق

ا،                     ة إليه ات الرامي سيرات والغاي ة والتف رارات الدولي ات والق الفقهية للنصوص القانونية الواردة في الاتفاقي

ائع والأ         ل الوق ق نق اريخي عن طري ة البحث في        ومنهج وصفي ت تم محاول ة بالموضوع ، ت حداث المتعلّق

.مضمون هذه الإشكالية 

ين ، ويتضمن آل مبحث                ولتطبيق هذا المنهج تم تقسيم الدراسة إلى فصلين ، يحوي آل فصل مبحث

ق                         دولي والتي تعي ا تعريف الإرهاب ال مطلبين ، ففي الفصل الأول يتطرق للإشكاليات التي يتعرض له

اليب التي                       التوصل إل  ر مباشرة  والأس ك بصورة مباشرة أو غي ى ذلك التعريف المتفق عليه سواء آان ذل

ذه   ة ه دى نجاع دولي وم شكلة تعريف الإرهاب ال ادي م ة لتف ات الدولي ن خلال الاتفاقي دول م ا ال انتهجته

ستقلة                      اهيم م ا مف أو تخضع  الأساليب  ، ومن جهة أخرى تنتقل الدراسة  بعد إخراج المصطلحات التي له
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قرارات       وبعيدا عن تعريف الإرهاب الدولي ، تتشكل مسألة الإرهاب الدولي وفقا للتّوجّهات الفقهية و                   

ال         انوني لأفع ف الق ي اضطراب التّكيي ل ف ة تتمث صائص قانوني سم بخ سألة تت ذه الم ة ، ه ة العام الجمعي

ال            الإرهاب الدولي ، والتنازع حول مصدره وإقراره في حالة الحرب ، و إطار المسؤولية حول تلك الأفع

ة المشروع              دولي بالمقاوم ة لنفي    ، آما يحوي الموضوع  محاولات إلصاق الإرهاب ال ة والأسس القانوني

. ذلك 

دولي              الفصل الثاني يخصّص لدراسة نماذج للتنظيم الدولي ومدى نجاحه في وضع حدود للإرهاب ال

ة                         ؤتمرات الدولي رة أو الم سنوات الأخي ة التي أبرمت في ال ة والإقليمي ات الدولي سواء تعلق الأمر بالاتفاقي

. لدولي ، وهذا ضمن المبحث الأول والإعلانات المتعلقة بمسألة الإرهاب ا

و يتطرّق لفكرة الانتقائية في معالجة ظاهرة  الإرهاب الدولي القائمة على نظريّات مؤسسة والمجسّدة في                 

ذي لا    دولي  ، وال اب ال ى الإره م معن ة لفه ة المهيمن وذج للأحادي سكرية آنم ة وع ة ومالي ات قانوني تطبيق

رائم  ك الج ة تل ذه الأحادي شمل حسب ه اب  ي ا الإره ا فيه دعمها بم ي ت ة أو الت دول الغربي ا ال ي ترتكبه  الت

  .الصهيوني ، وهذا ضمن المبحث الثاني من هذا الفصل 
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  1الفصل 

  أزمة استقرار ماهيّة الإرهاب الدولي
       

   آثيرا ما تذهب الدراسات حول هذا الموضوع عند تحديد مفهوم الإرهاب إلى المعنى اللغوي 

يس فقط إضافة                 والا ا أن الغرض ل ه ، آم د معالم ه وتحدي ان ماهيت ر آاف لبي صطلاحي ، لكن هذا غي

  .تعريف إلى جملة التعاريف بل الوقوف على الإشكاليات التي يطرحها التعريف 

وم              ذا المفه ار ه دولي حيث أث ال الإرهاب ال    يلاحظ في هذا الصدد صعوبة وضع معيار محدد لأعم

وساط الفقهية والمؤتمرات الدولية والإقليمية ومن الناحية القانونية حتى على مستوى            غموضا ولبسا في الأ   

ى حد                            م يتوصل إل ه ل ذا المجال إلا أن الاتفاقيات الدولية ، حيث أنه على الرغم من تواصل الاجتهاد في ه

ا     ت حول  وفاق دولي حول المعنى ، وإن آان هناك توافق قانوني دولي على مستوى بعض الدول والمنظم

ه                ة في وضع مجالات شتى آسبل لمكافحت داء الإرادة الدولي تنكاره وإب إدانة الإرهاب الدولي وشجبه واس

ال والتي تخدم                               ة من الأفع د حصر جمل ة تري أن المجموعة الدولي وم الغامض ، وآ ذا المفه تحت إطار ه

.ذه المكافحة مصالحها لكي تتفق على مكافحتها دون أن تتفق من جهة أخرى على سبل وطرائق ه

اة                   ه دون مراع   انطلاقا من هذا الواقع الممثّل لخطورة الانفراد بتحديد المفهوم وتحديد نتائجه وتطبيقات

ات                         ا خلفي اهيم والحدود المتناقضة والتي تحمل في طيّاته ذه المف المواقف الدولية الأخرى ، تمّ التطرّق له

  .ة المختلفة وإيديولوجيات تترجم التوجّهات الفقهية والقانوني

أي مكافحة للإرهاب                    سليم ب ذه الإشكالية بصورة أدق إذ لا يمكن الت   ذلك لا يتم إلا بتحديد عناصر ه

ق الأمر بالحد الفاصل                     الدولي دون الدقة التي تظل الأبحاث والهيئات الدولية عاجزة أمامها خاصة إذا تعلّ

.لنفس أو الحقوق المغتصبة والإرهاب الدولي  بين المقاومة المسلحة للتحرر والاستقلال أو الدفاع عن ا

ات التعريف                          وبناء عليه فإن هذا الفصل يحاول أن يضع إطارا عاما للمشكلة من خلال دراسة معوّق

م                   المختلفة وأسلوب الخروج من هذه المعوّقات الذي تبنّته القوانين والاتفاقيات أي أسلوب الحصر ، ومن ث

ي  واء ف ة س ات المختلف ة تحت    الاتجاه صادر مختلف ن م ستمد م شرعي أو الم انوني أو ال دولي الق ه ال  الفق

  .عنوان مشكلة تعريف الإرهاب الدولي في مبحث أول 

ر         ق الأم واء تعلّ دولي س اب ال سألة الإره زة لم صائص الممي ة الخ تم دراس اني ت ث الث ي المبح    وف

ه ال  ذلك أوج ة وآ ة المختلف ب القانوني انوني والجوان التكييف الق سلحة ، إذ  ب ة الم ين المقاوم ا وب داخل بينه ت

  .يلاحظ  أن لها فوارق تؤآد فشل محاولات دمج الاثنين معا
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  مشكلة تعريف الإرهاب الدولي  . 1. 1

ية ، ونظرا لأن الإرهاب  ادة البحث الأساس ا الموضوع هي تعريف م ي يتطلبه ى الت ة الأول إن المهمّ

ى تعريف          الدولي في مفهومه اصطبغ بتوجهات سياسية وإ       يديولوجية مختلفة جعلت من الصعب العثور عل

ذا المضمار                             احثين في ه د من الب ذه المشكلة حاول العدي سبب ه ع الأطراف ، وب دقيق يضمن توافق جمي

د عمر               " التملص من هذه العقبة حين الإشارة إلى مقولة          ة عن ، " الإرهابي عند زيد مقاتل من أجل الحري

ن رغم م ى ال ارة  عل ذه العب ي وه راغبين ف ك ال ي تواجه أولئ صعوبات الت ستجمع ال ا ت ستهلكة فإنه ا م  أنه

اديمي ، وفي حين                     دولي أو لأغراض البحث الأآ تضييق حدود الإرهاب الدولي سواء لأغراض العمل ال

ال                   ذهب البعض الآخر إلى التشكيك في أهمية التعريف مؤآدين أنه ليس ضروريا ، بل يكفي حصر الأعم

ى أ     ى                  التي يتفق عل و تعريف إجرائي لاموضوعي يقف عل ه ، فه ا لغرض مكافحت ا دولي شكل إرهاب ا ت نه

دولي   ة صياغة تعريف مناسب للإرهاب ال ي محاول بعض ف ع ال م يقن ذا ل ن ه ان ، لك المواصفات والأرآ

ا                          شريعة الإسلامية بمعزل عن الإشكالية وحلوله م تكن ال دولي ل ه ال ،وفي هذه الاتجاهات المتبناة من الفق

ال  ولك ة أفع وع وجمل ين أوصاف الإرهاب الممن ا ب ز فقهه ا ميّ ين م ة ح دلولات مختلف ن بمصطلحات وم

العنف المشروع الذي لا يدخل في صميم الإرهاب المجرّم على الصعيد الدولي ، وحينما يتناول جملة من                  

.الجرائم المتعلقة بالأمن ويحدد العقاب عليها وبشدة 

ذا ال          ات التي              لذلك سيتم التطرق في ه دولي من خلال العقب ات تعريف الإرهاب ال ى معوق مبحث إل

ا مكافحة                          ه يمكن في نظره ة لأن ات الدولي ه الاتفاقي ذي انتهجت ي ال تقف وراء هذا الغرض ، و الحل الفعل

وان                اب التعريف الموحد، تحت مطلب بعن ات  "أعمال محصورة على أنها إرهابا دوليا في إطار غي معوق

ه  ف وممكنات ذا          "التعري ضمون ه صر م د  ح ف بع ة للتعري ات المختلف اني الاتجاه ب الث الج المطل ،ويع

ة في تعريف الإرهاب                 وان  التوجهات المختلف اهيم تحت عن ه من المف د يختلط ب ا ق إخراج م المصطلح ب

  . الدولي 

:ناته ّقات التعريف وممكّمعو. 1.1.1

ى                تقف العديد من العوائق أمام تحديد المفهوم الجامع ا                ا يرجع إل ا م دولي ، منه انع للإرهاب ال لم

سيط ،                          ه الب اير عن مفهوم يّن مغ وم مع شأته بمفه أصل هذا المصطلح حيث لا يكتفى إلا بدراسة أصول ن

ة في استمرار                ومنها ما يرجع إلى المذاهب التي يتبنّاها آل فريق حتى لا يضر التعريف بمصالحه الكامن

ذلك           انعدام التعريف ليكون المجال خصبا       ة ، ل للتأويل والتطبيق السياسي والقانوني الموافق لإرادة آل دول

ة التعريف                         اول أهمي اني يتن رع الث ا و في الف يعالج الفرع الأول أهم هذه العقبات والإشكاليات الناتجة عنه
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عقبات غير مباشرة أمام التعريف  . 1.1.1.1

د                       ه يمت ك أن رّم ، ذل المفهوم المج تعتبر أهم عقبة في تعريف الإرهاب الدولي هي أصل هذا المصطلح ب

ة ب    ة العربي ي اللغ د ف ة الأخرى ولا يوج ات الأوربي ى اللغ م إل ة ث ة اللاتيني ى اللغ دى إل سه إلا ل المعنى نف

ابيين استعمل                       إن مصطلح الإره المفهوم الشائع في القرن الأخير، وطبقا لما يقوله  بوغدان زلات ريك  ف

ة                 للمرة الأولى للإشارة إلى روبسبير ورفاقه في ما يتعلق  بلجنته المشهورة  بالصحة العامة التابعة لمحكم

سهم آصورة          الرهبة ، ويبدو أن  اليعاقبة  قد استعملوا مص          ة عن أنف طلح الإرهابيين عند الحديث أو الكتاب

سيكاريون التي هي             إيجابية ، ثم بعد ذلك أصبح المصطلح موضع استعمال جنائي واعتبر شاملا لحرآة ال

ام                              د خاصة أي ائل خارجة عن العرف والتقالي اجم أعداءها بوس از بتنظيم عال ته ة تمت ة يهودي طائفة ديني

شاد ا     ام         الأعياد عند احت ة القدس في ع اس بمدين د ويحطمون        73 و   66لن الفهم في المعتق ون من يخ   فيقتل

ة ،       ة تفرق ب دون أي ال التخري ن أعم ا م ة ، وغيره سجلات العام ون ال امهم ويحرق ازل حك ازلهم ومن من

سة تعرف     ت تجري تحت إشراف الكني ث عشر آان د  غري غوري الثال ي عه ال أخرى ف ذلك أعم وآ

اه الحديث            بمذابح عيد القديس       دولي بمعن وعلى الرغم من أن ذلك آان أساس ظهور مصطلح الإرهاب ال

  ] .  1[لم يحاول الفقه القانوني آنذاك ولا بعدها بإيراد نظرية في الإرهاب النصراني أو اليهودي 

ة         ان الحكوم سية إب ورة الفرن ه الث     وهناك من يرجع المصطلح للدلالة على نوع الحكم الذي لجأت إلي

 ضد تحالف الملكيين والبرجوازيين المناهضين للثورة وقد نتج عن           1794 و   1793جاآوبية في عامي    ال

دام حوالي                 ه وإع شتبه في ة ألف م د عن ثلاثمائ ا يزي هذه المرحلة التي يطلق عليها عهد الإرهاب اعتقال م

اك من يرجع المصطل                   ل إن هن ة ، ب سجون بلا محاآم وم  سبعة عشر  ألف، وموت الآلاف في ال ح والمفه

ع                إلى أبعد من هذا الوقت حيث يعتبر أن الإرهاب بمعناه الدولي حدث على مدار التاريخ الإسباني في جمي

ون  و ف ي زين الم حيث آتب الإغريق اء الع ى 349أنح سية للحرب والإرهاب عل ؤثرات النف  ق م عن الم

م آوسائل لإخضاع المعارضين     الشعوب فذآر استخدام حكام الرومان للعنف ومصادرة الممتلكات والإعدا        

انون              سلمة وإصدار ق ات الم شأها الأسبان ضد الأقلي يش التي أن دى محاآم التفت للحكم ، وآما يعاين ذلك ل

يقضي بإجبار المسلمين على التنصر وتحريم إقامة شعائرهم الدينية وغلق مساجدهم واستعمال شتى أنواع           

سلمين في المم           ام         الإرهاب لمنع وجود الإسلام والم بانية المتحدة في ع ة الإس ذه   1499لك  ، واعتبرت ه

  .المرحلة  من  أهم المحطات الرئيسية في بعث أصول المصطلح بمعناه الحديث 
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شأ و                         شتى أنواعه ذات من ال والإجرام ب ة للاغتي   و العصر الحديث يكشف عن وجود جماعات عالمي

  ] .4] [3] [2[تمويل غربي 

شامل للعنف               وبناء على ما تقدم فإن اختلا       ائي ال ه بالمضمون الجن ط مصطلح الإرهاب الدولي واقتران

اموس المصطلحات                 ا في ق سبب وراءه ان ال ا آ ة مهم ة معين ة ضد فئ والاغتيال ومختلف الجرائم المرتكب

لأول هو                      ر آنتيجة ل ذي يعتب اني ال الغربية يعتبر من أهم العوائق أمام تعريف الإرهاب الدولي،والعائق الث

ام بعض ة  إقح ار المقاوم ي اعتب ا ف نهج نهجه ي ت ة الت دول الغربي ة وال دة الأمريكي ات المتح دول آالولاي  ال

ال         من الأعم نفس ض ن ال دفاع ع تلال وال ة الاح تعمار وإزال رد الاس تقلال وط شروعة للاس سلحة الم الم

د ضده ، فهي تقحم                      ة الأم ة   المتصدرة للإرهاب الدولي ، الذي آلت على نفسها أن تقيم حربا طويل  المقاوم

ي حين  دولي ، ف الم ضمن الإرهاب ال اع الع ي مختلف بق دوان ف دة ضد الع صائل المجاه سطينية والف الفل

   ].     6 ] [ 5[تتعامى عن أبشع الممارسات الإجرامية التي يقوم بها المحتلون ضد الشعوب المستضعفة 

ة بالاتف              ة المتعلق ى الإرهاب               آما يزيد الأمر تعقيدا في المشاريع القانوني شير إل ة والتي ت ات الدولي اقي

م          ه حك سفورد بأن الدولي بالترآيز على  الأفراد والجماعات دون الدول على عكس ما  جاء في قاموس  إآ

ابين عامي           سية م  . 1789بطريق التهديد حسب توجيه الموجود في السلطة في فرنسا خلال الثورة الفرن

ا جاءت      1794 ه   ، وآمثال عن هذا النموذج م ام     " ب م لع ة عصبة الأم ع  الإرهاب    1937اتفاقي شأن من  ب

ه                      " والمعاقبة عليه    ة ، لكن ة ضد الدول رد والموجه ل الف إذ قصرت نصوصها على الأفعال المرتكبة من قب

إن                          ة ، ف يس الدول ال رئ ا اغتي ة والتي منه إذا آان ذلك راجعا إلى البواعث التي أدت إلى إبرام هذه الاتفاقي

د م م يع ك ل ور   ذل ة و ظه ة الدولي ال الجنائي ع تطور الأفع ا م ك تزامن ى ذل ر للإصرار عل د الكثي ررا عن ب

   ].7[ المسؤولية الدولية الجنائية 

ي               دولي الت اب ال ة وراء الإره باب الكامن رف بالأس ا يع سابقة م ق ال ن العوائ ة ع ل أهمّي     لا يق

د       لم تتجاهلها الجمعية العامة للأمم الم      تحدة سواء آانت سياسية أو اقتصادية أو إعلامية أو عقائدية فهي عن

ا ، ولا           صفيتها نهائي الاتجاه الغالب تتميز بالتعقيد واتساع النطاق وتعالج على المدى البعيد، ومن الصعب ت

ه لا يمك                 رى أن اقض ي اه المن ة وراءه والاتج بابه الكامن ى أس ن يمكن القضاء على الإرهاب إلا بالقضاء عل

ه ؟                             م فعل اذا ت يس لم ه ول م فعل ا ت ه بم ه ينبغي تعريف ، انتظار مكافحة الإرهاب إلى حين علاج أسبابه ، وأن

ة ،        ويضاف إلى تلك العقبات عدم استقرار القانون الجنائي الدولي فهناك خلاف في تعريف الجريمة الدولي

ذي يرتكب إخلالا بقواعد الق             دولي ويكون ضارا بالمصالح     فالأستاذ جلاسير يعرفها بأنها الفعل ال انون ال

رد أي                           رأي هو الف ذا ال د ه اب،غير أن الفاعل عن ا العق التي يحميها ويعترف لها بصفة الجريمة ويحدد له

ة أو            ة للدول سؤولية الجنائي رة الم رفض فك و ي سابها، فه ة ولح م الدول مه أو باس ي باس شخص الطبيع ال
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ف          عوبة تعري ادة ص ي زي ارز ف ه دور ب تلاف ل ذا الاخ ت أن ه د رفع تاذ  أحم ر الأس           ويعتب

  ].12[الإرهاب الدولي 

اهيم والمعلومات                    ه المف          وللإعلام دور بارز في تعطيل ظهور التعريف الموحد من خلال توجي

ان ،            المتناقضة والمختل  ر من الأحي ا في آثي رة عنه ة والمعبّ فة في آن  واحد ، والخاضعة للمصالح الدولي

أثرا    رة ت ر مباش رة أو غي صورة مباش اب بالإسلام  ب ربط الإره دما ت ائل الإعلام عن زل وس ا ت را م وآثي

  ] .13[بالإعلام الغربي في ذلك 

ة قانوني وة دولي سوفيتي آق اد ال ار الاتح ن انهي رغم م ى ال دام    وعل ي احت سابق ف ي ال ر ف ه أث ة ،إلا أن

ام التعريف                        ة أم ان عقب ا آ دولي مم الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تعريف الإرهاب ال

مازال أثرها إلى الآن ، إذ أن الولايات المتحدة تستخدم مصطلح الإرهاب باعتباره مسألة إيديولوجية بحتة                

ه           فهي بذلك تتهم بمساعدة الإرهاب ف      وطني من خلال توجي ر ال ي حين تتهم به وبمناهضة حرآات التحري

ه                  " ضربات مجهضة ،     ق علي ا يطل دول وهو م ا في مختلف ال ة يمارسها عملاؤه في شكل أعمال إرهابي

  ] .   14" [ الإرهاب اليميني 

ا  سلحة أثن وات الم ا الق ي ترتكبه رائم الت تبعاد الج رة اس أثر بفك وم الإرهاب يت ا أنّ مفه ات   آم ء العملي

ساني                          دولي الإن انون ال ى الق دنين تحت الاحتلال ، وإل ة الم وانين معامل الحربية على أساس أنها تخضع لق

ة عن                        دة الناجم غير أنه ينظر إلى هذه الرؤية بأنها ضيقة تؤدي إلى نفي صفة الجريمة عن الجرائم المؤآ

وم ن  دولي مفه اب ال وم الإره ار مفه إن اعتب ا ف تلال ، وعموم ديولوجيات الاح اختلاف الأي ف ب سبي  يختل

ة للتعريف               ة آافي شكل عقب والعقائد التي تؤثر على صياغة قواعد القانون الدولي ، و باختلاف المصالح تت

ان              " عند الكتاب والأآاديميين     د الره ، أما بالنسبة إلى دولة غربية ترى مصالحها وتحالفاتها واقتصادها قي

ا                 فإن التصريحات العلنية حول طبي     ا يكون في نظره عة الإرهاب والتهديد باجتثاثه ومكافحته هي أسهل م

  ].15" [ بدون قيد أو شرط أو حاجة للتفرقة بين البريء والمسي ء 

ام التعريف لكي يبقى غامضا فضفاضا                     ة أم شكّل عقب     وعلى هذا الأساس فإن بعض الدول هي ذاتها ت

دولي     قابلا للتصرّف حسب الزمان والمكان ، ولكن على        د للإرهاب ال  افتراض وجود تعريف قانوني موحّ

اره                ة ؟أو اختب ة         "بعد زوال هذه العقبات فمن يضمن تطبيقه بمعيار واحد للعدال ى محك واحد للعدال " [ عل
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ا   ا عائق سبب الاختلاف حوله د ب ي تع دولي والت اب ال د للإره ة التعريف الموحّ رة أهمي ر فك ا يثي ذا م  وه

. مباشرا لتعريفه

  فكرة أهمية التعريف الموحّد   : العائق المباشر  .2 .1.1.1

ا                ام وفق رة الاته ره في توسيع أو تضيق دائ ه أث دولي ل     إن الإبقاء على المفهوم الملتبس للإرهاب ال

رى    د ، وي ولاء والتأيي ة وال ة بحسب الطاع ايير مزدوج و"لمع ت وردل ي  " غران ف أساس دون تعري ه ب أن

يمكن القول أن الظاهرة التي تطلق عليها الإرهاب تشكل تهديدا،وما إذا آانت مختلفة             ومناسب للإرهاب لا    

إن عدم وجود                          الي ف ة في الأساس ،  وبالت ة عن الإرهاب ممكن عن غيرها أم لا، وما إذا آانت أي نظري

ار        التعريف يؤدي إلى فرض التعريف المصلحي الغربي  والموجه ضد الشعوب الضعيفة ، فلابد من اعتب

د للإرهاب                      ة التعريف الموحّ رز أهمي م تب ا ومن ث ة بعينه ة أو ثقاف يس من حق دول أن تعريف الإرهاب ل

ا إرهاب                              ا فيه اط الإرهاب بم ة أنم ى آاف ه عل واء مفهوم د من احت الدولي ، وللتوصل لتعريف حقيقي لاب

ى          افي ولا يمكن قصرها عل ة ،   القوى الكبرى والحصار والإرهاب الاقتصادي والإرهاب الثق ات معين  فئ

ا أن                        أي حال  ، آم ة ب رة نظري ق بالمحال وستظل الفك اب التعلي غير أنّ فكرة التعريف الموحّد هي من ب

اهيم        صطلحات والمف ضامين الم ر م ي تحري ر ف ادة النظ ة لإع ف فرص ول التعري وة ح ار بق دال المث الج

  ] .17[ م غالبا بالفوضى المستخدمة في القانون عموما والقـانون الدولي بصفة خاصـة  والتي تتس

ات                               دولي يفرض في وقت من الأوق انوني للإرهاب ال وم ق اك مفه      ويرى القاضي باك ستر أن هن

فالمصطلح تعوزه الدقة ويعتريه الغموض ، و الأهم من ذلك أنه لا يخدم غرضا قانونيا فاعلا ، أما لاآور           

اذج والتع      وم النم ول عل دائر ح اش ال نوات النق د أن س ة      فيعتق وع بدرج ا بالموض زد معرفتن م ت ات ل ريف

ى من                محسوسة ، وبالتالي فإن دراسة الإرهاب يمكن أن تنجح في تحقيق الغرض الذي ترمي إليه بحد أدن

تيوارت                               ك القاضي س ى ذل ا أشار إل راه  وآم دما ن شيء عن ا  نعرف ال ل بأنن النظرية ، ويؤيد الاتجاه القائ

  ] .18[  على تعريف الإرهاب و لكـن المرء يعرفــه حيث يراه عندما قال أنه لا يكون  المرء قادرا 

ار مزدوج                 أمام هذا التهويل والتقليل من شأن أهمية تعريف الإرهاب يرى أن الواقع  يؤدي إلى بروز معي

ستعمل المصطلح                       ة نظر من  ي ى وجه ا يتوقف عل دعى  إرهاب الي  يكون الإرهاب هو أي           , فما ي و بالت

نف التي يقدم عليها أي خصم آما اعتبر جنك ينر بأن الإرهاب هو ما يفعله الأشخاص                عمل من أعمال الع   

ن   وقي للإرهاب آموضوع م ز الحق ة حول المرآ ة علمي ة دراس ي أي ند ف ه أي س يس ل ذا ل سيئون ، وه ال

انوني دقيق و            ه مضمون ق يس ل مواضيع القانون الجنائي الدولي، و الرأي القائل بأن مصطلح الإرهاب ل
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بعض س ره ال د  يعتب انوني الموحّ ف الق ذا التعري دام ه دة       إن  انع ات المتح دام الولاي ي إق ببا ف

م الوقوف في وجه                            ا المزدوجة و من ث ا و معاييره الأمريكية على  تعريفات  متنوعة تتلاءم  و تطبيقاته

ر مصدره القاضي                              ذي يعتب ذا الموقف ال ى ه در  إل دلا ن أي تعريف  مقبول  دوليا آما يشير روبارت فري

ة في                صوفير المستشار القانوني لدى وز    .أبرا هام د     ي عدم الرغب ا أشار إل ارة الخارجية الأمريكية  حينم

ذول     ود المب ى المجه دولي طغت عل اب ال وم الإره ة لمفه ات العملي إن  التطبيق ه ف تطوير التعريف  وعلي

ة بالإرهاب   ات المتهم دول والمنظم وائم ال د ق ى تحدي ك إل ة ذل ن أهمي د و قلّلت م اد التعريف  الموح لإيج

. الدولي

ذي هو                 ومما ي      داخلي ال وارد في الإرهاب  ال المفهوم  ال أثر  المصطلح ب قلّل من أهمية التعريف  ت

ة                      ل من أهمي اك من يقل ى حد أن هن نفسه يشهد خلافا عالميا يخضع للقوانين الجنائية الداخلية لكل دولة  إل

ول  ف                      انوني مقب ى    تعريفه آما يشير  فريد لاندر بأنه على الرغم من عدم  وجود تعريف ق ه لا حاجة إل إن

ستعملها، لكن قاعدة                     ان م ذلك بالنسبة للإرهاب آعمل جنائي مهما آان نوع الوسائل التي يستعملها  وأيا آ

ائي تجعل                " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص     "الشرعية الجنائية    انون  الجن دة أساسية في الق ر آقاع التي تعتب

الإرهاب من أجل  تمييزه عن بقية  الجرائم يثبت           من هذا الموقف و غيره المتضمن عدم  الحاجة لتعريف           

ة ، و  ه  بصورة عشوائية و بصورة جزافي وم  سياسي  و يجري تطبيق ستعمل الآن آمفه أن الإرهاب  ي

  ] .20.[ يعترف العديد من فقهاء القانون الدولي الأمريكيون بهذه الجزافية 

 فقد  بدأت تثار أهمية التعريف الموحد للإرهاب                  أما فيما يخص موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة،            

ين                           ز ب ى ضرورة التميي دت عل دولي ، إذ أآّ د الخاص بالإرهاب ال سادسة للبن الدولي عند مناقشة اللجنة ال

صبة             يها المغت ر أراض ل تحري ن أج وطني م ر ال ات التحري سلح  لحرآ اح  الم اب و الكف ال الإره أعم

ر المصير، و         دولي و                 واستعمال حقها في تقري ى ضرورة التوصل لتعريف محدد للإرهاب ال زت عل رآّ
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1 ] 21. [  

ي لأجل                ؤتمر دول وآشفت دورات الجمعية العامة عن وجود اتجاه عربي وإسلامي يرى ضرورة  عقد  م

ي      شكك ف ي ي اه غرب شروعة واتج ة الم ن المقاوم زه ع فاته ويمي د مواص دولي وتحدي اب ال ف الإره تعري

ؤتمر   ذا الم اق      ضرورة ه شرط وجود  اتف ؤتمر  ب ذا الم د ه ى عق اه ثالث يوافق عل ه، و اتج  والجدوى من

اه               ذا  الاتج م صياغته بتوافق   الآراء،  ه ؤتمر ت ذا الم ال ه مسبق على ذلك و ضرورة وضع جدول أعم

  ] .22[ الأخير تتبناه  الدول الإفريقية  ودول أمريكا اللاتينية 

ام الواضح حول              وعلى مستوى اللجنة الفرعية المع         ضا الاهتم وحظ أي دولي ، ل نية بتعريف الإرهاب ال

  أهمية التعريف الموحد للإرهاب  الدولي عند  بروز اتجاه يرى أنه  من الضروري إجراء دراســـة

    .2متعمقة  للظاهرة ، لكي يتم من خلالها  التوصل إلى تعريف  متفق عليه

 حين ذهب الفريق الآخر ممثلا في آندا و الولايات المتحدة       و تبنّت هذا الاتجاه الجزائر و فرنسا، في         

ين                  إلي أن التعريف المحدد للإرهاب الدولي ليس ضروريا و أنه من المستحسن وضع   أسلوب  عملي  يب

] .23[ أعمال الإرهاب الدولي في العديد من الاتفاقيات 

دولي      وأآّدت الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على أه     مية التعريف الموحد للإرهاب ال

ين                        ة ب شأن التفرق دة  ب ة موح من خلال الحث على ضرورة تبني الدول الأعضاء في المحافل الدولية  جبه

ى                    اق عل الكفاح المشروع و الإرهاب ، و الدعوة  لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لأجل الاتف

ة                 رد فعل منظم و مشترك من قبل المجتمع  ا           ا تعهدت المنظم ذلك آم ل ب دولي إزاء الإرهاب ، و التعجي ل

ه                  بأن يعمل المؤتمر الإسلامي على تحديد تعريف متفق عليه دوليا للإرهاب و الأعمال الإرهابية يفرّق بين

تلال       ة أو الاح سيطرة الخارجي تعمار أو ال عة  للاس شعوب الخاض شروعة لل ة الم اح والمقاوم ين الكف و ب

ل  ن أج ي م شأن    الأجنب شاملة ب ة ال شروع الاتفاقي ي م ه ف ة إدراج صير بغي ر الم وطني و تقري رر  ال التح

                                                           
مة للأمم   ، و توجت أعمال الجمعية العا1985 أآتوبر 22: انطلاقا من الدورة الأربعين في جلستها المؤرخة في 1

 و الذين يرآزان على 1987 لسنة 159/42  و القرار 1985 لسنة 40/61المتحدة بقرارين في الموضوع القرار 
  . ضرورة تعريف متفق عليه للإرهاب الدولي لأجل مكافحته

لمتحدة  رقم         هذه اللجنة تابعة للجنةالمعنية للإرهاب الدولي و التي أنشأت بناءا على قرار الجمعية العامة للأمم  ا                                                         2
 دولة ، لدراسة آراء الدول وملاحظاتها حول                       35 و تشكلت اللجنة طبقا للقرار  من          1972/ 12/ 18  المؤرخ في      03/ 34

  .  الموضوع وتقدم تقريرها وتوصياتها للجمعية العامة لاعتماد أي قرار بهذا الشأن 
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3 .

ه  للإرهاب                        اد تعريف متفق علي     وعموما فإنه مهما يكن من اختلاف في التوجهات حول أهمية إيج

ال الإ          إن بعض     الدولي، ومدى اعتبار أن  هذا التعريف يلعب دورا في تحديد نطاق أعم دولي ، ف رهاب ال

ة ،                 سيرات أحادي ى تف الدول العدوانية قديما وحديثا  لا تتجنّب التطبيقات المعتمدة في مكافحة الإرهاب عل

لتكبح  بذلك حقوقا مقررة دوليا عند إهمال الحق في تقرير المصير، أضف إلى أن انعدام التعريف الموحد                  

دم   ائلين بع ه يعزز من موقف الق ة نظر   و المتفق علي ة من  وجه ة دولي دولي جريم ار  الإرهاب  ال  اعتب

انون       "القانون الدولي الجنائي  استنادا  إلى  القاعدة  الأساسية في التجريم الدولي                ة إلا بق ذا   "لا جريم ، وه

سير                   دولي ي ه ال ة  لأن التوجّ ة النظري الجدال ليس له صدى مهما آانت قوة المبررات لأنه لا يتعدى الناحي

دول و                       نحو الا  مّ ال دولي و من ث ال الإرهاب ال تجاه الثاني الذي فرض نفسه تطبيقيا عن طريق حصر أعم

المنظّمات و الشعوب المستضعفة لجعلها هدفا للإبادة من طرف الدول المتطورة عسكريا وحقلا لتجريب              

  .الأسلحة الجديدة 

  الأسلوب الحصري آبديل لمشكلة التعريف الموحّد   .  3. 1.1.1 

ميد       ل رى الكس ش د أج ع  وق ن الجمي ولا م دولي قب اب ال ف  للإره ق أي تعري ن  -م يل ه ع ي آتاب ف

وم  الإرهاب فتوصل                     - 1983الإرهاب  السياسي في      د  مفه ى مجموعة من الدارسين لتحدي  استبيانا عل

ه و أن التعريف المجر           د إلى وجود عناصر مشترآة في التعريفات وهي أن الإرهاب مفهوم مجرد بلا آن

د     ا يؤآ صطلح ، آم ة للم تخدامات  الممكن تيعاب الاس صاء و اس ى إح ؤدي إل ت "لا ي ان واي ا ث ي -"جون ف

 على ضرورة عدم اآتفاء الفهم من خلال مداخل سياسية ، و يؤآد    - في آتابه المدخل عن الإرهاب     1991

تم تعريف الإرهاب رح أن  ي د اقت ه فق وم الإرهاب و علي دم وجود تعريف واحد لمفه ى ع  من خلال عل

دا                    ا أو تهدي ه عنف ي ب ذي  يعن سيط وعادي و ال خمسة أنماط  مختلفة للتعريف بحسب آل عمل ، إرهاب ب

انون و يتطلب                          يهدف إلى خلق  خوف أو تغيير سلوآي و نمط قانوني  باعتبار  عنف إجرامي يخالف الق

سياسية  و الاجتما                 ه بحسب العوامل ال ى تعريف ة  التي  تقف وراءه ، و       العقاب، ونمط تحليلي يهدف إل عي

ستخدم بواسطة دول للهجوم                         ق  جماعات ت تعريف رعاية  الدولة للإرهاب و يعني به الإرهاب عن طري

  . على دول أخرى ، و النمط الخامس إرهاب الدولة و يعني به استخدام سلطة الدولة لإرهاب مواطنيها

ا أن         وعلى مستوى الاتفاقيات الدولية فإنها اعتبرت أن  الأ   ا بالإرهاب يمكنه عمال  الموصوفة داخلي

شكلة التعريف                             ة تجاوز م ى طريق ا اعتمدت عل داخلي ، آم انون  ال تشتمل  الإرهاب الدولي إذا تعدت الق
                                                           

   2002/ 04/ 03ي لدول منظمة  المؤتمر الإسلامي  ف" بماليزيا" في الدورة المنعقدة 3
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ا           وإن آانت فكرة تعريف الإ        تج عنه داخلي والتي ن انون ال رهاب الدولي بحصر أعماله منبثقة من الق

د                           ى والتي توجت بع ة الأول د الحرب  العالمي ات بع انون العقوب المؤتمرات الدولية  التي انعقدت للتوحيد ق

وان                       ات تحت عن انون العقوب ى ق داءات  "المؤتمر السادس بحث الدول على أن تظيف قسما خاصا إل الاعت

وان ضمن          "  تخلق حالة خطر أو حالة رعب      التي ذا لعن درج تحت ه ال التي تن ، و بينت التوصية الأعم

وان                     ا  بعن ا أصدرت قراره ة حينم ة العام ا الجمعي دابير   " ثمان مواد وهي نفس الخطوة التي  انتهجته الت

ؤذي به        ة أو ي شرية بريئ ا ب ر أرواح رض للخط ذي  يع دولي ال اب  ال ع الإره ى من ة إل دد الرامي ا أو يه

ف    ال العن اب و أعم كال الإره ة وراء أش باب الكامن ة الأس ية  ودراس ات الأساس م .." …الحري ي ل ، وه

ا تحت وصف        ال تعتبره ه بأعم ى تعريف دت  إل ل تع دولي ب اب ال رار بوصف الإره ذا الق ي ه ف ف تكت

.4الإرهاب الدولي 

ة الت              ات الدولي دولي ترتكز             وآذلك على المستوى الإقليمي نجد أن الاتفاقي شأن الإرهاب ال دت ب ي عق

ثلا                  ا فم ال التي تجرمه ة لقمع الإرهاب       "على وصفه من خلال حصر جملة من الأعم ة الأوروبي " الاتفاقي

ا في        1977سنة   ،حينما حددت في مادتها الأولى هذه الأعمال المجرمة حصرا ،الجرائم المنصوص عليه

لى الأشخاص ذوي الحماية الدولية وجرائم الخطف و أخذ         اتفاقيتي لاهاي ومونتريال،و الجرائم التي تقع ع      

ة والوسائل             ذائف والأسلحة الآلي ل والق الرهائن و الاحتجاز التعسفي،و الجرائم التي تتضمن استخدام القناب

دت       سياق انعق ذا ال ل ه ي مث رود المتفجرة،وف ة      "و الط ال الإرهابي ع الأعم ع وقم نطن لمن ة واش " اتفاقي

ل و الخطف ضد                       والتي تصف الإ  1971سنة ى جرائم القت صبة عل ال المن دولي من خلال الأعم رهاب ال
                                                           

16/12/1977 المؤرخ في 32/147 :  القرار رقم 4
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   آما أن أغلب المؤلفات التي تعالج موضوع الإرهاب الدولي تحاول تحاشي تعريف الإرهاب الدولي                 

ال م              داد أعم ى  تع زة عل رة             منتقلة مباشرة و مرآ ة لتحشرها  في زم ات دولي ا  بموجب اتفاقي ة دولي جرم

اهو   ن م ر أخطر م ي  تعتب ن الجرائم الت ر م ررا لإفلات آثي د مب ل يع ذا العم دولي ، ولعل ه الإرهاب ال

ادة  دوان والإب دولي آالع اب ال ة . …مصنف ضمن الإره شجب    و الإدان دولي و ال ام ال ن الاهتم خ م ال

ذه الجرائم             القانونية و السياسية في ظل       تضييق مفهوم الإرهاب الدولي باعتباره مفهوما لا يستوعب آل ه

]27] [28] [29] [30.[  

ق                رار المتعل ا الق دما دع ق عن ذا المنطل رة من ه سنوات الأخي  ولم تستثن قرارات الجمعية العامة في ال

دول جميع      ضمام ال ى ان ى الحث عل دولي إل اب  ال ى الإره ضاء عل ة للق دابير الرامي ن  بالت ة م ي جمل ا ف

ة       "  ، مثل اتفاقية   5الاتفاقيات المنظمة لأعمال مجرّمة على هذا النحو       قمع الأعمال غير المشروعة الموجه

ة ضد سلامة             4"ضد سلامة الملاحة البحرية      والبروتوآول المتعلق بمنع الأعمال غير المشروعة الموجه

ة            ، و آذلك قرار    6المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري        ة المتعلق ة الدولي " ها  المتضمن للاتفاقي

ة      "   ، في المادة الثانية منها إذ تنص على          7" بقمع تمويل الإرهاب   ذه الاتفاقي وم ه ة في مفه يرتكب جريم

آل شخص يقوم بأية  وسيلة آانت مباشرة أو غير مباشرة و بشكل غير مشروع و بإرادته بتقديم أو بجمع      

  :يعلم أنها تستخدم آليا أو جزئيا للقيامأموال  بنية استخدامها و هو 

ذه                           / 1 التعريف المحدد في ه واردة في المرفق و ب ة في نطاق إحدى المعاهدات ال بعمل بشكل جريم

  .المعاهدات 

بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر أو إصابته  بجروح                      / 2

شت         ر م زاع  مسلح ،         بدنية جسمية ،عندما يكون هذا الشخص غي شوب ن ة ن ة في حال ال عدائي رك في أعم

ة أو            ام الحكوم سكان أو لإرغ عندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته أو في سياسته  موجها لترويع ال

  ".منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به 

ا  محل ن        ال            و على الرغم من أن هذه الطريقة عملية جدا  إلا أنه ذه الأعم دما لا تكون ه د خاصة عن ق

ا                      ذا م ار مزدوج،وه ة و بمعي المحصورة بوصفها إرهابا دوليا محل اتفاق دولي ، و تكيف بصورة انفرادي
                                                           

  16/01/1997 المؤرخ في 210 /51 القرار تحت رقم 5
  
    10/03/88 أبرمت الاتفاقية في روما في 6
 
  25/02/2000المؤرخ  في / 19  /54  القرار تحت رقم   7
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  يف الإرهاب الدولي هات المختلفة في تعرّالتوج2 .1.1 

دولي بحسب                    اد تعريف للإرهاب ال   لا زالت المحاولات من الناحية النظرية البحتة متواصلة في إيج

م     ال الأم ستوى أعم ى م دولي ، أو عل انون ال ه الق ستوى فق ى م ك عل ان ذل واء آ ة ، س ات المختلف التوجه

وى الدول             وازين الق شريعة الإسلامية               المتحدة التي تقلبت في مواقفها تبعا لتقلب م ه ال ان فق ة ، في حين آ ي

ا خاصا                         ذي اتخذ مفهوم ذا المصطلح ال مستقرا على نفس التفصيل بين طرفي نقيض في مجال تعريف ه

ادين                                ى خارج مي وانين ، أو حت ره من الق دولي وغي انون ال اب الآخرين في مجال الق د من الكت لدى العدي

  . القانون 

ا سبق في آل                 ستبعد  من  مصطلح الإرهاب                           لذلك سنتناول م ك ن ل ذل ى حدة  ، وقب رع عل ف

ر مضمون المصطلح                         وان تحري ه تحت عن شتبه ب .           الدولي المصطلحات الأخر ى التي يمكن أن ت

       تحرير مضمون المصطلح  . 1 .2 .1.1

ا                          نهج الإبع ق م زه عن طري دولي من خلال تميي الم تعريف الإرهاب ال ذآر    حاول البعض إظهار مع د، ب

صفة                          ار أن ال ى اعتب ه ، و عل مواصفات لأعمال تكاد تختلط  بمفهوم الإرهاب آونها سببا له أو متضمنة ل

سيات ،              راد من مختلف الجن الدولية  متفق عليها آرآن أساسي إذا تعدى العمل الدولة الواحدة أو نطاق أف

ا          فإن الإشكال يقع أساسا في تحديد مصطلح و معنى الإرهاب ومن ثم              دولي ، آم ى الإرهاب ال يتّضح معن

  . تظهر هذه المعالم أيضا من خلال طرق أنماط تعريف الإرهاب و الزوايا المختلفة لأجل ذلك

ذي تنص                وعلى هذا الأساس فإن دراسة الإرهاب الدولي تختلف عن دراسة الإرهاب الداخلي و ال

ة       قوانين العقوبات  للدول على تجريمه و تحديده ، و من أه             م خصائصه التي تتضمنها النصوص القانوني

وانين                         وقي  للإرهاب في الق أنه لا يتعدى حدود الدولة ، و طبقا لما جاء في دراسة سابقة عن المرآز الحق

ة                               ل جريم ا تمث ال اعتبرته وانين  ضد أعم ة سنت ق ا و خمسين  دول الوطنية فقد أشير إلى أن حوالي ثلاث

ا  استقلالا  أو ضمن                            الإرهاب ، و في الوقت الراهن فإ       وانين  إمّ ذه الق سن ه م ت ة ل ا توجد دول ادرا م ه ن ن

سي، إذ        انون الفرن وانين  الق ذه الق ن ه ك ، و م ى ذل ة تحث عل ات دولي تجابة لاتفاقي ات  اس انون العقوب ق

ه     ى أن اب عل رف الإره ارة          "يع دف إث اعي يه يم جم راد أو تنظ ن الأف رد م ه ف دم علي انون يق رق للق خ

  ]. 31" [ر في النظام العام عن طريق  التهديد بالترهيب اضطراب خطي

ا               ة، و أدرجت له وانين التي عرفت الإرهاب آجريم دم الق ر من أق سوري فيعتب ات ال أما قانون العقوب
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8.   

ات  29 المادة       وبالنسبة لدول تدّعي مكافحة الإرهاب  الدولي نجد في          من التشريع الاتحادي للولاي

ا                      ا ،أم المتحدة الأمريكية أن الإرهاب في حد ذاته لا يعتبر جريمة مستقلة بمفردها و معاقبا عليها بحد ذاته

دة التي سنت                                   م تكن الوحي دا إن ل ة ج ات القليل ين الولاي ة تكساس هي من ب إن ولاي ات ف في قوانين الولاي

إن         قانونا  يجعل من التهدي     د الإرهابي جريمة معاقبا عليها بوصفها جنحة  و طبقا لما جاء في آتاب قوس ف

ول أو                           شمل أي ق ه ي ا واسعا ووصفا لدرجة أن دولا عديدة إما لا تعرف جريمة الإرهاب وإما تضع تعريف

ات واسعة في                        ذه المقارب ر أن ه دما اعتب ز شكري عن فعل ضدها ، و يستنتج  بوست ويؤيده في ذلك عزي

  ] .32[دة أآثر مما ينبغي وقد تكون ضارة على المدى الطويل العا

الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو     "     أما القانون الجزائري   فقد أدرج قسما رابعا مكررا بعنوان                 

    .9" تخريبية 

ادة                  ا       "  مكرر    87     ويعرف  الفعل الإرهابي أو التخريبي في الم ا أو تخريبي ر فعلا إرهابي  في  يعتب

مفهوم هذا الأمر آل  فعل يستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و استقرار المؤسسات    

  ]   .33[، وحددت هذه المادة جملة الأفعال التي تندرج في هذا الفعل "  و سيرها العادي 

د ر لتم            ذا الق انوني        و بما أن الإرهاب الداخلي ليس موضوع  البحث فإنه يكتفى به ى الق ز المعن " يي

  " .الإرهاب الدولي"و استبعاده  عن  " للإرهاب الداخلي 

   و إذ تشير الجمعية العامة للأمم المتحدة  في إعلانها المتعلق بالتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب                  

التعصب و    ، فإن الإرهاب الدولي يختلف عن 10الدولي  في حيثياته و مقدماته إلى التعصب و التطرف  

ة أو طرف أو                                 ى جه ل إل ى مي اء عل دليل بن د ظهور ال ول الحق عن ة عدم قب التطرف ، فالتعصب في اللغ

ر أو     اط الشخصي بفك صبية وهي الارتب ن الع ة، والتعصب م ر سياسي أو طائف ذهب أو فك ة أو م جماع

ون  ديني     د يك ذا التعصب ق ا ، و ه ى مبادئه لاق عل صرفاتها و الانغ ي ت د ف ة و الج ا أو جماع ا أو منهجي

                                                           
22/06/1949 المؤرخ في  148 القانون  رقم 8
 الصادر    11/   95 و المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم بأمر رقم                       1966/ 06/ 08 المؤرخ في      156-66 الأمر    9

1995 /25/12 الموافق ل 1415 رمضان 25في  
   17/02/1995بتاريخ  )   A/RES 60/49( الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة  ، الوثيقة رقم :  أنظر 10
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اظ                        ن الألف يس م ه ل رف ، إلا أن ن الط شيء م ذ ال و أخ ة وه حيحا لغ ان ص رف إن آ    والتط

ل  الاصط ا مث ع الإسلامي مثله ي المجتم ة ف ن المصطلحات المحدث و م شريعة الإسلامية ،فه ي ال لاحية ف

وان      ضمون  تحت عن ث الم ن حي ه م ي تعالج اب ، وه و"الإره صطلح   " الغل ستعمل  م ا ي را م ، و آثي

ل وآل                            ه آل خصم ب ساعا  فيوصف ب أويلا و ات التطرف  في غير موضعه مثله مثل الإرهاب فقد شهد ت

ذا                         ملت زم بأحكام الشريعة غير مفرط فيها ، و هذا ذاته تطرف وإرهاب فكري ظاهر، و تكمن خطورة ه

  .التطرف إذا آان مصحوبا بالعنف 

ا بالضرورة،               شكل إرهاب ه لا ي     ويختلف الإرهاب عن الترهيب ذلك أن استخدام الترهيب في حد ذات

  ] .35[لذا يمكن استخدام الترهيب لأغراض شخصية أو جنائية 

ستخدم     ن  ي انوني آم ار الق ارج الإط ا خ دة زواي ن ع ى التعريف م ه ينظر إل ب آخر فإن ن جان     وم

ة من                        ى حال المفهوم العلمي في تعريف الإرهاب الدولي بأنه صورة من صور العنف الوحشي المؤدي إل

ية  و اجتما        داف سياس ق أه ى تحقي ولا إل سان وص ه الإن د أخي سان ض ه الإن ذي يمارس ب ال ة و الرع عي

ذي اآتسب           ائل الصراع ال يلة من وس اقتصادية و أيديولوجية أو انعكاسا لحالة مرضية ، ومن يعتبره  وس

سيطرة             ة وال سياسية و النزعات الإيديولوجي ة   و ال دوافعه  الجذرية من الحاجات الاقتصادية و الاجتماعي

صادية              ديولوجيات          و النفوذ ،وأنه مع تشابك العلاقات و تداخل المشكلات الاقت شوء الأي ة  و ن و الاجتماعي

اليب  الصراع                             ارزا في أس ا  ب ا العنف مكان ل فيه المختلفة اآتسب الصراع ملامح   و سمات متفاوتة احت

افي و الحضاري          وين الثق ى التك اذ إل صادية ، النف سواء آانت طويلة  الأجل مثل الاختراق و السيادة  الاقت

رار   ة الق راق بيئ ات  اخت اعي  و     للمجتمع ف الاجتم ع العن ة دواف ع ، تنمي صادي للمجتم سياسي و الاقت  ال

صدمة                      ق الصراع بال ة للأزمات وأو آانت عن طري صناعة التفاعلي السياسي  و الأيديولوجي أو إدارة  ال

ن أجل   اجئ م ستخدم صدمة الموقف المف ي ت اليب الت ك الأس دولي و هي تل ن ضمنها الإرهاب ال ي م الت

اليب الصراع                        تحقيق نتائج سريعة   لوبا من أس ا أس ذه ذاته دة وه  وصولا إلى تحقيق أهداف مباشرة أو بعي

وي  ادي أو المعن العنف الم صادي ب راق الاقت ال ، الاختطاف والاخت اب، الاغتي ل الإره ل الأجل مث الطوي

]36 . [  
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ذا الوصف                       ة و ه ة و اجتماعي شكلة أخلاقي دولي بوصفه م ى تعريف الإرهاب ال     وهناك من ذهب إل

دولي ، فتظل                             ة وراء صعوبة  تعريف الإرهاب ال ة ، و هو أحد الأسباب الكامن مرتبط بالمشكلة القانوني

ررة و                 ر مب رّرة   و بعضها غي ات  العنف مب محاولات التعريف مرتبطة بالافتراض القائل أن بعض طبق

م يتجاوز الوص                          اك من ل سلوآي و    هذه الأخيرة فقط هي التي تكون محور تعريف الإرهاب ، و هن ف ال

ا في                     د لا يكون إرهاب ه ق سلوآي ذات سياسي و ال إدراج الباعث الفردي  و الوسط الاجتماعي ، و الهدف ال

ر من مستخدمي المصطلح                        نظر مراقب معين وفقا  للفوارق في هذه العوامل الأخرى  و لهذا نجد أن آثي

أنه إرهابا دوليا، بخلاف من     المرتكز على وصف السلوك و آثاره لا يجدون صعوبة في وصف أي عمل ب             

ن       صل ع ي وضع منف سهم ف دون أنف ضاة يج راد و الق شعوب و الأف إن ال ذلك ف أثّرا بالباعث  ل ه مت يعرّف

  ] .39] [38] [37[الأآاديمي الذي يبين  التعريف القانوني المجرد 

ان التوجه في تعريف الإرهاب مت                    أثّرا بالنظام    آما أنه يلاحظ أنه قبل انهيار المعسكر الاشتراآي آ

الاشتراآي  و يناقضه النظام الرأسمالي و موقف آخر للدول النامية وأما اليوم فاتجاهات تعريف الإرهاب                 

دول                 ة و ال دول العربي الدولي تتأثر بتوجه الولايات المتحدة الأمريكية و العالم الغربي و اتّجاه آخر يضم ال

  ].  40 [11هاد عن الإرهاب بالمعنى الغربيالإسلامية و التي تفصل المقاومة المشروعة و الج

ك              سبب تمّل شأة ب ي الّن ه غرب د أن ائي  نج ضمون جن صطلح  آم شأة الم ول ن ى أص اة إل   وبالمراع

دولي هو                التحولات الداخلية و الخارجية ، بل أن هناك من يذهب  إلى أآثر من ذلك معتبرا أن الإرهاب ال

ذي  أ وبزي  ال انوني اله ر الق ائج الفك ن نت ي  م ا     و الأمريك ي عموم انوني الغرب ر الق ى الفك ر عل ثّ

    .12خصوصا 

                                                           
لح  اللغوية نجده في اللغة العربية بعيد آل البعد عن الدلالة القانونية و الإجرامية المعروفة                                       وعند دراسة أصول المصط         11

و يقال أرهب فلانا أي خوفه أو أفزعه،  و هو نفس                           "     أرهب    "   للإرهاب الدولي فكلمة إرهاب مشتقة من الفعل المزيد                          
يرهب رهبة و رهبا         "   رهب   "   ن نفس المادة و هو        أما الفعل المجرد م          "     رهب   "   المعنى الذي يدل عليه الفعل المضعف                

فيعني انقطع  للعبادة      "   ترهب  "   ورهبا فيعني خاف ، فيقال رهب الشيء  رهبا ورهبة أي خافه ، أما الفعل المزيد بالتاء وهو                
 ترهب   بمعنى توعد  إذا آان متعديا فيقال             "   ترهب  " في صومعته ، ومنه يشتق الراهب و الرهبانية،  و آذلك يستعمل الفعل                         

  فلانا أي توعده و استرهبه بمعنى توعده و من هذا نلاحظ أن المصطلح بمعنى الجريمة دخيل عن استعمالات اللغة العربية  
في    "   terreur" تعني ترويع و إفزاع  و تعرف آلمة                      "   ism"   ملحقابه     "   terror" وفي اللغة الإنجليزية يعتبر لفظ             

 - - TERRORISMEعنى رعب خوف شديد و اضطراب  عنيف و تدل  آلمة                 بم 1694قاموس الأآاديمية الفرنسية           
 الإنجليزية على استعمال الأساليب  الإرهابية  من قبل أفراد ليسو في مرآز                              –TERRORISMالفرنسية  و التي تقابل          

  . بالإنجليزية و الفرنسية على التوالي TERROUR  ،TERRORالسلطة أما إذا آانوا آذلك فيطلق عليها  
أستاذ القانون الدولي و عضو برنامج الحد من الأسلحة و نزع السلاح و الأمن                                          "     فرنسيس أنتوني بويل         "    إذ يرى      12

"  مستقبل القانون الدولي و السياسة الخارجية الأمريكية                      " في الولايات المتحدة الأمريكية في آتابة                  "   إلينوي   " الدولي بجامعة       
لها أثر آبير في الفكر القانوني الدولي الغربي  عموما و الأمريكي  خصوصا،                                 "     توماس هوبز      "   أن الهوبزية نسبة إلي            

 و عنوانه مأخوذ من آتابه المقدس ، و يعني وحشا بحريا يرمز إلى الشر، ثم                                     1651عام   "   لوياتان      "   حيث ألف آتاب       
في آل الأوقات و الظروف ، و                 استعيرت الكلمة لتعني الدولة ذات القبضة الرهيبة و القاهرة القادرة على تأآيد سلطتها                                       

مؤسس الواقعية القانونية الحديثة السائدة في الغرب في أن الطبيعة البشرية في شكلها نزاعة إلى                                          "   هوبز  " تتلخص نظرية    
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ولات             ات و المق صيلات النظري وض بتف ا الخ و أردن ه ل ى أن دادي إل اظم المق ؤاد آ شير ف        و ي

ى                   ا إل العنصرية لجميع  جوانب الثقافة الغربية التي تزرع أرضية الإرهاب الغربي بصوره البشعة لاحتجن

متخصصة بذلك، و أن الإرهاب الدولي هو الملازم للاضطهاد   و الاستعباد و التصفية               تصنيف موسوعة   

د      صري المؤيّ ى  التأصيل العن دة  عل ات المعتم ذه النظري ن ه اذج م ر نم دماء ، و ذآ ة ال ة و إراق العرقي

ة     ا نظري دولي ، منه اب ال شمالي  "للإره وردي ال سان الن ا     " الإن ار إليه ن أش ي أول م ت د"الت ي الكون

اء     " داروين "للإعلان عن علو قيمة  العرق المتزامنة مع شيوع نظريات        "  نمولينو شوء  و الارتق في  الن

ام       " في  آتابه    "  أرنودي جوبينو "، و النظرية  العنصرية للبريطاني      عدم التساوي بين الأجناس البشرية ع

ة و     " 1853 اس  الراقي ين الأجن تلاط ب ي أن الاخ ة ف تخلص النظري سبب   ، و ت و ال سفلى ه اس ال  الأجن

ذه            ده تلمي ا بع ا و تبناه ي أوروب ة ف ذه النظري شرت  ه ا ، و انت ضارات أوروب دهور  ح ي ت سي ف الرئي

اني  امبرلين  " البريط تون ش و س ا   " هي ا  و اعتبره ي ألماني شرها ف ذي ن ر " ال ية " هتل ية الأساس الأرض

  .للنظرية العنصرية في الفكر  النازي

دولي                        و لا يسع المجال لذ     الغ في بعث  الإرهاب ال ر الب م الأث ان له ذين آ ربيين ال آر أعلام القانون الغ

ون  "بمفهومه الحديث و الجنائي  باعتباره لازم نظري و سلوآي للحضارة الغربية  مثل    ، " صموئيل هنغت

" هوبز  "، " جيبون " ، " آوندور سيه "،  " مونتسكيو "، " فولتير " ،  " جوزيف آيلنج " ،  " فوآو ياما " 

خ  …"هيجل   "،  " سان سيمون    " ،" جون ستيورات مل    " ،  "  دافيد هيوم   " ،  " روسو  "  ،  " لوك  " ،   إل

]41. [  

  : الإرهاب الدولي في فقه القانون الدولي  . 2 .2 .1.1

ا    ابها القصور إم د ش ة و الموضوعية ق اولات التعريف المادي دين أن مح د جلال عز ال رى أحم     ي

ل                       لأنها اقتصرت  ى أن التعريف  الأمث د عل ذلك يؤآ انوني ، و ل  على الجانب المادي للأفعال أو الجانب الق

يجب أن يتصف بالتجريد و الموضوعية بحيث لا يتفق فقط مع  وجهة نظر طرف من أطراف  الصراع                      

ا   ال أي منه اهرة دون إغف ة للظ ب المختلف ام بالجوان ع الإلم ر ، م رف الآخ ذهب ] 42[دون الط ، و ي

ستعمل من أجل                              ري دولي ي ى  أن مصطلح  الإرهاب ال دول إل ر ال ه الإرهاب عب تشارد ب ليليش في آتاب

الملاءمة اللغوية لتغطية جملة من الأفعال التي اعتبرت  جرائم في القوانين الوطنية لمعظم الدول ، إضافة                 

ة ، و هو    إلى أفعال معينة آاختطاف الطائرات و اعتبرت  جرائم على نحو خاص بمقتضى اتفا      ات دولي قي
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داخلي من حيث المضمون                                ويعتبر عبد االله سليمان أن الإرهاب الدولي لا يختلف عن الإرهاب ال

ؤ ال ت ارة عن أعم ا عب ة  و آلاهم ا بغي ور م راد أو جمه ة أو أف دى فئ ع ل ن الرعب و الهل ة م ى حال دي إل

ة       دأ  إقليمي ضع لمب داخلي يخ اب ال دود فالإره ث الح ن حي ان م ة،وهما يختلف داف معين ى أه الوصول  إل

ي إذ  صر الأجنب ود العن ز بوج و يتمي دولي فه اب ال ا الإره ة أم دود الدول ل ح ع داخ ه يق وانين آون الق

  ].44[ و يخلق حالة تنازع في الاختصاص وتنازع في القوانين يتجاوزحدود الدولة

يليا  سنة                   ع في مرس داء الواق ى الاعت دولي إل ور الإرهاب ال    و يرجع حسنين إبراهيم صالح عبيد تبل

 والذي أسفر عن مصرع ملك يوغسلافيا و وزير  الخارجية الفرنسية، ثم  يعرف الإرهاب الدولي                   1934

ع          آافة  أفعال  " بأنه   ذي يق اعي ال ل الجم ذلك القت ة ، و آ ى المرافق العام ع عل التخريب و التدمير  التي تق

ه يحدث في وقت                                 دولي  و الفرض أن شيع  الاضطراب في المجتمع ال و ي م فه على الأشخاص ، و من ث

و من جرائ                           ا فه ع أثناءه سلام  و إن وق م السلم فإن آان بداية لإعلان  الحرب آان من قبيل الجرائم ضد ال

شرية                      الحرب و أما إن وقع في غير هذين الوقتيين فهو محض جريمة داخلية أو جريمة دولية ضد أمن الب

] "45. [  

وال  و            ى الأرواح  و الأم داء عل ل اعت ه آ دولي بأن اب ال رحان الإره ز س د العزي رف عب     و يع

دره المختلفة بما في ذلك المبادئ      الممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي العام  بمصا          

الأساسية لمحكمة العدل الدولية، و يرآّز على فكرة أنه استعمال غير مشروع للقوة  و يدرج ضمن أعمال                

رة                    ا عن دائ ر الفعل خارج دول وهو يعتب الإرهاب الدولي فكرة التفرقة  العنصرية الممارسة من طرف ال

وق            الإرهاب الدولي إذا آان الباعث منه هو ال          سان أو حق وق الإن راد و حق ررة للأف وق المق دفاع عن الحق

ة الاحتلال ، لأن                        ة و مقاوم الشعوب و أولها الحق في تقرير المصير و الحق في تحرير الأراضي المحتل

و يعرف                      ز مخيمر فه د العزي ا عب وة،  و أم انوني يتضمن استعمالا للق القانون الدولي يبررها و لها سند ق

  : ن خلال عناصر أشار إليها و هي الإرهاب الدولي م

ى                -1 عدم اختلاف الإرهاب الدولي و الإرهاب الداخلي من حيث الطبيعة الذاتية للفعل فكلاهما يؤدي إل

ة أو                           ة من الأشخاص أو طائف ين أو مجموعة معين دى شخص مع زع ل إيجاد وضع حالة من الرعب و الف

  .يا ومستقبليا المجتمع آكل باستعمال وسائل العنف لأهداف معينة آن

  .أن الإرهاب الدولي فعل يرتكب لتحقيق هدف سياسي أو اجتماعي أو مذهبي -2

ي              -3 يدخل في نطاق الإرهاب الدولي جميع الأفعال الإرهابية التي تحتوي على عنصر خارجي أو دول
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   العمليات الإرهابية التي ترتكب ضد الدولة أو مؤسساتها يدخل في دائرة الإرهاب الدولي-4

ع أو      ى المجتم ضا إل ة أي ة و الموجه ؤون الدول م و إدارة ش ة الحك ائمون بمهم خاص الق د الأش  أو ض

  : أفرادا منه ، و يخرج في نظر عبد العزيزمخيمر ثلاث فئات من الأعمال 

ا في نصوص           الأفعال الإرهابية التي تهدف إلى تحقيق أهداف إجرا       -1 مية أو شخصية و المعاقب عليه

  .قوانين العقوبات للدول جميعا آالخطف و احتجاز الرهائن 

دولي                       -2 انون ال ة الق ا ضمن مخالف دخل إم ال ت الأفعال المرتكبة من الدولة ضد رعاياها  لأن هذه الأفع

دو                     ى العنصر ال د إل ا تفتق ا أنه سانية ، آم لي الأساسي في الإرهاب     لحقوق الإنسان أو أنها جرائم ضد الإن

  .الدولي 

ة      -3 ال مجرم ا أفع رب لأنه ن الح ب زم ي ترتك رب أي الت وانين الح الف ق ي تخ اب الت ال الإره أعم

ة                ى أن تجرم ثاني اج إل اب ،و لا تحت شابها لموقف              ] 46[خاضعة للعق دو م رة يب ذه النقطة الأخي ، و في ه

ا      اب لع شأن الإره ة ب ة الأمريكي شروع الاتفاقي ص م عي ن اب   1972م واض ضمن أن الإره ي تت  ، والت

ديا                      ا  تقلي يرتكب فقط من المدنيين دون المقاتلين و يرد محمد عزيز شكري على هذا التوجه بوصفه اتجاه

  ].47[يشبه الدفاع السياسي وأنه أبعد ما يكون عن القبول في أي تحليل قانوني 

تخدام غي     ه الاس اب بأن ي الإره د حلم ل أحم تاذ نبي رف الأس ه      ويع د ب ف أو التهدي شروع للعن ر الم

شرية أو                    ا ب ا يعرض للخطر أرواح ه رعب تج عن ة ين بواسطة مجموعة أو دولة ضد فرد أو جماعة أو دول

اه    لوآها تج ر س ة لكي تغي ة أو الدول ى الجماع ضغط عل ه ال ون الغرض  من ية ، و يك ات أساس دد حري يه

ه      ]48[ موضوع معين    دين عامر فيعرف تاذ صلاح ال ا الأس نظم للعنف لتحقيق  هدف       ، أم ه استخدم م  بأن

واطنين و                  سياسي و على الخصوص أعمال العنف التي تقوم بها المنظمات السياسية على مجموعة من الم

ة                     خلق جو من عدم الأمن ، و هو يشمل أخذ الرهائن ، الاختطاف و استعمال المتفجرات في الأماآن العام

  ].49[التي يتجمع فيها المدنيون ، و التخريب 

ي       رى ف ارترالذي ي ل س وري مث ضال الث اب و الن ين الإره ة ب ى المطابق زال إل ماعيل الغ ذهب إس وي

سانيةو                    شؤون الإن ة لل ى مرتب الإرهاب القوة الدافعة للتنظيم الاجتماعي و مفتاح الحرية ، و يضعه في أعل

وري ه       "ممارسته هي أحد شروط الحرية معتبرا أن       الأحرى النضال الث ة ، هو   الإرهاب  أو ب و إيديولوجي

  ."مبدأ ، هو فكر ، هو مؤسسة ، هو ميثاق  يسوغ العنف أو استراتيجية تعطي الأفضلية لتلك الأعمال

ه حول الإرهاب                            د رفعت في آتاب تاذ أحم اء يتوصل الأس ات الفقه   وبعد استعراض العديد من تعريف
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  لعنف موجه إلى ضحية معينة  أنه عمل من أعمال ا-1

راد            -2 زع لمجموعة من الأف ة من الرعب والف ر حال ه أن يثي ان فعل  أن يكون منفذ العمل قصد من إتي

  . بعيدين عن مسرح العمل الإرهابي باستخدام الضحايا آوسيلة أو أداة لنشر هذه الحالة

  .لبه وهو الهدف  أن يكون منفذ العمل يتوقع أن هؤلاء الأفراد سوف يحققون له مطا-3

ون     -4 ة أو أن يك ن دول ر م ي أآث ت ف د وقع ة ق ون الجريم دولي أي أن تك ابع ال ل بالط سم العم  أن يت

  ].50[ضحايا العمل ينتمون إلى دولة مختلفة 

رة الإرهاب                              ا عن دائ ضّحية مصادفة يكون العنف خارج ا ال وّة إذا تلقّاه   ويلاحظ على  فكرة  أن الق

ه لا يتصور أن يكون الضحية          أنها لم تراعي أهم خصائ     صدمة ، لأن ص الإرهاب وهي الرعب بطريق ال

  .عالما بمكان وزمان العنف قبل حدوثه 

ى               ولم يعرف الأستاذ علي محمد جعفر الإرهاب الدولي في آتابه مكافحة الجريمة مكتفيا بالإشارة إل

ات الحديث    ي المجتمع ا ف واهر عنف ر الظ ى أآث ق عل اب تطل ال الإره ن  أن أعم ائز الأم ز رآ ي ته ة ، وه

شعيبات هي التي       .والنظام وتنشر الخوف والرعب ، ولها دور آبير في التخريب والهدم             ويرى أن هذه الت

دم وجود تعريف  ى ع ة إل ية مختلف ايير سياس اد مع دول ، وأدت نظرا لاعتم ستوى ال ى م ارت جدلا عل أث

ك   موحّد له ، ووصف محاولات الاجتهاد القانوني بأنها تائهة         [  دون أن تبلغ الغاية وقد أصاب الحق في ذل

51. [  

ية أو   داف سياس ق أه سلح ، يرتكب لأجل تحقي ال العنف الم ه عمل من أعم د بأن ك دافي ه  إيري ويعرف

ا  ة ، أم ة أو ديني سفية أو إيديولوجي ورج " فل ونز ب ى  " ج داء عل ود اعت ي وج دولي ف اب ال ضمن الإره في
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ون                    ذين يعمل م أولئك ال  ويذآر إدغار أوبلانس تحت عنوان الإرهاب الدولي بأن الإرهابيين الدوليين ه

لين أم آصلة وصل            في بلد أو أآثر غير بلدهم نفسه سواء         ين         "  آناشطين أو مراس د أم ه ولي ق علي ، ويعل

دولي آسمة للفاعل                             ابي ال دولي آسمة للتعريف و الإره ين الإرهاب ال ط ب سط الأمور وخل ه ب رويجة بأن

]55.[  

د                       ى  العنف أو التهدي ه يرتكز عل    ويلاحظ أن آل التعريفات المذآورة للإرهاب الدولي تشترك في أن

ه آعامل أساس   سايرا      ب دولي م ديا للإرهاب ال ا تقلي اره مفهوم ا يمكن اعتب د مضمونه ، وهو م ي تحدي ي ف

سلاح ،             زع ال دوان ون للمفهوم التقليدي للأمن الدولي الذي لم يعد محصورا على الأمن العسكري وصد الع

صو     ي الت اعي ف ن الجم وم الأم اريف لمفه م التع ن أه اعي وم صادي والاجتم ن الاقت ى الأم داه إل ل تع ر ب

عد االله  ديث ماصاغه الأستاذعمرس ة  " الح ذ حماي ي تتخ دابير الت ضمنة للت ة المت د القانوني ن القواع ام م نظ

  ]  .56" [للمصالح الحيوية لجميع الدول والشعوب والأفراد بدون استثناء 

ب              زع ورع دوث ف ي ح اب ه ن الإره ة م ت الغاي ه إذا آان رى فإن ة أخ ن جه ة وم ن جه ذا م     ه

وات                     واضطراب ناجم ع   ثلا حشد ق ه ، فم د ب نه فإن هذه النتيجة تحدث أيضا دون استعمال العنف أو التهدي

ة     أو تطبيق الحصار                                  ة أو جرثومي ى تطوير أسلحة نووي ا ، أو العمل عل ة م ى حدود دول عسكرية عل

الات       ي ح ادث ف و ح ا ه دة آم ائل ع لامية بوس دات الإس ة المعتق ق ، أو مهاجم ه ح صادي دون وج الاقت

  .                            ، يؤدي ذات النتيجة دون حاجة إلى استخدام العنف أو التهديد بهظاهرة

انون                    دولي في مجال الق     وعلى هذا الأساس فإنه حتى ولويتم الاتفاق على تعريف موحد للإرهاب ال

ار موحد ، وإ                       ا أن لا يطبق بمعي ه إم تلاءم مع      الدولي على النمط السابق ، يبقى محل نظر إذ أن ا أن لا ي م

  .متطلّبات العصر والتطبيقات الحقيقية لمفهومه فيولد ميتا 
 

  في أعمال الأمم المتحدة الإرهاب الدولي  . 3 .2 .1.1    

ات   ابعين للمنظم ستهدفة للأشخاص الت رائم الم رز بعض الج دة أب م المتح ام للأم ين الع ر للأم ي تقري ف

ة    الدولية أو الممثلين الرسمين للدول أو      ائل المواصلات الخارجي  الأموال أو الممتلكات أو الشرآات أو وس
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تم                  دولي ته ة بالإرهاب ال ة خاصة معني شاء لجن م إن     وبناء على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة ت

ى           برصد آراء الدو   ل وملاحظاتها لتتوج ذلك بتقرير وتوصيات للجمعية العامة في هذا الباب ، وتشكلت عل

دولي           شة            13إثر هذه اللجنة لجنة فرعية خاصة بتعريف الإرهاب ال ا بمناق  ، والتي قامت خلال اجتماعاته

ا وف                      ران ونيجيري ايتي وإي ان وه سا واليون ذاك وفرن از آن دمتها دول عدم الانحي زويلا ،   المقترحات التي ق ن

ل        ضو الممث ل الع ا مث ن تعريفه تمكن م اهرة لل ة للظ ات معمق ى دراس ى داع إل ة إل ضاء اللجن سم أع وانق

ي محدد للتعريف                            ى تعريف غائي آأسلوب عمل ة التعريف وداع إل للجزائر ، وإلى مهوّن من شأن أهمي

ة                ات دولي ا ، وهي        بالأفعال الأآثر خطورة على أنها إرهاب ومن ثم العمل على وضع اتفاقي  للقضاء عليه

ى التعريف                     وإن اتفقت في إدانة الإرهاب الدولي إلا أنها اختلفت في نقاط هامة ،حال ذلك دون الوصول إل

  :المتفق عليه وهي 

ية      -1 باب سياس ف لأس دم إدراج العن د ع اه يؤي ا، فاتج ل إرهابي صيرورة العم ة ل شروط اللازم ال

ل الد   راد داخ رف أف ن ط ة م صادية واجتماعي شؤون    واقت ي ال دخل ف دم الت دأ ع ا لمب دة ، تطبيق ة الواح ول

  . الداخلية للدول في حين يرى الاتجاه الآخر انه يترتب عليه آثارا دولية وبالتالي هو إرهاب دولي

ي    -2 اس ف و الأس سياسي ه اه أن الباعث ال رى اتج ابي ، إذ ي ل الإره اب الفع دافع لارتك الباعث أو ال

ا ،  ا دولي ل إرهاب ار العم انون  اعتب ة الق ع تحت طائل ة يق باب شخصية منفعي ل المنبعث وراء أس وأن العم

ى إدراجه ضمن                              ق إل ك سار فري ى العكس من ذل الجنائي الداخلي حتى ولو آان له نفس الوصف ، وعل

.الأعمال التي يطلق عليها وصف الإرهاب الدولي 

ر المصير       المقاومة المسلحة والكفاح الذي تمارسه حرآات التحرير الوطني وح        -3 ق الشعوب في تقري

ط خاصة                            ذه الأمور دون خل زا له ، حيث اشترط جانب من هذه اللجنة أن أي تعريف يجب أن يكون ممي

. ذلك العنف الممارس ضد المحتّل والقوة المستخدمة لمقاومته

شملها التعريف هي التي تصد           -4 ال التي ي ق أن الأفع ر إرهاب الدولة وإرهاب الأفراد ، إذ اعتبر فري

الإعلان                           ة ب رة متعلق ذه الأخي ى أن ه رأي إل ذا ال تند ه من الأفراد فقط دون الدول عن طريق التدخل ، واس

دأ حسن       ساواة ومب دأ الم الخاص بالعلاقات الودية بين الدول ومبدأ عدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها ومب

اء الحروب تخضع للق                    سلحة أثن وات الم ال الق إن أعم ذلك ف رر         النية ، وآ ه لامب ساني وأن دولي الإن انون ال

                                                           
 والذي بموجبه أنشأت لجنة فرعية لتعريف الإرهاب  في                            1972/ 12/ 18 الصادر في       03/ 34 القرار تحت  رقم          13

11/08/1973  
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اق حو           ى اتف م تتوصل إل ة ل انع في          وبما أن الجمعية العام ا لا تم ا نجدها في قراراته ل التعريف فإنن

ه      وصف هذه الأعمال التي أدانتها مثل القرار الذي يظهر من عنوانه أنه يصف الإرهاب الدولي إذ جاء في

دد                    " ا أو يه ودي به التدابير الرامية إلى منع الإرهاب الدولي الذي يعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو ي

شأ عن البؤس                الحريات الأساسية ، و    دراسة الأسباب الكامنة وراء أشكال الإرهاب وأعمال العنف التي تن

ا              ا فيه شرية بم أرواح ب ى التضحية ب اس عل وخيبة الأمل والشعور بالضيم واليأس ، والتي تحمل بعض الن

ة           رات جذري ذلك إحداث تغي ة         .  14" أرواحهم هم محاولين ب ة العام ممارسة  "وفي قرارآخرأدانت الجمعي

شعوب الأخرى              الإر دول وال ممارسة الإرهاب    "،  "هاب في العلاقات بين الدول آأسلوب في التعامل مع ال

تقلالها      دول واس ة لل سلامة الإقليمي ال أخرى ضد ال سكرية وأعم ال ع كل أعم ي ش دول ف ن ال صادر ع ال

   .15"السياسي

ة                   ة العام ات المتحدة ، أدانت الجمعي اليب     جمي "   وفي القرار المعترض من طرف الولاي ال وأس ع أعم

دد                         ك التي ته ك تل ا في ذل ا بم ان مرتكبه ا آ وممارسات الإرهاب بوصفها أعمالا إجرامية أينما وجدت وأي

ا         دد أمنه دول وته سابقة                       16"العلاقات الودية بين ال صيغة ال ى ال م الرجوع إل رار لاحق  ت م في ق "...  ،  ث

ا   ذي يعرض للخطر أرواح ال وم ......"  ال ى أعم زت عل ا رآّ اب  آم ي وصف الإره دول ف ات ال مارس

  ] .59 [17الدولي 

                                                           
 الصادر في      135/ 34، وآذا في نفس المضمون جاء القرار                  1977/ 12/ 16المؤرخ في      147/ 32 القرارتحت رقم          14

19/132/1979
  19/12/1984 الصادر في 39/159 تحت رقم    القرار15
 

 الصادر    29/ 44، وهذا ما تم وصفه أيضا في قرار الجمعية العامة                     1987/ 12/ 07 الصادر في      159/ 42 القراررقم       16
 وبنفس الصيغة04/12/1989في 
  09/12/1991 الصادر في  46/51 القرار رقم 17
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اك قاسم                         ا ، يلاحظ أن هن    ومن خلال الصيغ التي تصدر بها عناوين هذه القرارات والنصوص ذاته

ر مباشرة ،                         راد ودول مباشرة  أو غي مشترك لتعريف الإرهاب بأنه عمل من أعمال العنف يصدر من أف

  . مشروعة مستهدفا أرواحا بريئة ببواعث مختلفة عن التحرر و المقاومة ال

ذآر              اء ب م الاآتف صيغ تكرر وت ذه ال د ه م تع دولي   "   وفي السنوات الأخيرة ل ال  " " الإرهاب ال الأعم

ا               " الإرهابية   ، دون تفصيل وصفي يوحي بتبني اتجاه معين في التعريف ، فتحولت القرارات من معالجته

ر           18ليب المكافحة   للتعريف والصفات إلى الاآتفاء بالإدانة وأسا      ا أدى بكثي ك مم ى ذل  ، واستمر الحال عل

وم              د مفه م المتحدة لتحدي ة الأم من الدول إلى العودة للمطالبة بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاي

  .الإرهاب الدولي

ا      1996    ولأجل محاولة إيجاد تعريف متفق عليه قامت الجمعية العامة سنة                 بتأسيس لجنة خاصة له

ر                     ميثا دولي ، واعتب املة لإرهاب ال ة ش ة دولي اتو       " ق خاص ، بغرض صياغة اتفاقي ا بي " مارسيل فوتون

دة                 ات العدي ممثل البرازيل في اللجنة الخاصة أن هذه الاتفاقية صيغة نهائية لشبكة متاحة بالفعل من الاتفاقي

 وعشرين بندا من بنود المعاهدة ،        في هذا المجال ، وفي نهاية الجلسة الختامية آان قد تمّ الاتفاق على سبع             

ة المشروعة ،                          زه عن المقاوم دولي، وتمي ود الخاصة بتعريف الإرهاب ال ى البن اق عل بينما لم يتمك الاتف

ل                باني الممث دوب الأس د المن والاستثناءات المحتملة لمجال الاتفاقية خاصة أعمال القوات المسلحة ، آما أآ

د موضو ه لا توج ي أن اد الأورب ا  للاتح امن عشر هم د الأول والث ا وأن البن اق عليه تم الاتف ستقلة ي عات م

ال التي يجب عدم                    امن عشر المتضمن للأعم د الث أساس الاختلاف حول هذه المعاهدة الشاملة خاصة البن

  .19اعتبارها استثناءات للإرهاب الدولي

دول        بأن الإ " آوفي عنان   "    وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة الحالي            ام ال ر اهتم رهاب الدولي يثي

شاملة ضد الإرهاب       "الأعضاء ومن الصعب جدا وضع تعريف له ضمن مناقشة           ة ال رى أنّ    " الاتفاقي ، وي

التعريف الذي يمكن قبوله من الجميع هو الفعل الذي يستهدف ويؤدي إلى قتل المدنين الأبرياء وأن الفاعل     

  ]. 60[ه مهما آانت قضيته لذلك يمكن أن يدعي بأن هناك تبريرا لما فعل

ة ،                          الا إجرامي ال الإرهاب أعم ى أن أعم ا بالإشارة إل م يتعرض للتعريف مكتفي    أما مجلس الأمن فل

                                                           
ن التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي ، والقرار                              و المتضم   1995/ 02/ 17 الصادر في      60/ 49 مثل القرار      18

 1997/ 01/ 16 الصادر في      210/ 51 المتضمن حقوق الإنسان والإرهاب ، القرار                    1995 الصادر في مارس         49/ 185
 والمذيل      2000/ 02/ 08 الصادر في       109/ 54و المتضمن التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي ، والقرار                                       

 الصادر في نفس الشهر و المتضمن التدابير الرامية للقضاء على                        110/ 54ية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والقرار                   بالاتفاق    
  . في نفس الشهر والمتعلق بحقوق الإنسان والإرهاب54/164الإرهاب الدولي و القرار 

 
  28/01/2002 آانت الجلسة الختامية   بتاريخ 19
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20                   .  

   في  فقه الشريعة الإسلامية الإرهاب الدولي . 4 .2 .1.1

ل والعنف                             إنّ الإسلام ف        ا بالقت سّر الإرهاب شرعا وعرف داء وأصلا ، لا يف سلم ابت ى ال ه إل ي دعوت

شريعة                          ه ال اه في فق ل معن ة ، ب ة الحديث المشيع للرعب وما في هذه المعاني التي جاءت في التفاسير الغربي

رآن   الإسلامية لا يحيد عن المعنى اللغوي الدال على الخوف ومشتقاته وهو معنى ثابت غير متغير ف                 ي الق

لأنتم أشد رهبة في     "   وقوله جلّ وعلا        21" إنّما هو إله واحد فإياي فارهبون       " الكريم ، مثل قوله تعالى      

ه عدو االله                  " ، وقوله   22" صدورهم من االله     ون ب ل  ترهب اط الخي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رب

ت هذه الآيات وغيرها على أن لفظ الرهب          ،  فدل  23" وعدوآم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم االله يعلمهم         

م يكن                      اداه وعادى أهل الإسلام ، ول ة لمن عصاه وع لّ والإخاف والإرهاب معناه الخوف من االله عز وج

رهم إلا في إطار الحق المشروع أو الواجب                  ا غي ون به سلمين يرهب الإرهاب في معناه الأصلي صفة للم

ات               المحتم بمقتضى الشرع ، إذن فوصف الإسلام ب         ده الآي اء  وصف عدواني تفنّ ق للأبري الإرهاب المطل

ا شريعة أمن وسلام                     شريعة الإسلامية بأنه ة لخصائص ال والأحاديث والآثار الصحيحة المستفيضة المبيّن

سوا             ".. وهدى ورحمة ، ومنها قوله  تعالى         فأي الفريقين أحق بالأمن إن آنتم تعلمون ، الذين آمنوا ولم يلب

ة              "  ، وقوله      24" أولئك لهم الأمن وهم مهتدون      إيمانهم بظلم ،     سلم آاف وا في ال وا ادخل " يا أيها الذين آمن
  ]. 62] [ 61 . [26" وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين "  ، وقوله  25

ه            اد في فق ه قواعد الجه ال ، فتحكم   أما العنف والقتال للدفاع عن الدين والنفس والعقل والعرض والم

ات                الشريعة الإسلامي  دفاع عن الكلي ولا لل ا مكف ل أن يكون حق ين الاستحباب والوجوب قب دور ب ة والذي ي

ا أهل           وزان يبيّنه دآتور صالح الف المذآورة سابقا إذا توافرت شروطه وأرآانه ومصلحته التي آما أشار ال

ا  ا لا المتع ة ومصالحها العلي ضايا الأم رى ق ي آب ون ف ذين يتكلم صيرة ال شرعي وأهل الب م ال لمون و العل
                                                           

 و الذي    2001/ 09/ 12 الصادر في      1368 و القرار      1999/ 10/   19در في      الصا  1269 ويظهر ذلك في القرار           20
 الصادر في        1377 في الولايات المتحدة الأمريكية دون التعرض للتعريف  والقرار                                      2001/ 09/ 11أدان هجمات         

13/11/2001 .  
 

   51 سورة النحل الآية 21
 

   60 سورة الأنفال الآية 22
 

13 سورة الحشر ، الآية 23
  81 ، الآية ، سورة الأنعام24
208 سورة البقرة ، الآية 25
   107 سورة الأنبياء الآية 26
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ون      شرعي ،فيك سند ال داف وال باب والأه ي  الأس ديث ف المعنى الح اب ب ن الإره اد ع ف الجه   ويختل

  ] : 63[الجهاد في حالات منها حسب ما ذآره محمد بن عبد الكريم 

ة                         الدفاع ضد عدوان واق   -1 ن الحارث د ب ة زي ا هو الحال في واقع ع انتهى في زمن قريب آجزاء ، آم

اريخ    ي الت ل ف ه الكام ي آتاب ر ف ن الأثي ا ب ي ذآره ه الت الى ]  64[رضي االله عن ه تع تنادا لقول إن " ،اس ف

افرين          ذلك جزاء الك ه سبحانه       27" قاتلوآم فاقتلوهم آ ا              "   وقول ل م ه بمث دوا علي يكم فاعت دى عل فمن اعت

  .28" ى عليكم اعتد

م     -2 دفاع ضد عدوان حال ومستمر يؤدي إلى إضعاف المسلمين ونهب خيراتهم ومنعهم من عبادة ربه

الى  ه تع ي أرضهم لقول دان " ف ساء والول ضعفين من الرجال والن بيل االله والمست ي س اتلون ف الكم لا تق وم

صيرا   الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من   دنك ن لدنك وليا واجعل لنا من ل

."  

].66] [65" [بني المصطلق "الدفاع ضد العدوان الوشيك الوقوع ، آما حدث في غزوة -3

اء       وذ ، أو لإرس اطق نف اد من واق ، أو إيج ى الأس تيلاء عل دود أو الاس يع الح اد لتوس يس الجه ول

سلمين وال             ين من الم ع الآمن ع             الديمقراطية بالقوة ، وليس لتروي دوان ودف رد الع ل ل سالمين ، ب دين الم معاه

لم            ه وس ه صلى االله علي ة االله هي      " الفساد في الأرض لتكون آلمة االله هي العليا، لقول ل لتكون آلم من قات

  ] .   67" [العليا فهو في سبيل االله 

ائلا                  "     وذهب الأستاذ ناصربن عقيل الطريفي إلى أن هناك إرهاب بحق وإرهاب غير جائز ومجرم ق

ر       ى غي ه فلا يتعدى عل ه وآداب ه أحكام ال ل ذا القت ال ، وه سيف والقت ه بال ى الإسلام إلا أن يحمي دعوت أب

م عناصره وهو                                  ى أه اج إل ال يحت ل ، والقت ه قوت دخول في دين المقاتل ، ولكن من صد عن سبيل االله وال

  ].68" [الرهبة وإنزال الرعب في قلوب الأعداء 

ه         فكان الإرهاب بهذا المعن     ى جائزا ومشروعا ومأمورا به ، واعتبر منّة من االله على عباده وخصّ نبيّ

الى                                ول االله تع نانهم  يق سنتهم وس ه بأل ذين يحاربون ه ال داءه وأعداء دين ى أع ا عل لّم به " صلّى االله عليه وس

م لا                     ه عدو االله وعدوآم وآخرين من دونه ون ب ل ترهب اط الخي وة ومن رب ا استطعتم من ق م م  وأعدوا له

                                                           
  191 سورة البقرة ، الآية 27
 

  194 سورة البقرة ، الآية 28
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سير      29 ،جاء في تف

ر       ن آثي ونهم                  " الحافظ ب ذلك ، أو يوال ذين يحاربونهم أو يهمون ب سلمين ال ون أعداء الم ون أي تخوّف ترهب

ال االله تع                   ] 69[ ا  وق سرة له ار المف ة من الأحاديث والآث رو          " الى  ، وذآر جمل ذين آف وب ال نلقي في قل س

ضا       30" الرعب بما أشرآواباالله مالم ينزّل به سلطانا ومأواهم النار ، وبئس مثوى الظالمين               ول أي "  ، ويق

روا الرّعب ، فاضربوا                              ذين آف وب ال ألقي في قل وا ، س ذين آمن وا ال م فثبّت إذ يوحي ربّك للملائكة أنّي معك

  . 31" نفوق الأعناق واضربوا منهم آل بنا

ا رواه البخاري في                           لم بم ه وس ه صلى االله علي ه االله نبي واستدل أيضا بأن الرعب للعدو المقاتل خص ب

ال                لم ق ه وس ي      " صحيحه بسنده عن جابر بن عبد االله أن النبي صلى االله علي م يعطهن نب سا ل أعطيت خم

ة     ، وقد أخرج الإمام أحمد هذا]70......." [نصرت بالرعب مسيرة شهر    : قبلي   ي أمام ادة أب  الحديث بزي

راد بالخصوصية                " نصرت بالرعب يقذف في قلوب أعدائي       "  يس الم ه ل ى أن ، وأشار الحافظ بن حجر إل

دو                   ر بالع ه من الظف شأ عن دوان          ] 71[مجرد حصول الرعب ، بل هو ما ين ة الع ذا يلاحظ أن مقاوم ، وبه

ها لايمكن أن تكون إرهابا بمعنى الجريمة  لابد لها أن تأخذ بعض خصائص الإرهاب بالمعنى اللغوي ، لكنّ          

.  

ى الإرهاب          م عل را أن الحك دخلي ، معتب       آما ذهب إلى التفصيل في حكم الإرهاب الأستاذ زيد الم

دين                         ذا ال م أعداء ه طرفان ووسط ، طرف متوسع في إطلاق هذه الكلمة على آل ملتزم بدين الإسلام  وه

شويه       ومقلّد وهم وهو إطلاق لا يقرّه شرع    ة الإرهاب غرضه ت  ولا عقل ، وجزم أنّه إرهاب باسم محارب

ن   ر م ا ، ويعتب ا تام ود أي إرهاب نفي ي وج اني فينف ا الطرف الث ه ، أم وق أهل معة الإسلام وهضم حق س

روهم                      ذين آف الم الإسلامي ال أنصار هذا الفريق التنظيمات السرية و التكتلات الحزبية ضد الحكام في  الع

دافهم                   وحاولوا الانق  ره وشملت أه ين الخصم وغي لاب عليهم بشتى الوسائل غير المشروعة ، دون تفرقة ب

اد                   سبب الابتع ى الاضطراب ب الحكام والمحكومين في المنشآت العامة والخاصة بما زعزع الأمن وأدى إل

شر                    يعة عن المنهج الحق في الدعوة إلى االله ، أما الحكم الوسط على الإرهاب هو ما يظهر من نصوص ال

  : ومن القواعد الفقهية  لفهمها فيكون الإرهاب قسمان 

داد                    -1 ة الإسلامية بإع دين والأم ذا ال قسم مشروع نص على شرعيته الكتاب والسنة وهو ضد أعداء ه

  . العدة الحربية بالسلاح والوعيد الشديد ، وبالحجة والبرهان ضد آل من شكك فيه

                                                           
 .60 سورة الأنفال الآية 29
151 سورة آل عمران ، الآية 30
12 سورة الأنفال ، الآية 31
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ة       -2 ن  الإخاف ه م ا في ال لم وز بح سم لا يج ستأمنين     ق سلمين والم ق للم ه ح ع دون وج والتروي

  ].72[المعاهدين

اب ولا                            ذا الب ودة في ه ر محم ه عواقب غي دين ل    وذآر الأستاذ عبد الرحمان اللويحق أن الغلو في ال

ى                             ؤدي بصاحبه إل ر إسلامي ي نهج غي ل هو م ا ، ب شرع ظاهرا وباطن ام ال زام بأحك و في الالت يتمثّل الغل

ه                الخروج عن حد الاعت    ان علي ا آ دال والاستئثار بالرأي دون إتباع الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة آم

اء                 ام والإعراض عن العلم شريعة ومراتب الأحك ا وبمقاصد ال الصحابة رضي االله عنهم بسبب الجهل به

ة ، ومن آ                          ر ذي أهلي اد من غي ة والاجته ين الأدل ار  والتأويل والتحريف ، وإتباع المتشابه وعدم الجمع ب ث

شويه صورة الإسلام                        شريعة ،  وت ى ال الغلوّ تشجيع التآمر على الدين الإسلامي والتفرق  والاستدراك عل

ى                      ه لا سبيل إل د أنّ رك أعداء الإسلام، وأآّ والتنفير منه وتضييع الحقوق ، وقتل أهل الإسلام وإرهابهم وت

ة      علاج ذلك إلا بالالتزام بمنهج السلف أهل السنة والجماعة والاعت        ذ التعصّب ، وضبط العلاق ه ونب صام ب

ى              دعوة والإصلاح عل تح المجال لل بين الحاآم والمحكوم وحماية أحكام الدين من الاستهزاء والتهميش وف

  ].73[ علم وبصيرة

ى   الرجوع إل دولي فب دين بالإرهاب ال ي ال و ف ط الغل ي رب ة ف اك مبالغ تاذ اللويحق أن هن  ولاحظ الأس

سبة                       الإحصاءات المتعلقة بذل   ا تحدده بن شرق الأوسط ، لكنه الغلو خاصة في ال ربط الإرهاب ب ك نجدها ت

شرق الأوسط هو الحروب والاحتلال                        % 15 ببها في ال من الحوادث الواقعة في العالم ، وإذا تبيّن أن س

لفلسطين وأراضي المسلمين تأآّد جليا أن الإرهاب بمعنى الجريمة هو غربي الأصول والرّعاية ، وأرجع                

  :ستاذ اللويحق أسباب ربط الإرهاب بالغلو إلى الأ

  إرضاء نزعة الحقد الموجودة عند الغرب على الإسلام وأهله -1

تضليل الرأي العام العالمي حتى لايتم التعاطف مع العالم الإسلامي وقضاياه -2

ات ودول إرها   -3 ا مجتمع شر أنه د ن سلمين بع رب والم ة الع ة لمحارب ساعدات الموجه ر الم ة              تبري بي

شع    -4 د ال ام ض ب الحك لامي ، وتألي الم  الإس د  الع شعوب  ض ات وال ب الحكوم د تألي شعوب ض وب وال

مته التطرف      م س ر داه لام خط صوير الإس سبب ت ين الطرفين،ب ة ب دام الثق ن انع وع م اد ن ام ، وإيج الحك

  والإرهاب

  ]. 74[إحياء العداء ضد الإسلام والمسلمين بحجة تهديد الأمن القومي للغرب ورخائه-5

  .    وذلك دائما باعتباره هدفا ثابتا بصيغ متغيرة 

ن  رغم م ى ال اول         وعل ه تن صطلح إلا أن ذا الم ة به اب آجريم اول الإره م يتن لامي ل ه الإس  أن الفق
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لم في          وتعتبر الحرابة جريمة آبرى جاء في القرآن الكريم أنها محاربة             الله ورسوله صلى االله عليه وس

صلبوا أو                        " قوله تعالى    وا أو ي سادا أن يقتل سعون في الأرض ف ذين يحاربون االله ورسوله وي إنما جزاء ال

م في الآخرة عذاب                                دنيا وله م خزي في ال ك له وا من الأرض ذل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينف

  ]. 75" [من حمل علينا السلاح فليس منا " ، وفي قوله عليه الصلاة والسلام 32" عظيم 

ف      اق  واختل سلاح باتف املا لل ا ح اقلا بالغ ا أي ع ارب مكلف ون المح ة أن يك ام الحراب شترط لقي     وي

ة والأوزاعي  ة والظاهري ة والمالكي شافعية والحنابل اء ال ر أن فقه ران غي د عن العم ي شرط البع اء ف الفقه

ك لأن شترطون ذل ور لا ي ي ث م والليث وأب ل محارب دون تخصيص ، ول ة لك ة متناول ة جاءت عام  الآي

ال آالمحارب                   ار المغت يشترط المالكية والظاهرية شرط المجاهرة ، وبذا يقول بن العربي والقرطبي باعتب

ل أو الصلب أو          ا القت والمهاجم غيلة حتى ولو لم يشهر السلاح قبل الهجوم، أما عن عقوبة الحرابة فهي إم

دي أو ا ة قطع الأي ا تجسد خطورة الجريم ة أنه ذه العقوب ى ه ا يلاحظ عل ي وم لأرجل من خلاف أو النف

  .  المرتكبة في حق الإسلام والمسلمين وإرهابهم

  وتعد جريمة البغي أيضا من الجرائم ضد الأمن في الشريعة الإسلامية وتعرف أيضا بالخروج  وهو    

داء    لان الع اتهم وإع سلمين وحرم اء الم ى دم داء عل ر    الاعت ي غي ه ف ة ل ى الطاع روج عل اآمهم والخ  لح

ا   ه مم اس علي ال الن الف الحق وقت اد رأي يخ ل أو اعتق ل أو جه ة أو تأوي ا لبدع ولاء ، إم معصية االله  وال

ريم البغي والخروج إذ   ى تح اء عل ع العلم ستتبا، ويجم ان م ذي آ ن ال ويض الأم اب وتق ى الإره ؤدي إل ي

ال            يترتب عليه مفسدة عظيمة تتعلق بدماء ا       الى بقت لمسلمين خاصة وبحرماتهم عامة ، وأمر االله تبارك وتع

ه    ي قول ة ف ة الباغي ى      " الفئ داهما عل ت إح إن بغ ا ، ف لحوا بينهم وا فأص ؤمنين اقتتل ن الم ان م وإن طائفت

  .33" الأخرى فقاتلو التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله 

                                                           
 32 سورة المائدة الآية 32
   09 سورة الحجرات ،  الآية 33



 37 

ه ص                ا قول رة منه لم      والأحاديث والآثار الواردة في ذلك آثي ه وس من خرج من الطاعة     " لى االله علي

ى    دعو إل صبة أو ي ة يغضب لع ة حميّ ل تحت راي ن قات ة ، وم ة جاهلي ات ميت ات ، م ة فم ارق الجماع وف

ا ، لايتحاشى              ا وفاجره ي يضرب بره ى أمت عصبة أو ينصر عصبة فقتل ، فقتلة جاهلية ، ومن خرج عل

  ] .76" [منه من مؤمنها ، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست 

اة بوجه من التفصيل يطلب من مصادره ،  ام البغ شريعة الإسلامية أحك ه ال اول فق د تن ذا فق      وهك

الهم     ل قت وعموما تبدأ بكشف الصواب لهم ، ودراسة مظالمهم وإمكانية الرجوع إلى الجماعة والإصلاح قب

م دون                         ه إذا أمكن دفعه ك أن ة في ذل ن قدام ال ب و، وق ل              ، فإن أبو قوتل الهم ، ولا يجوز قت م يجز قت ال ل قت

مدبرهم وأسيرهم والإجهازعلىجريحهم، أي أنهم إذا ترآو القتال إما بالرجوع إلى الطاعة أو إلقاء السلاح            

  .أو الهزيمة أو العجز أو الأسر فلا يقتلو ، وبذلك أشار القرطبي 

م             وبهذا تبين لنا مفهوم الإرهاب في فقه الشريعة الإسلامية ، والمج             م تحك ال المحدد له بدقة ، والتي ل

ستمدا من مصادرها الأصلية ومقاصدها                           ك م ا في ذل ل أوجدت تفصيلا فقهي بوجه مطلق على الإشكال ب

  ]. 80] [79] [78] [77[العامة  

  زة لمسألة الإرهاب الدولي ّالخصائص الممي . 2. 1

ة التعرض لخصائص الإر                ة العلمي وم          إذا آان من الصعب جدا من الناحي دام المفه دولي ، لانع هاب ال

د          ذا التعقي ب ه ه  بجان وم ، فإن ل مفه واردة وراء آ ات ال سب الخلفي ا بح ى اختلافه ذي أدى إل د ال الموح

ا    ذا م دولي  وه اب ال سألة الإره دولي بم اب ال ة بالإره كاليات المتعلق سمية الإش ه لت م التوج تلاف ت والاخ

زة                 درجت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في         شوء خصائص ممي ذا ن تج عن ه ا ، ون آثير من قراراته

  .لهذه المسألة من ناحية القانون الدولي بصفة عامة والقانون الجنائي الدولي بصفة خاصة 

   وسيعالج في هذا الجانب الخصائص القانونية للمسألة والمتمثلة أساسا في اضطراب التكيف القانوني                

دم وضوح   م ع ن ث دولي ، وم اب ال ى    للإره دولي ، إل اب ال ال الإره ن أعم ة ع سؤولية الدولي  أسس الم

ة،                       رد والدول ين الف ة ب ة القانوني الاختلاف الحاصل في الجهة التي يمكن أن ينسب إليها الإرهاب من الناحي

ذا المبحث ،                 سلم والحرب، ضمن المطلب الأول من ه ين ال دولي ب والزمان المتعلّق بوصف الإرهاب ال

درس   ان ي ب ث ي مطل روز      وف دم ب ي ع ة ف باب الهام ن الأس ر م ي تعتب سألة والت ة للم ية الجوهري الخاص

دولي         التعريف الموحد للإرهاب الدولي ، والمتمثلة في تباين المقاومة المسلحة المشروعة عن الإرهاب ال

د في نفس الوقت                         أن بمعنى الجريمة ، الشيء الذي لا تريد أن تسلم له الدول الغربية في غالبها والتي تري
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  دراسة الخصائص القانونية  . 1 .2. 1

ة                       ى دراسة إمكاني دولي ، بمعن انوني للإرهاب ال ة دراسة التكيف الق يقصد بدراسة الخصائص القانوني

سالة التجريم  وأساس التجريم إن                إطلاق وصف الجريمة الد    اهيم وم ولية عليه من خلال مطابقة تعدد المف

وجد ، ومبررات القول بعدم التجريم ومدى حجيتها وقوتها، وآذلك دراسة الاختلاف القائم في شأن وجود               

ه في وقت الحرب ، ومسؤولية                            ة نفي قيام دولي ، ومدى حجي إرهاب الدولة آنوع من أنواع الإرهاب ال

.      ولة عن أعمال الإرهاب والأفراد والاختلاف القائم حولها الد

  يف القانوني للإرهاب الدولي يكّاضطراب الت. 1 .1. 2. 1

انون               ك أن الق صدد ، ذل    إن ما يعرف بمبدأ الشرعية الجنائية الدولية يتعرض لأزمة حقيقية في هذا ال

ذه الأعراف ،            الجنائي الدولي يتميز بالصفة العرفية لقواعده ، وم        ررة له ا الاتفاقيات الدولية إلا آاشفة ومق

تقراء دقيق                 ة  إلا باس ة بصفة عام ة الدولي ى الجريم وهذا ما يؤدي إلى غموض وصعوبة في التعرف عل

دول          ف ال أثرا بمواق ون مت ه يك ل مع رف المتعام دولي أو الط ي أن القاضي ال ك ف صدر، ولاش ذا الم له

ة                   الظاغطة على القرار الدولي ، و      ه في الجرائم الدولي تحكم في إذا آان هذا التكيف القانوني لم يكن سهل ال

الم في                 ر واضح المع دوان أو الاحتلال أو جرائم الحرب فكيف يمكن التكيف لفعل غي الواضحة مثل الع

ى                     رّد عل أن ال ول ب ى الق وصفه ونتائجه وفاعله مثل ما يعرف بأعمال الإرهاب الدولي  مما أدى البعض إل

  . اب قد يفوق الإرهاب نفسهالإره

وم                  ز بغموض المفه   ويشير الأستاذ عبد االله سليمان بأن الإرهاب ظاهرة معقدة متعددة الجوانب وتتمي

رّد ظرف                                ة أم مج اره جريم ساءل عن اعتب ليما ، فيت ا س ا قانوني ا تكيف ى صعوبة تكيفه ؤدي إل ، وهذا ما ي

دول           انون ال ين الجرائم الأخرى ووفق أي                 مشدّد لجرائم دولية متفق عليها في الق ا وب ز بينه ي ، وعن التمي

رة تجريم              معيار ؟ ، آما اعتبر أن التمسك بمبدأ الشرعية الدولية يقتضي بقاؤه عدم المبالغة في توسيع دائ

ع    ة ، م ات الفردي ق الحري ى خن سيرها إل ؤدي تف ن أن ي ي يمك ضفاضة الت ارات الف اب وإطلاق العب الإره

او  دم تج ى ع ز عل ف     الترآي ذا التكي شل ه اح أو ف ا أن نج ة ، آم ضبط والمتابع ي ال ة ف د القانوني ز القواع

ا أن         ه آم دأ وتطبيقات ين المب اقض ب ي تن وع ف ررة دون الوق ادئ المق ى المب ة عل دى المحافظ ون بم مره

  ] . 82[ازدواجية الأجهزة والتنفيذ يقوي من اضطراب القول بنجاح التجريم المطلق للإرهاب الدولي 

ة       ويلا ي صفة الجريم ر ينف ه والآخ دهما يجرّم دولي أح اب ال ف الإره ي تكي اهين ف ود اتج حظ وج
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ى                             دولي عل ة الإرهاب ال د نجح في إدان دولي ق    وفي ذلك يرى الأستاذ عبد االله سليمان أن المجتمع ال

د         ه أدان صور الإرهاب                   الرغم من أنه فشل في تحديد معناه وم ه ، لكن ؤدي إلي دوافع التي ت داد بال ى الاعت

ا         التي تم الاعتراف بها على أنها جرائم ضد أمن البشرية ، ودعا إلى التعاون ضد الإرهاب ومكافحته دولي

 1934، ويرجع السبب في إثارة مسألة تجريمه في العصر الحديث إلى اغتيال وزير خارجية فرنسا سنة                 

م                    مما أدى بال   ك في إطار عصبة الأم التجريم وتمخض ذل حكومة الفرنسية لقيادة مطالبة المجتمع الدولي ب

إلى صدور اتفاقيتين تتعلقان بمنع وقمع الإرهاب وإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاآمة المتهمين بذلك،غير              

  ] .     85] [84[أنهما لم تدخلان حيز النفاذ لعدم المصادقة عليهما 

ستاذ أحمد رفعت أن الإرهاب الدولي هو أحد الجرائم الخطيرة الموجهة ضد النظام العام            آمايرى الأ    

ال                      ه ، وتجريم الأفع ة إلي الدولي ، ويرى أن هناك تظافر دولي لمكافحة الإرهاب ومعالجة الأسباب المؤدي

  ].86[ب المكونة لتلك الجريمة التي وصفها بالخطيرة وأنها تؤدي إلى تقويض السلم وتدعيم الشعو

   ورأى الأستاذ علي محمد جعفر أن الأعمال الإرهابية تطلق على أآثر الظواهر عنفا في المجتمعات                  

شر                          ا ازداد التخريب ون ه آلم تقرار والنظام ، ورأى أن ائز الأمن والاس الحديثة بحيث أنه آلما اهتزت رآ

  ] .87[الرعب آلما انطبق عليها الوصف آأفعال إرهابية مجرمة

دولي بصورة واضحة                            أما الأستاذ حسنين إبراهيم صالح عبيد فيرجع تبلور جريمة الإرهاب ال

ائلا                  1934إلى سنة    سا ق ة فرن ر خارجي ك يوغسلافيا ووزي ل مل د مقت ذا الحادث مشاعر         "  عن د هز ه وق

ع          ذا العمل المري ] 88[" الفرنسيين جميعهم وحمل حكومتهم على الإمساك بزمام المبادرة صوب تجريم ه

.  

ي  شير ف ي لا ت ة الت سايرة ردود الفعل الغربي ا من م ذا الموقف انطلاق ي ه اه تبن ذا الاتج    ويحاول ه

تجريم الإرهاب إلى التفرقة بينه وبين الأعمال الحربية ضد الاحتلال والعدوان ن ولا إلى الأسباب الكامنة                

رارات         ة      وراء هذه الأعمال، وتتماشى في ذلك مع التوجه الحديث للق رارات الجمعي ة في ق ة المتمثل الدولي

ة  القرار    34العام دولي آ ن ال س الأم رارات مجل ذلك بعض ق ي  1377 ، وآ صادر ف ذي 2001 ال   وال

ا                      "يعتبر ا ومهم ا ومرتكبه ان فاعله ا آ ا ومهم أعمال الإرهاب أعمالا إجرامية مهما آان الباعث من ورائه

  ".   آان الشكل الذي ارتكبت به

اد                أمّا في ما يتعلّ      ة إيج ى إمكاني ذهبون إل اه ي ذا الاتج إن أنصار ه د ف دام التعريف الموحّ سألة انع ق بم
                                                           

 والمتضمن الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب                            1995/ 02/ 17 والصادر في      60/ 49 مثل القرار      34
والمتعلق بالتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي26/01/1999الصادر في 53/108الدولي  والقرار 
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رآن      وفي مجال الأرآان التي قررها هذا الاتجاه لبيان الجريمة ، يذآرون أحيانا ثلاثة أرآان و                 هي ال

صدون       شرعي         ويق رآن ال ضهم ال د بع ا عن ضاف له دولي وي رآن ال وي وال رآن المعن ادي وال الم

ائن ،        بالرآن المادي النشاط المادي غير المشروع والمؤدي إلى القتل أو النهب أو التفجير أو احتجاز الره

ة        ع الجريم اعلين ، وتق دد الف ان ع ا آ ة ومهم يلة والطريق ت الوس ا آان ى    مهم اء أو عل اس أبري ى أن  عل

ة  أي تتعدى                       ه الجريم ا أهداف تختلف عن من وقعت علي ة ويكون له ممتلكاتهم أو على الممتلكات العام

وع           ي موض ا أم لا ف ان إرهاب ل إذا آ ار الفع ين أن معي ب ، ويتب ل المرتك ه أو الفع ي علي خص المجن ش

ا شخصيا   أو لأجل            اره مغنم ة ، هو مدى اعتب ر نظام      الغرض من الجريم  فرض مذهب سياسي أو تغي

  ].90[سياسي إذا امتد الأمر إلى العلاقات الدولية

ذي               رار ال اذ الق ريء في اتخ     ويقصدون بالرآن المعنوي إرادة الجاني وعلمه بصفة الضحية آونه ب

زع والرعب في نفوس  الآخرين                              ارة الف د إث ا خاصا بتعم صدا جنائي ه الفاعل ، فيكون قصده ق يصبو إلي

رة تكمن في تحقق إرادة                    و ة ، إذ العب تقوم الجريمة حتى ولو لم يتملك الرعب نفوس الآخرين بصفة فعلي

نهم من                     دولي فم الرآن ال الجاني واتجاهها نحو تحقيق الغاية ، ويختلف أنصارهذا الاتجاه حول المقصود ب

ة                       ذه الجريم ة وأن تكون ه ة الجريم ة      يرى أنه يكفي لقيامه وجود عنصردولي في حلق خارج حدود الدول

ة                   الواحدة و متعددة الجنسيات، ومنهم من يقصد بأن الرآن الدولي يتمثل في ضرورة أن تكون هذه الجريم

نفذت بناء على تحضير من دولة ضد دولة أخرى ، فيكون الجاني أو مجموعة الجناة يرتكبون الفعل باسم              

العنصر الدولي ينتفي ، وتكون الجريمةداخلية ، أما        الدولة ولحسابها  أما إذا أقدم عليه فرد من الأفراد فإن            

ذي        الرآن الشرعي فيقصدون به جملة المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية التي تحدد أصناف الفعل ال

  ] .91[يدخل في تكوين هذه الجريمة 

سألة ا                    ة في م سّطحي مع المصطلحات القانوني ه ال ا      وممّا يلاحظ على هذا الاتّجاه تعامل لتجريم،  وم

ا             ة  آم ا عن الجرائم الداخلي دها وتميزه يدعم هذا أنّه عند معالجة الأرآان لم يكن هناك موقف ثابت لتحدي
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ة                              ة وعملي ة نظر قانوني ة من وجه ة دولي دولي جريم ار الإرهاب ال      ينطلق الاتجاه القائل بعدم اعتب

انون                    وفقا للنظرية العامة     ة نظر الق وقي من وجه للجريمة الدولية ، فيؤآّد أنّه ليس للإرهاب أي مرآز حق

ج        دّة حج ى ع ك عل ي ذل د ف ستقلة ويعتم ة م ة جريم ن ذات الزاوي اره م ن اعتب دولي الوضعي ولا يمك ال

ذا                       ز شكري أن ه د عزي ومبرّرات ، منها انعدام وجود تعريف واضح دقيق وموحّد ، إذ يرى الأستاذ محم

ى                   النق ص يعد من الناحية القانونية سببا آافيا لتفنيد ودحض أي زعم بأن الإرهاب جريمة دولية ، إضافة إل

ائي                دولي الجن انون ال ه في الق ارف علي انون         "أن المبدأ المتع ة إلا بق ة ولا عقوب أن أول     " لاجريم يقضي ب

ا ، وبال               ه دولي اق علي ك مستحيلا ، يضل           شرط في التجريم هو التحديد المنافي للجهالة والاتف ادام ذل الي م ت

ز                   ائي ذي استخدام مزدوج لتمي شكل عشوائي آيفي انتق الإرهاب الدولي شعارا سياسيا يجري استخدامه ب

  .الأعمال المستهجنة من طرف دولة ضد دولة أخرى وشعوبها

ا من الجرائم       آما يؤآّد هذا الاتجاه أنه إذا أريد لجريمة ما وطنيا أو دوليا أن تكون مستقلة عن غيره                   

ذه                          ل ه ه لمث اطع متفق علي ه يجب التوصل بطريق واضح ق ائكا ، فإن صيقا وش ا ل مهما آان ترابطها معه

ة                             ا مصاحبا للجريم ذلك ظرف ا ، فيكون ب ة عليه ان الوصف الغالب هو نفي صفة الجريم الجريمة وإلا آ

ك أن النتيجة المتمثل                   دعم ذل ا ي ا ، وم ة الرعب والترهيب         مخففا أو مشددا بحسب الباعث وراءه ة في حال

ردات                   دولي من المف ة الإرهاب ال تم إسقاط آلم ائق يتح ذا الع هي متمكنة ولازمة في آل جريمة ، وأمام ه

  ]. 92[القانونية

اب              ة إره ود جريم دم وج لازم لع ول م المي مقب ف ع ود تعري دم وج ى أن ع ورفي إل ذهب م    وي

سألة              دولية،وهو نفسه موقف القاضي باآستر وماليسون وسو        ار الإرهاب م سألة اعتب رى أن م ذي ي يني ال

ات          ة في آلي اه أن الكتب المتداول ذا الاتج ر ه ل للأخذ والرد،ويعتب ستقر قاب ر م المي أمرغي ام ع ذات اهتم
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رى                         رّرة للباعث حيث ي ر المب    ويرآّز الاتجاه غير المجرّم من جهة أخرى على نقد فكرة التفرقة غي

ة   دولي يجب أن لا تخضع للتفرق دعى بالإرهاب ال ي ت ال الت ر من الأفع اه أن أيّ مظه ذا الاتج و –ه  وه

ده الفاعل بغضّ الن           –الحاصل فعلا     د أوج ة والرّعب ق ادام أن الرّهب تاذ       م ساءل الأس ظر عن الباعث ويت

بسيوني عن سبب الترآيز والاعتماد على الحالة الذهنية الشخصية للفاعل عوضا عن السلوك الموضوعي              

ائي للفاعل ؟          له ، أي لماذا لا يعتبر قتل المدنين الأبرياء آجريمة موضوعية بغض النظر عن الهدف النه

ي ال ية ف ادئ الأساس ى المب ستند إل اذا لا ي تاذ ولم ق الأس ساءلة ، ويتف ة آأساس للم ة الدولي سؤولية الجنائي م

ة، فلا          " عزيز شكري " ع بالذاتي سائد المتمتّ ر ال ل التفكي مع هذه التساؤلات الذي يعتبر أنه تم تجاهلها من قب

ه بواعث سياسية هو وحده المقترف                          ذي تحرّآ موضوعية ولا علمية تسيّره  وينتج من هذا أن المجرم ال

صنيفها                    لجريمة الإ  دول في ت رهاب المفترضة ، بل أآثر من ذلك فإن أفعال الأفراد تقابل بل تفوق أفعال ال

  ].94[آجريمة إرهاب دولي ، وآلا التصنيفين بهذين الوصفين  مغلوطين باتفاق الأستاذين 

ه في الوقت                                   ومما سبق يستنتج أن الإرهاب عند هذا الاتجاه محض مشكلة سياسية ، تكمن في أن

ار أن العامل         " تسيس الجريمة "الذي يصر فيه الاتجاه المجرّم له على         ق اعتب في مرحلة التجريم عن طري

زع                  د ن اقض عن ع في تن ه يق ديولوجي ، فإن دي أو الإي سياسي أو العقائ ار الباعث ال ا هو اعتب الأساسي فيه

م يصرّو              د         الصفة السياسية عن الجريمة والباعث السياسي عند مرحلة الجزاء ، ث اقض عن ذا التن ى ه ن عل

رون                     م ي ا أنه ة ، آم الدفاع عن الاختصاص العالمي للجريمة باعتبارها عادية ومن ثم إعادة تسيس الجريم

ى تحقيق            أنّ القول بالباعث العقائدي أو السياسي للإرهاب الدولي يضفي شكلا دفاعيا للفاعل آونه سعى إل

لمية          ذلك الهدف بوسائل غير قانونية بسبب غياب الوسائ        ه بصورة س ا هدف ل القانونية الفعّالة التي يحقّق به

ى            ه عل رّرا ل ق مب ا يخل ه ، مم ، أو أنّه يرفض آليّا أو جزئيا النظام السياسي أو القانوني الذي يعمل في ظل

  .الأقل في نظره لفعله الذي قام به  وهوما ينفيه أنصار الاتّجاه المجرّم 

ى ادعاء             آما يرى الأستاذ عزيز شكري و الأ   م الإجرام إل ة عل ؤدي من ناحي ذا ي سيوني أن ه ستاذ ب

ل                ديل قاب م أي ب رك له م يت هذه الفئة أنها تعمل دفاعا عن النفس مضطرّة أو مجبرة ، وأنهم ضحايا نظام ل

وع                             ذا الن ا يتطلب استراتيجيات من ه ه موضوع هجوم مم د بأن للتطبيق ، أو أنهم يدافعون عن نظام يعتق
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ستقلة استقلالا                  ة م ى جريم شر إل م ت ة ل ا      والوثائق القانونية المتعلّقة بالاتفاقيات والقرارات الدولي تام

ة                      ة اللغوي ة والتغطي تدعى بجريمة الإرهاب الدولي ، وإنما آل ما في الأمر أنّها استعملته من أجل الملاءم

ل اختطاف                       ابقة ، مث ة س لجملة من الأفعال التي تعتبر جرائم في القوانين الوطنية أو بموجب اتفاقيات دولي

د    الطائرات ، الهجوم على الممتلكات والشخصيات المتمتّعة بحما   ر المشروع للبري ية دولية والاستعمال غي

 ، والتي تقحم دائما     35، ويلاحظ على الاتفاقيات المتعلقة بالجرائم المرتكبة على متن الطيران المدني            .....

ى                  ى الباعث عل شر إل م ت شتقاته ول في أي اتفاقية متعلقة بالإرهاب الدولي لم تدرج مصطلح الإرهاب أو م

دوان والاحتلال      الاختطاف إطلاقا، آما أن   ال الع ى وصف أعم هذه الاتفاقيات الواردة في الباب لم تشر إل

والهجمات العسكرية الخاطفة التي تقوم بها دول وترعاها،على أنها إرهاب دولي مع أن هذه الأخيرة أحق                 

  .           بالتجريم

تلاءم وتو            دولي ت سألة الإطلاق في تجريم الإرهاب ال ة التي       مما يقوّي القول بأن م دول الغربي ه ال جّ

ا لا يتماشى                          لّ م ى آ ة دون أخرى ، وعل ى فئ ه ونتائجه عل تستعمل المعايير المزدوجة في تطبيق مفهوم

  .وتصوّرات الجماعات الفاعلة في القرار الدولي في الأوضاع الحالية 

  التنازع حول مصدر الإرهاب الدولي  .2 .1 .2. 1 

ى                في باب أنواع الإرهاب الدولي             إرهاب  " يصنّفه فقه القانون الدولي من حيث الجهة القائمة به إل

ة  راد " و" دول رافها " إرهاب أف ة وتحت إش ا الدول وم به ا تق ال الموصوفة إرهاب الأول الأعم صد ب ، ويق

  ] .96[ورعايتها حتى ولو قام به أفرادا أو مجموعات آخرين حسبما أشار الأستاذ عبد االله سليمان 

ل  راد أو              وينق د الأف دول ض ا ال وم به ي تق ف الت ال العن ه أعم ه بأن اني تعريف تاذ ثامرالجهم الأس

ا أو بقصد نفي صفة                          ررا قانوني ذا العنف مب ام ودون أن يكون له الجماعات أوالدول الأخرى بقصد الانتق

ر  الإرهاب عنها سواء مباشرة أو بطريق أفراد تحت رعايتها ، ويجزم أن الولايات المتحدة هي أب        رز وأآب

قوة إرهابية دولية في العالم ، وهذا ما أآّده تشومسكي في آتابه الإرهاب الدولي الأسطورة  والواقع حيث                   

ى      شير إل الأول ي سمان بخصوصية ف صطلحان يت ا م امي هم رد الانتق اب ، وال صطلح الإره أن م رى ب ي

ي ،              وم غرب ا           الأعمال التي يقوم بها القراصنة ولاسيما العرب منهم حسب مفه وم به ال التي تق ا الأعم  وأم

  ].97[دولا غربية وعملائها فتسمى ردّا انتقاميا 
                                                           

  .1973مونتريال "و  " 1971لاهاي "و  " 1969إتفاقية طوآيو " مثل 35
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ات             راد والمجموع ا الأف وم به ي يق ة الت ال الإرهابي شمل الأعم ه ي راد بأن اب الأف رّف إره       ويع

ع الإرهاب والمعاق     " بالاعتماد على الدعم الخاص وليس دعم الدولة ،  وتبنت   شأن من ة ب ة الدولي ة  الاتفاقي ب

سليم ومن                     1937سنة  " عليه   راد من خلال تعرّضها للتّ ى إرهاب الأف  فكرة اقتصار الإرهاب الدولي عل

د المؤسسات الرسمية في               ذا الموقف عن ي ه ى تبنّ ك إل د أدى ذل ا وق خلال الخلفيات التي أدّت إلى وجوده

ك            ى ذل سير عل شو   " الولايات المتحدة الأمريكية حسبما نقله الأستاذ عزيز شكري ، وي ز   " آرن ا يرآّ حينم

ذلك              ر   " و" لاسول   " على أنه يتم من قبل جماعات تآمرية صغيرة ، وآ د   " آروزيي ى  " شميد   " ويؤآّ عل

ز للإرهاب ، ويعرّف             ز   " أن هذا الوصف هو المميّ ة ،             " جنكن ال العنف الفردي شمل أعم ه ي الإرهاب بأن

على ذلك " ووردلو " أو جماعة الأفراد ، ويتابعه الذي يعتبره سلوآا تقوم به الأفراد      " ميكولاس  " وآذلك  

ا  سون " ، وأم ي ولكن دولي ،     " ب اب ال ف الإره ام لتعري صر ه رد آعن سياسي للف دف ال ى اله ز عل فيرآ

أل " جون مورفي    " و  " دلايورتا  " و"  آدمز" ويوافقهم على ذلك     اهو " ، ولا ي راري  "و" نتني دا  " إيمي جه

سابق          ق ال ى الفري دوان بنفي صفة                    في الانضمام إل سيطرة والع ة الاحتلال وال ى دعم وتقوي وم عل ذي يق ال

الإرهاب الدولي على الدول التي تدعم ذلك ، وقصره على مجموعات متفرقة تقاوم العدوان وتحاول دحر                 

  ].98[ الاحتلال في فلسطين وغيرها من المناطق المحتلة

ا عدم      " ميد ش " وينقل الأستاذ عزيز شكري نتائج الاستبيان الذي أعده    حول تعريف الإرهاب ملاحظ

سرية والتخفي التي هي                         ى صفة ال إشارة هذه التعريفات إلى إرهاب الدولة على الرغم من أنها أشارت إل

ات                        د التعريف ان وينتق ر من الأحي ه حصرا في آثي دة ل الخاصية المميزة لإرهاب الدولة والخصيصة الوحي

ا الأبحاث التي قام بها الأستاذ بسيوني حيث تدرج في تعريف           التي تقصر الإرهاب على عمل الأفراد مؤيد      

د                      م بع الإرهاب على مر الزمن فكان يعرفه بأنه استراتيجية عنيفة من قبل الأفراد للوصول إلى السلطة ، ث

ال   1988عشر سنوات يعرفه بأنه سلوك إآراهي فردي أو جماعي  ثم خلال سنة         يعرفه بأنه شامل لأعم

م       الأفراد والدول ع   ا ولحسابها ، ث ون برعايته لى الرغم من أن هذه الأخيرة آيان معنوي  فإن الأفراد يعمل

ة            " بعد هذا يقول     ة عن حرآ ة نياب ا الدق ا ، أو إذا توخين من الخطأ تجريم أفراد يعملون نيابة عن جماعة م

ا                 ى ارتك دمون عل راد يق إطراء أف ل ب م نق ة إن ل ه بتبرئ وم في ذي نق ب نفس الفعل أو   سياسية ، في الوقت ال

الين    الأفعال نيابة عن حكومة ما ضد حكومة أخرى أو شعب آخر ، فالفعل أو الأفعال المرتكبة في آلا الح

  ].99" [، لها نفس الوصف الشائن والجدير بالشجب 

  ويتعرض الأستاذ الجهماني لنقد آخر لتوجه تفريد الإرهاب الدولي للأستاذ المهدي المنجرة وهو في                   

ة الإرهاب                             معرض الك   تكلم عن محارب ة والتي ت دول القوي ى ال ه إل ة ، حيث يرجع ى إرهاب الدول لام عل

صور     ددة وب ة متع ك تحت أغطي شجيع ذل ة وت ة القائم ى الأنظم لاب عل ائرات والانق اليب خطف الط بأس
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د  ويرآز          ويستقر على هذا الأستاذ وليد أمين رويجة،عندما يحشد الأدلة الواقعية المختلف              ة لنقد التّفري

ة               على إرهاب الدولة خاصة الأمريكية والبريطانية والكيانات التي تدعمانها بواسطة مجموعات ودول تابع

ا               شرق الأوسط ، بم ايير والأهداف خاصة في ال تشكل نموذجا للتراث الاستعماري الغربي من حيث المع

  ].101" [العمليات المستورة "  يسمونه فيها عمليات الاختطاف ، في مناطق العالم تحت إطار ما

دولي              ولهذا نجد أن الفريق الذي يقصر الإرهاب على عمل الأفراد جاء بالمفهوم الغربي للإرهاب ال

ى مشروع   د الرجوع إل دولي   "، فعن ة للإرهاب ال ة القانوني شأن الرقاب دة ب ة الموح ل  "الاتفاقي المنجز من قب

نة  دولي س انون ال ة الق ى   وال1980جمعي صار عل سبان و الاقت ة بالح اب الدول دم وضع إره د ع ذي يؤآ

أثّرا                           رد أو جماعة ، نجده مت ه ف وم ب إرهاب الأفراد ، الذي يصف الإرهاب بأنه عمل عنف أو تهديد به يق

دولي     "بمشروع اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية والمتعلقة      رح  "  بمنع أعمال معيّنة من الإرهاب ال والمقت

نة  ادة    ،1972س ددتها الم ال ح اب أفع شروعة بارتك ر م صورة غي ام أي شخص ب ه قي دده بأن ي تح  والت

دولي سنة                           ة الإرهاب ال دم للجن ا المق ذلك في تقريره أثرة ب دولي مت الأولى منه ، وضلت جمعية القانون ال

ا هي د                  1984 ة الإرهاب  تاريخي ى محارب دول التي تتبن ى أن ال ضا إل ذا الموقف أي ول  ، ويرجع تبنّي ه

ى وصفها                        ا توافق عل الي لا يمكنه ادة  شعوب أخرى ، وبالت إحتلالية استعمارية  أو قامت على أنقاض إب

  .بالإرهاب حتى في الماضي 

ة   "   ويذهب الأستاذ عبد االله سليمان في ردّ هذا الزّعم قائلا              تتميّز الجريمة الداخلية عن الجريمة الدولي

ة أو مجموعة                 برآنها الدولي ، ونعني بالرآن الدولي      دبّر من دول  قيام الجريمة الدولية بناء على تخطيط م

درات           ائلها الخاصة ، وهي ق دراتها ووس من الدول ، وتنفّذ الدولة الجريمة الدولية بالاعتماد على قوتها وق

ا  ة رآنه وافر للجريم ك يت ع ذل راد وم ة بعض الأف ذ الجريم د ينف ا ، وق اديين حتم وافر للأشخاص الع لا تت

ة        الدول ك فالجريم ى ذل ائلها وعل سخير وس ي ، إذا ما تصرف هؤلاء آوآلاء عنها والاستعانة بقدراتها ، وت

ا        ى توجيهه اء عل ا ، أو بن رار فيه اذ الق ى اتخ ادرين عل نع الق ن ص ة ، أو م ن صنع الدول ي م ة ه الدولي

ة بإمكانيات                  ة الدولي ائله     وإرادتها ، إذ يصعب على الفرد مهما عظم بأسه أن يرتكب الجريم ه الخاصة ووس

  ].102" [الشخصية 

د   "ويوضّح الأستاذ    ائلا           " حسنين عبي ك النظرة ق ى          " ..بصورة أخرى تل اء عل ع بن ة تق ة الدولي الجريم

ائي  –خطة مدبّرة    ال  –أي بقصد جن ر عمدي    – أو بإهم أ غي ة ضد أخرى ،      – أي بخط  صادرة عن دول

ة      وهذا هو جوهر الرآن الدولي ، وهو بذلك يعتبر مميّزا            ، " جوهريا للجريمة الدولية عن الجريمة الداخلي

ال                         ى ضرورة أن تكون أفع شيرا إل دولي في موضع آخر م ى الإرهاب ال ة عل ة العام ويطبّق هذه النظري
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وقيين   " وبعد تقديمه لحججه وأدلّته الواقعية والقانونية ، ينتقد بشدّة الأستاذ عزيز شكري             ة الحق  -"جوق

مّاهم ا س ع   -آم م التّروي سرّية رغ ة ال دة الأمريكي ات المتح ال الولاي ا وصفه بأعم ر م سعون لتبري ذين ي  ال

ة    " حضارة الإرهاب  "اجم عنها معزّزا قوله بما ذآره تشومسكي في بحثه المسمّى    الشديد النّ  ة موثّق من أدلّ

  . على هذه الأعمال التي أسقط عليها وصف الإرهاب الدولي

ة              ة العام ي الجمعي ا ف ق ممثّله ن طري ارت ع د أث ر ق ة الجزائ د أن دول مي نج صعيد الرس ى ال  وعل

ز العنصري ،     موضوع إرهاب الدولة ، ومحاربة أسب     ي والتمي ابه المتمثلة في الاستعمار والاحتلال الأجنب

  .   36وأيّدتها في ذلك عدة دول 

  الاختلاف حول إقرار الإرهاب الدولي في حالة الحرب   .3 .1 .2. 1

دنيين أو           يميل بعض الكتاب إلى اعتبار الإرهاب الدولي يقتصر على تلك الأعمال التي تصدر من الم

ر أن الحرب أو     " لاآور   " ينفون وجوده في حالة النزاع المسلح ، وهذا ما يتبناه           ضدهم ، فهم     دما يعتب عن

ا         ا وتوقعه ي تحكمه د الت راف والقواع داف والأط ث الأه ن حي الم م ون واضحة المع ة تك رب الأهلي الح

شاطره    ة الأطراف ، وي اء هوي ز بخف ره يتمي ذي يعتب اب ال ين بخلاف الإره ل " بواسطة طرف مع مايك

الرأي حيث يعتبر أن العامل المميز للإرهاب هو العشوائية عند محاولة الوصول للأهداف بخلاف               " ووتز

سون " الحرب ، لكن  ر أن الحرب هي الأرض " مالي الحرب اعتب ق ب ة تتعل ه لنصوص قانوني د تحليل بع

ر   ك  ويعتب اربون ذل رر المح ة إذا ق شطة الإرهابي اس " الخصبة للأن يلينج " توم دى أن ا" ش اب إح لإره

ك " الوسائل المستعملة أثناء سير عمليات الحرب لأجل إرهاب من بقي على قيد الحياة ، وساير                 ك  " فول ذل

].  105] [104[، إذ اعتبر أن العمليات القسرية والتي ترمي إلى إيجاد هدف أوسع من الهدف تعدّ إرهابا                 

ر       وبالرجوع إلى قوانين الحرب نجدها تؤآد إمكانية قيام الإر       هاب في زمن الحرب بصورة مباشرة أوغي

    .37 تقرير للحماية الدولية للمدنين1949مباشرة ، ففي المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

                                                           
 والمشير إلى إرهاب الدولة والذي تم تأآيده في                             1985/ 12/ 11 الصادر في       40/ 61 هذا  ما أدى إلى تبني القرار                 36

   09/12/1991 والصادر في 46/51القرار  
 

 07/ 29 ، اتفاقيات لاهاي الأولى المعتمدة في                      1864 من الإتفاقيات المجسدة لقوانين الحرب ، اتفاقية جنيف لعام                               37
  1925 ، بروتوآول جنيف لعام      18/10/1907 ، اتفاقيات لاهاي الثانية المعتمدة في 1906 اتفاقية جنيف لعام  ،1899/

 ، البروتوآولين            1949 ، اتفاقيات جنيف لعام            1929 ، اتفاقية جنيف الثانية لعام               1929اتفاقية جنيف الأولى لعام               
  .1954 ، اتفاقية لاهاي لعام 1977الإضافيين لعام 
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دنين    خاص الم شامل للأش وم ال وفّر المفه ة ت ذه الاتفاقي ى أن ه عد االله  إل ر س تاذ عم شير الأس   وي

انون ال          ار والأخطار             المقصودين بالحماية من طرف الق زاع المسلح من الآث ساني في خلال الن دولي الإن

ال            ة الأعم واء آاف ة احت ى محاول را مقصودا يرجع إل التي قد يتعرضون لها ، ويعلّل ذلك بأنه قد يكون أم

ائلا              ة          :   " ....المفزعة في زمن النزاع المسلح والتي من ضمنها الإرهاب ق ى محاول ك إل ود ذل ا يع وربم

مذآور تطويق الفضائع  المرتكبة ضد المدنين في الحرب العالمية الثانية ، وهي الفضائع              واضعي النص ال  

ورمبرغ             " بير" التي عددها ولخصها الأستاذ      ة ن ام محكم ، " مساعد المدعي العام الفرنسي في مرافعته أم

رة الاحتلال وحتى يمكن لل     " في هذا الصدد الذي يعتبر أنه       " بير  " ثم يذآر قول     ين إرهاب   خلال فت متهم

ل الرمي      ة مث ائل مختلف ك  وس ين في ذل نهم متبع ر م ل الكثي امو بقت د ق ة  فلق ي الأراضي المحتل سكان ف ال

ال القاسية ، عدم                               ى الأعم ام عل ة ، الإرغ ع  نقص الأغذي ازات ، التجوي ل بالغ بالرصاص ، الشنق    القت

سب ، الت  ل وال ضرب والرآ ة ، ال صحية والعلاجي دمات ال ة الخ تخدام  آفاي ا اس ا فيه ه بم ل أنواع ذيب بك ع

  ].106" [الحديد المحمى واستخراج الأضافر وإجراء التجارب الخطيرة على حياة الإنسان

ام       ات جنيف لع ائج  1977 وفي تحليل الأستاذ عمر سعد االله  للبروتوآول الإضافي الثاني لإتفاقي  والنت

ول           المستخلصة ، إشارة إلى توقّع وجود أعمال الإرهاب في ز    ى   " من الحرب ، إذ يق وبالإضافة إل

ادة    اك الم ك هن ادة   04ذل اني والم ول الث ن البروتوآ ي     07 م ران ف ذين يتناض ذآور اللّ اق الم ن الميث  م

سانية                  ر الإن ة القاسية أوغي ة أو العقوب ذيب أو للمعامل الالتزامات ، حيث يحظران تعريض أي شخص للتع

ائن وأ ذ الره شأن وأخ اب أو الحاطة بال ال الإره ن ] 107" [عم ل م ار الإرهاب آعم ى اعتب ذهب إل ، وي

واع جرائم                       صدد ذآر أن م ، وهو ب أعمال جرائم الحرب الأستاذ جيرهارد غلان في آتابه القانون بين الأم

ال التي           ذآر أن الأعم م ي سية ، ث الحرب ، فيعالج بصفة عامة جرائم الحرب ويقسمها إلى أربعة أنواع رئي

ذي                         تشكل جرائم حر     ا القصف الجوي ال دا منه سعة وعشرين بن ة من ت ر مكتمل ب مضمّنة في لائحة غي

  ] .108[يقصد به إرهاب السكان المدنين أو الاعتداء عليهم 

ى                            سمها إل ائل وطرق إدارة الحرب ، إذ يق صدد وصف وس اد وهو ب  وهذا ما يؤآّده الأستاذ آمال حم

دولي         .." ثلاثة أقسام وفقا للقانون الدولي ، ثم يقول   انون ال ا للق ر محظور وفق سلاح الجوي غي استعمال ال

اب      شامل وإره دمير ال دف الت ة ، وبه داف المدني ى للأه ديم المعن دمير ع دف الت تعماله به ر اس ن يحظ لك

  ] . 109..." [السكان المدنيين 

ال الحرب بالإرهاب  وهو بمعرض معالجة                ة وصف أعم    ويقول الأستاذ ماجد إبراهيم علي بإمكاني

  ] .110[الإفلات من المساءلة الجنائية 

ي خضم   د وضعت ف ة ، ق ات جنيف الأربع إن اتفاقي ز شكري ف تاذ عزي ل الأس ا حسب تحلي   وعموم
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د           اريس سنة        وفي تقرير لجنة الإرهاب الدولي في اجتماعها المنعق ، يتضح من خلال    1984 في ب

دأ  ة  " وضعها لمب ي تهم ارب لا ينف اب   " وضع المح ة الإره ي تهم ارب لاينف ر أن وضع المح ا تعتب أنه

دولي                   الدولي ، آما صرحت أن المبدأ السابق منصوص عليه في المبدأ الثالث والرابع من مبادئ القانون ال

  . للتطبيق على قضايا الإرهاب الصادرة عن محكمة نورمبورغ ، وأنهما قابلان

  إشكال المسؤولية الدولية عن أعمال الإرهاب الدولي   . 4 .1 .2. 1

ة                         تنقسم المسؤولية الدولية في مجال القانون الدولي  إلى مسؤولية عادية مدنية وإلى مسؤولية جزائي

دولي        ولكل منهما طبيعتها القانونية وشروطها اللازمة ، فبالنسبة المسؤولية ال          ال الإرهاب ال مدنية عن أعم

اط                      لا تقوم على فكرة الخطأ ، لأنها تتطلب وجود الخطأ الدولي الذي يقع في صورة رعونة أو عدم الاحتي

  ] . 112[أو الإهمال ووجود الضرر الناتج عن هذا الخطأ واعتبار الضرر نتيجة حتمية للخطأ المرتكب 

وافره ،                 ويلاحظ أن أعمال الإرهاب الدولي لاتكون         راض ت  خطأ بل لابد من توافر القصد فيها أو افت

وم     ولات ، فتق ة وبروتوآ ات دولي دة اتفاقي ي ع دت ف ي تأآ ة والت سؤولية المطلق اطر أو الم رة المخ ا فك أم

ات                              ب إثب ات الخطأ، ولكن يتطلّ ى إثب ا حاجة إل ال الإرهاب دونم ات حصول الضرر عن أعم بمجرد إثب
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38.  

ر             ارد ، وهي التصرّف غي تاذ جيره ه الأس    ويبقى أساس قانوني  آخر لقيام المسؤولية الدولية  يتناول

ة              ال إرهاب مخالف المباح من وجهة نظر القانون الدولي، إذ يكفي لقيام المسؤولية أنّ هذه الأعمال هي أعم

سبب                 ة ال أ أو الضرر أو العلاق ات الخط ذا الأساس للمسؤولية       للقانون الدولي دون حاجة لإثب ية  وأخذت به

ة هي              1988لجنة القانون الدولي سنة      أن المسؤولية الدولي دأ يقضي ب ائها لمب دولي ، مع إرس  والقضاء ال

اتج عن         التعويض عن الضرر الن ة ب ة للمطالب ة أخرى واشتراط وجود شكوى من دول ة بدول ة دول علاق

  ].113[تفاقي أو في مجال القواعد الآمرة وحماية الرعايا الإخلال بالالتزام الدولي القانوني العرفي أو الا

ن  صادرة ع ام ال ن الأحك دولي "    وم دل ال ة للع ة الدائم ذا   " المحكم ى ه سؤولية عل ام الم دة  لقي المؤي

ي    صادر ف م ال اس الحك ه     14/06/1938الأس اء في ذي ج ي وال فات المغرب ضية الفوس ي ق ان "  ف إذا آ

ة                الموضوع يتعلق بعمل منسوب إلى     ين دول ا وب ة بينه ة القائم  إحدى الدول ويتعارض مع الأحكام التعاهدي

دولتين    اتين ال ين ه ة ب ات القائم ار العلاق ي إط رة ف ز مباش ة تترآ سؤولية الدولي إن الم م "  أخرى ف والحك

دولي    "  والذي جاء فيه 1924سنة " مافروماتس " الصادر في قضية   انون ال من المبادئ الأساسية في الق

ا                   أن من  دولي التي ترتكبه انون ال  حق الدولة حماية رعاياها الذين تضرروا من جراء الأعمال المخالفة للق

  ].114" [دولة أخرى 

د صدور                             ا أن تكون مباشرة عن ك إم ة في ذل    ويضيف الأستاذ ماجد إبراهيم علي أن مسؤولية الدول

ر مباشر             ادة             هذه الأعمال منها باعتبارها أخلت بالتزام دولي ، أو غي ين الم ة  وتب دول الاتحادي  20ة في ال

ا                21والمادة   ا لم دولي ، وطبق زام ال اك الالت ى انته  من مشروع لجنة القانون الدولي للمسؤولية الدولية معن

تقرره فإن عدم قيام دولة طرف في المعاهدات المعنية بمكافحة الإرهاب الدولي بتعديل تشريعاتها الداخلية              

ا التعويض من              بما يتماشى مع هذه المع     اهدات يرتب مسؤولية هذه الدولة وفق هذا الأساس ،إذا طلب منه

اذ الإجراءات         "طرف دولة متضررة من أعمال الإرهاب التي وقعت تحت مسؤوليتها          ك عدم اتخ ومثال ذل

  ] . 115" [التشريعية اللازمة لتنفيذ معاهدة وقعت عليها الدولة

ال الإر ة عن أعم سؤولية الدول ال م ي مج ون    وف ذين لا  يعمل اديين ال راد الع صادرة عن الأف اب ال ه

راد إلا                      صادرة عن الأف ال ال باسمها ولحسابها يعتبر الأستاذ أن القاعدة العامة أن الدولة لا تسأل عن الأعم

ان الفعل صادرا                            ا إذا آ اقبهم ، أم إذا ثبت أنها لم تقم ببذل عناية لازمة ، ولم تقم بالبحث عن الجناة ولم تع

                                                           
 واتفاقية     1952/ 10/ 04 ، واتفاقية روما في           1938 وبروتوآول بروآسل في            1932/ 05/ 28ل  اتفاق روما في          مث 38

   بشأن أضرار الطائرات الأجنبية29/07/1960باريس في 
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شام    تاذ  ه رى الأس ة ي وادث الإرهابي ة عن الح ة للدول سؤولية المدني ة أساس الم ال معالج ي مج    وف

ى الخطر ،           د عل ى أساس موضوعي يعتم ا عل الحديدي أنها لا تقل أهمية عن المسؤولية الجنائية ، ويقيمه

ائلا              ة ق دل   : " والذي يعتبر الأخذ به أولى من أخذ المجتمع الدولي به في مجال حماية البيئ إذ لا يتحقق الع

راء       ن ج ابته م ي أص ابر للأضرار الت ويض ج ن تع ة ع وادث الإرهابي ي الح ضرور ف إلا إذا حصل الم

ال ل         امرين لام ا    الحادث الإرهابي ليس فحسب من الإرهاب الذي غالبا ما يكون من مغ أوى وإنم م ولا م ه

  ] . 117" [من الدولة التي أسهمت في الحادث الإرهابي بنشاط مشروع أو غير مشروع 

ل بتجريم            اه القائ    وبالنسبة للمسؤولية الدولية الجنائية عن أعمال الإرهاب الدولي فإنه في ظل  الاتج

اقض       الإرهاب الدولي ، يكون الأمر أآثر تعقيدا من المسؤولية المدنية ، وأ         ى حد التن ارة للخلاف إل ر إث آث

ا                     ة وحدها منطلق بين هذه الآراء ، وذلك أيضا في مجال الجريمة الدولية عموما، فاتجاه يقر مسؤولية الدول

ع   دولي وتوق انون ال ام الق زم بأحك ي تلت ة فهي الت وم إلا بوجود الدول ة لا تق ة الدولي ار أن الجريم من اعتب

ى ار      در عل سياسي آسلطة ،         المعاهدات وهي التي تق اعي وال ا الاجتم م ترآيبه ة بحك ة الدولي تكاب الجريم

وأنها وحدها المخاطبة بإصلاح الضرر عن عملها العادي وبالتالي فهي وحدها التي تتحمل المسؤولية عن               

دولي                          انون ال ام الق ر مخاطب بأحك ه غي ى أساس أن رد عل فعلها المجرم ، ويستبعد هذا الاتجاه مسؤولية الف

  . زم بهاوغير ملت

ى أساس أن            راد فقط ، عل ا الأف ة ويحمله  في حين أن اتجاه مناقض من الفقه ينفي المسؤولية عن الدول

ا أو    ن اتهامه ا ولايمك رم إليه أ أو الج سبة الخط ن ن ز ولايمك صه الإرادة والتمي وي ينق ة شخص معن الدول

ا سيؤدي                ة جنائي ول بمسؤولية الدول ة           محاآمتها أو معاقبتها ، آما أن الق ساءلة الجماعي دأ الم اء مب ى إحي  إل

راف                          ز ، ومع الاعت الإرادة والتمي راد وحدهم المتمتعون ب والذي هجر في العصر الحديث ، بخلاف الأف

اه                         ذا الاتج رى ه الي ي دولي اتجاهه وبالت انون ال ة تطبيق الق للفرد بالشخصية القانونية الدولية ، أزيلت عقب

رد و          ى الف ة عل ة                     حصر المسؤولية الدولي ى أن الدول ستند إل ذي ي رأي  دروست ال صارهذا ال ده  ومن أن ح
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39.   

ا وليست                                ة مسؤولة جنائي ار الدول ا ، باعتب ة مع رد والدول ى إقرارمسؤولية الف         ويذهب اتجاه آخر إل

تاذ  ا إ رادة ، فالأس اعي وله ع اجتم ل هي واق ة ب ة قانوني يللا" حيل د أن " ب رى أن الأبحاث الخاصة تؤآ ي

ات إرادة وت راف للجماع صل أن الاعت ا لي صية أفراده ن شخ ا ع زة تمام صية متمي عور وشخ ز وش مي

اه أن  لاتعارض             ذا الاتج بالشخصية القانونية للدولة يتطلب الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للدولة  ويرى ه

ة ولحسابها ، ويناصر ه         ذا بين هذا وإقرار المسؤو لية الجنائية للفرد عن الأعمال التي ترتكب باسم الدول

رى         " ...دونديه دي فابر    " و" سالدانا  " الاتجاه   ذا الخلاف ي ليمان    "، وفي ه د االله س يا      " عب ه جاء متماش أن

م تفصل بصورة                 مع الخلاف الحاصل في المواثيق والمعاهدات والمواثيق؛ الدولية بحيث أن هذه المسألة ل

ة          إذ لايزال المجتمع الدولي مترددا في تبني أحد هذه المذا         " نهائية   ة وتام " هب المذآورة ، وبصورة نهائي

ادئ     " نورمبرغ    " ، ويرجح الرأي القائل بالمسؤولية الجنائية للفرد مستدلا بلائحة           في مادتها الأولى والمب

ة   " التي صاغتها لجنة القانون الدولي منها والمادة الرابعة من اتفاقية             1948" منع جريمة الإبادة الجماعي

ون تحت غطاء المسؤولية                     ، ويقوم بتأآيد صحة ه       ا تهرب المسؤولون الحقيقي دة منه اه بحجج ع ذا الاتج

اذ                            دين عن اتخ اس بعي ى أن ة في تطبيق الجزاء عل ه لاعدال الجماعية وعقاب الأبرياء من جهة أخرى وأن

ه الجري                 ة  القرار ، آما يستدل أيضا بعدة مبادئ قانونية منها مبدأ مسؤولية رئيس الدولة أو الحاآم لاقتراف م

رد عن                ة للف الدولية ، ومبدأ عدم جواز الاحتجاج بالأمر الصادر من الرئيس للإعفاء من المسؤولية الجنائي

  ] .118[الجريمة الدولية 

ي مسؤولية        "  ماجد إبراهيم علي "       أما الأستاذ         ى تبن ذهب إل دولي ي ه ال فيرى أن جانب آبير من الفق

ا في        الدولة جنائيا ، ويرى أن إقرار ميثاق   سر المنصوص عنه دابير وإجراءات الق الأمم المتحدة فرض ت

ة                       رة مسؤولية الدول ر فك دولي يق الفصل السابع عند الإخلال بالسلم والأمن الدولي يدل على أن المجتمع ال

  ].119[عن انتهاآاتها الجسيمة

دأ شرع  ا يعرف بمب صطدم بم أي صفة ي ة ب ة الدولي سؤولية الجنائي وت الم ة   ويلاحظ أن ثب ية العقوب

ال                   والتي مفادها أن يكون القانون المجرم للفعل محددا للعقوبة سلفا ، وبالرجوع إلى مصادر التجريم لأعم

                                                           
 1954 وقرارات ومؤتمر القرم وبوتسدام                  1946" طوآيو ونورمبرغ" ولائحتي 1919" فرساي "  ويستدلون بمعاهدة 39

  .1954 ومشروع تقنين الجرائم ضد السلام وأمن البشرية 1943وإعلان موسكو 
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  لإرهاب الدولي والمقاومة المسلّحة المشروعة تباين ا . 2 .2. 1

اه شكلا من أشكال الصراع          رة إي    تناولت العديد من الدراسات الإرهاب الدولي نظريا وتطبيقيا معتب

ق     سنين توفي تاذ ح ه الأس ذي يعرف ه    " ال ات قيمي ا اختلاف ر بينهم رفين أو أآث ي ط ارض ف صادم والتع الت

ن الأ   سلة م ي سل ان ف صلحيه وينخرط اق الأذى    وم ى إلح دف إل ي ته ة الت ال الإرغامي ال وردود الأفع فع

رين ،      ساب الآخ ى ح به عل يم مكاس ى تعظ ل طرف إل عي آ ع س ر م الطرف أو الطرف الآخ ضرر ب وال

يعتبره  إحدى    " عبد الغني عماد    " ، واعتبر أن العنف أوسع من الصراع فالأستاذ         " وتأمين مصادر قوته    

صراع و ائل إدارة ال ات ووس ه  آلي سمه ، وأن صراع  " ح كال ال ن أش كل م ى ش ة عل ستخدم للدلال وم ي مفه

  ]. 121" [والعنف 

شرعية       صّفة ال ضمن ال ة تت دة أسس قانوني دت ع ف ، وج كال العن ين أش داخل ب دعوى الت صلا ل   وف

ا      ا لأنه راف به ي الاعت دول ف ذت بعض ال ى وإن  ش سلحة ، حت ر م سلحة أو غي ت م واء آان ة س للمقاوم

ر المباشرة عن                     تعتبرها تطبي  القوة المباشرة أو غي ه ب قا من تطبيقات الإرهاب الدولي الذي توجب محاربت

ين         ة بالحدود الفاصلة ب طريق اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ، وإن آان طرح مثل هذه الإشكالية المتعلق

ا من        أمرا غير ع   –آما ينقل وصفها الأستاذ الجهماني      -المقاومة المسلحة والإرهاب الدولي        ا ، انطلاق ادي

ط ، أو       ذا الخل ن ه سكوت ع اري أو ال ط الج ر أن الخل سلح  غي اح الم ة والكف ي المقاوم الحق ف ان ب الإيم

ذا                الج ه ذلك يع ز، ل ذا التميي ى ضرورة توضيح ه تصوير المقاومة المشروعة بأنها إرهاب دولي يؤدي إل

ان  ،     المطلب مفهوم المقاومة وآلياتها وأشكالها في فرع أول ثم يبين          رع ث  الأسس القانونية لشرعيتها في ف
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  مفهوم المقاومة وأشكالها وآلياتها  . 1 .2 .2. 1

ية التي لاتقبل التسوية السلمية والحلول العادية ، ولايمكن أن تحل إلا     توجد الكثير من النزاعات الدول      

يم الأساسية للمجتمع ،                      ادئ والق ة بالمب عن طريق الصراع ، وهذا ما ينطبق خاصة على النزاعات المتعلق

سلمية                           ة تعجز الوسائل ال ذه الحال ي ففي ه ة الاستعمار ، والاحتلال الأجنب ا الاستقلال ومحارب والتي منه

وم      القانونية الدولية فتصبح الشعوب أمام خيار الاستسلام بحجة إرساء السلام   أو المقاومة ، وإن آان مفه

سلام ،             الخيار لا ينطبق إلا على الحالة الثانية التي تعبر عن الإرادة الحرة لأن الحالة الأولى خضوع واست

دأ أساس     وم    وبصورة عامة فإن مفهوم الاحتلال يجابه بمفهوم أو مب ة يق وم المقاوم تاذ   –ي لمفه  حسب الأس

ادر             "  على أن    –جين شارب      وم ق ذا المحك ه وأن ه  –ممارسة السلطة تعتمد على خضوع المحكوم وقبول

ه     –في حال رغب ذلك      ه وتعاون ه  "  على ظبط سلطة الحاآم أو حتى تدميرها من خلال سحب قبول ، وعلي

ا التي             فإن سلطة الاحتلال تتقوى وتتنفّذ إذا لاقت قب        ا وقوانينه ة وخضوعا لأحكامه شعوب المحتل ولا من ال

ة عن                      سلطة المحتل تضعها خارج إرادتهم ، هذه الشعوب التي هي في نفس الوقت تقدر على مقاومة هذه ال

ائم               طريق سحب القبول والثقة منها وعدم التعاون معها إما بشكل غير عنيف يهدف إلى تقويض نظامها الق

و   ف يتح شكل عني ر      ، أو ب رب تحري ر أو ح اح تحري سلح ، أو آف زاع م ى ن صطلحات  ..ل إل سب الم ح

  ].123[المختلفة ، ويعتبر الأمران متكاملان لطرد الاحتلال ، لذا فهناك شكلان للمقاومة 

ة                    "    المقاومة المدنية       درة الخصم ومواجه ى شل ق ائل تهدف إل ات ووس وهي تقوم على استخدام تقني

تخدام سلطة رديفة بأشكال لاعنفية ، تنطلق من تأييد الرأي العام والتفافه حول            سلطته وأهدافه من خلال اس    

ائم ، ورفض التعامل            " قضيته   ي الق ، وقد تكون في شكل احتجاجات جماعية تبدي رفض النظام الاحتلال

سويقها ، وعدم                         ا وت ساهمة في إنتاجه ه أو الم معه بأي شكل من الأشكال آرفض العمل أو شراء منتجات

ة                   موا رات إعلامي لاة الاحتلال والبراءة منه ومن الأفراد القائمين عليه والمتعاونين معهم  أو في شكل تعبي

ر                           ة لا تكفي نتائجه غي وع من المقاوم ذا الن ة ، وه ة آلي علنية جماعية ترفض الاحتلال في صورة مقاطع

أ إل           ه فيلج دوان وقمع تلاءم مع رد فعل الاحتلال أو الع ل في     المضمونة والتي لا ت اني المتمث شكل الث ى ال

شعوب        ذه ال المقاومة المسلحة والتي تعتبر خيار الشعوب والطريق الأوحد لنيل الاستقلال ، وقد خاضت ه

ا   ة وعمقه ات المقاوم ا وحسب ظروف الاحتلال وإمكاني شأن تنوعت وترآيبته ذا ال ي ه دة ف تجارب عدي

ات           ا من العملي ة من       الإستراتيجي ، فتختلف لأساليبها انطلاق ر المنظم سريعة وغي ة وال المحدودة والخاطف
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ال وصف     ذا المج ي ه ؤلّفين ف ن الم د م ي العدي شعبية"  ويعط اس أن  " ال ى أس سلحة عل ة الم للمقاوم

سلحة                    شعبية الم ة ال ا المقاوم الشعوب هي المحرك الأساسي لهذه المقاومة ، ويعطون لها عدة مسميات منه

سلح اح الم وطني ، الكف ر ال ات التحري ر ، حرآ امر ... ، حرب التحري دين ع تاذ صلاح ال ، ويعرف الأس

ا  سلّحة بأنّه شعبية الم ة ال وات   " المقاوم راد الق ر أف ن غي ة م ا عناصر وطني وم به ي تق ال الت ات القت عملي

ك العناصر                         ة سواء آانت تل وى أجنبي ة  ضد ق ة أو القومي المسلحة النظامية ، دفاعا عن المصالح الوطني

يم    ار تنظ ي إط ل ف ى        تعم اء عل ل بن ت تعم ة أو آان ة ، أو واقعي لطة قانوني راف س ه وإش ضع لتوجي يخ

يم      ذا الإقل ارج ه د خ ن قواع وطني أو م يم ال وق الإقل شاط ف ذا الن واء باشرت ه ا الخاصة ، س " مبادراته

]125. [  

ام   ه أحك ا تناولت ذي ينحصر فيم وة ال تخدام للق ه اس سلّح بأن اح الم د رفعت الكف تاذ أحم    ويعرف الأس

ام       ات جنيف                   1949اتفاقيتي جنيف لع ى اتفاقي ودة إل د الع ا، وعن ين بهم ولين الإضافيين الملحق  والبروتوآ

شاطها خارج أو داخل                      زاول ن نجدها تقصد حرآات المقاومة المنظّمة التي تكون طرفا في نزاع مسلح ، ت

ل شريطة أن يوجد قائ                        ر المحت ل أو غي ه في الجزء المحت ى     الإقليم الذي ينتمون إلي زاول مسؤولية عل د ي

] 126[أتباع مرؤوسين وتكون لها شارة مميزة وتجاهر بحمل السلاح وتلتزم في عملياتها بقوانين الحرب      

.  

اح المسلح خارج أو          وّات تخوض الكف ا ق    ويصف الأستاذ أحمد بلقاسم حرآات التحرير الوطني بأنه

ه    سيطرة الاستعمار   " داخل الإقليم الوطني لأجل التحرر من    ي وإعلان الاستقلال عن ذه  " الأجنب ، وأن ه

  ].127[الحرآات بحسب الأوضاع قد تشكل حكومة مؤقتة أو سلطة في المنفى 

ه                        ويميز الأستاذ زهير إحدادان بين الثورة وحرب التحرير والكفاح المسلح معتبرا أن آل مصطلح ل

ذه         معنى دقيق خاص يكون له بعده السياسي والاجتماعي وينتج عنه نتا           ئج ومواقف مختلفة   خاصة وأن ه

ر مواضعها             ستعمل في غي المصطلحات موضوعة باللغة الفرنسية وترجمت إلى اللغة العربية فأصبحت ت

ا       سية                   " ، ويعرّف الثّورة بأنه ورة الفرن ل الث ي مث ر نظام سياسي داخل ة لتغي ة داخلي ورة   – 1789حرآ  ث
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ي         صر الأجنب ود العن و وج ف ه ذا التعري ي ه شترك ف م الم ت أن القاس د رفع تاذ أحم ستنتج الأس   وي

ى    داء عل سد للاعت ي المج صر الأجنب ود العن ر أن وج ذا الأساس يعتب ى ه ديا ، وعل يلا ومعت اره دخ باعتب

ه    الحقوق والحريات المكفولة لشعب من الشعوب يعتبر مبررا مشروعا لأن يطلق       ة ل ة المقاوم  على الحرآ

ين مختلف                          تاذ ب رّق الأس ة ، ويف ة تحرري ا دولي ذلك تكون الحرب حرب ا ل بأنها حرآة تحرر وطني ، وتبع

ة  ر دولي ا غي ون حروب ا أن تك دة ، إم ة الواح ي تحصل داخل الدول ر الاضطرابات الت ات إذ يعتب المواجه

ة  اني أو اضطرابات داخلي ف الث ول جني ام بروتوآ داخلي  خاضعة لأحك صاص ال ن ضمن الاخت ون م  تك

  ]. 129[للدولة 

   إنّ المقاومة لايمكن أن تعد إرهابا لأنها راجعة إلى حقوق شرعية في التخلص من السيطرة الأجنبية                   

د                                 ة ق ذه المقاوم أن ه د رفعت ب تاذ أحم رى  الأس ذلك ، وي ين ل وة اللازم م استعمال العنف والق حتى وإن ت

ة                تكون داخل الأراضي المحتلة    سياسة القمعي  آما أنها قد تكون ضد المصالح المادية للاحتلال الممارس لل

ضد الشعب خارج الأقاليم المحتلة ويشترط لذلك عدم المساس بالأبرياء أ وتعريض شخص من المشمولين          

رى أن أي تصرف خلاف                   شأن ، وي ذا ال بالحماية الدولية أو حريته للخطر بحسب الاتفاقيات الدولية في ه

ان    " يقع أثره سلبا على المقاومة وأن    ذلك   دولي إذا آ انون ال الفعل لا يعد إرهابا وبالتالي لا يعاقب عليه الق

ي      صير والحق ف ر الم شعوب ، وحق تقري سان أو ال وق الإن راد وحق ررة للأف وق المق ه الحق الباعث علي

ا يقر              ل حقوق ال تقاب راد        تحرير الأراضي المحتلة ومقاومة الاحتلال لأن هذه الأفع دولي للأف انون ال ا الق ره

ة                       ة والعرفي دولي الاتفاقي انون ال ام الق ا لأحك " والدول حيث يكون الفعل متعلّقا باستعمال مشروع للقوة طبق

ة       ستعمرة     أو المحتلّ ة الم لكنّه يقيّد هذا الحق بأن يكون ضد الأهداف العسكرية أو المصالح المادية للدول
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تاذ عزيز شكري بأن حرآات التحرير الوطني بلجوئها للقوة لا يثير أي إشكال             ومن جهته يشير الأس      

ستعمرة أو الممارسة للقمع ،                   عندما تكون الأهداف الموجهة إليها أهدافا عسكرية ضمن أراضي الدولة الم

ات جنيف سنة                            اتلين يكون خاضعا لاتفاقي ار أن سلوك المق ى اعتب دولي عل وهذا لا علاقة له بالإرهاب ال

نة  1949 ين س ولين الملحق ارج    1977 والبروتوآ ة خ داف مدني وة ضد أه ذه الق تعمال ه م اس ا إذا ت ، أم

ذا            ق به أراضي العدو فيرى أن الإرهاب الدولي يختلط بالكفاح المسلح عند البعض  وأورد عدة قضايا تتعل

انوني ا    الخبير الق ا ف ي تحليله ة ف سياسية والقانوني ات ال تلاف التوجه راض واخ ه الافت ي ذي التوج لأمريك

سيسارع إلى شجب هذه الأعمال ووصفها بأنها إرهابا دوليا أو يحجم عن وصف الفعل بحسب                " السياسي  

ة التي                     أن الدول مصالح بلده ، وعند خبراء آخرين يكون مسألة تتلاءم مع عدالة القضية أو يتم تبرير ذلك ب

دعمها بكل ال         ستعمرة وت وة        وقع فيها الفعل تحالف الدولة الم ار الق شارآها آث ا أن ت ا عليه ان لزام ائل فك وس

تاذ                     ا حسب الأس المقاومة على قاعدة أن الفرد الذي يحرم من وطنه فإن العالم يصبح آله وطناله، فهو دائم

م الهدف                "  ه ه اونون مع دو والمتع ادام الع وطني م ضاله ال ا أن الهجوم   "مسرح صحيح ومشروع لن ، آم

النظر                    على المستوطن سواء آان مسلحا       ر مشروع ب ره عملا غي دنيا أو عسكريا لا يعتب أوغير مسلح ، م

ى            1977والبروتوآول الأول سنة    1949إلى اتفاقية جنيف     دنين إل سكانها الم ، إذ أن نقل السلطة المحتلة ل

  ] . 131[المناطق المحتلة يحرم المستوطنين من صفة البراءة 

ط            ويعتبرالأستاذ الجهماني أن الإمبريالية هي       ا وتحاول الخل ر وتحبطه ادي حرآات التحري التي تع

سيطرة          " بينها وبين الإرهاب قائلا      الم الثالث ، وال ى مجتمعات دول الع تسعى الإمبريالية حديثا للتغلغل إل

ق صفة                 واء الوضع تطل ستطع احت م ت رول بكل الوسائل ، وإن ل نفط والبت ابع ال ة ومن على الممرات المائي

ى                الإرهابي على آل من ي     قف في وجهها من حرآات تحرر أو حكومات وطنية ، وتهدف من وراء ذلك إل

  : تحقيق الأغراض التالية 

  استخدام الإرهاب ضد هذه الحرآات والثورات التحريرية الاجتماعية -1

تشويه سمعة حرآات التحرر والنضال الوطني أمام جماهيره والعالم ، ليفقد المؤيد والنصير -2

دوليين ،         تحضير الرأي    -3 سلم والأمن ال ى ال العام لتقبل الانتقام من تلك الحرآات بحجة المحافظة عل

].132" [وتصوير نضالها على أنه عمل إرهابي 

  الأسس القانونية للمقاومة المسلحة وتميّزها عن الإرهاب الدولي   . 2 .2 .2. 1

ى شرعية ال                 ا النص عل ل تجاوزت       لم تتناول عصبة الأمم في عهدها أو قراراته سلحة ، ب ة الم مقاوم
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شعوب        ن ال د م لوب المعتم ان الأس صدد بي عيه ب راءات واض ضع لق ضة تخ ورة غام ي ص اء ف   وج

م                    ة للأم ة العام دولي  و الجمعي انون ال ه الق ا لفق ان المجال مفتوح ك آ لتكريس هذا الحق ، وانطلاقا من ذل

د تكون     المتحدة لإقرار    شرعية استعمال القوة والكفاح المسلح في المقاومة ، ذلك أن وسيلة اقتضاء الحق ق

ر                          يلة غي ى تطبق الوس لمية حت يلة س شترط المرور بوس راه ولا ي سلمية أو عن طريق استخدام القوة والإآ

يلة                      سلم آوس ا بال ة وعدم اعترافه ة المعتدي زاع ،     السلمية ، لأن العدوان يدل على سوء نيّة الدول سوية النّ لت

  ].134[فتكون الدولة أو الشعوب المعتدى عليها في حالة دفاع شرعي 

سّدت  ك تج ر ذل ى إث ة "     عل ر الوطني ة حروب التحري ا أن أي شعب يغتصب " نظري ي مفاده والت

ا                           ا فيه ة الغاصبة بم ة الوسائل المتاحة لاسترجاعه وطرد الدول إقليمه بغير حق له الحق في استخدام آاف

ز       ام عج ر أم روب التحري شروعية ح ادى بم دولي ون ه ال ب الفق ة أغل ذه النظري د ه سلح ، وأي اح الم الكف

رئيس    ازه ال ل بجه دولي والممث ع ال دة " المجتم م المتح ع   " الأم شعوب ومن وق ال رام حق ن ضمان احت ع

رد ف                       وة والعنف المضاد آ ستعمل الق شعوب المضطهدة أن ت دى ال ان من الطبيعي ل در   العدوان ، فك عل ق

ى وإن                      ام القمع الموجه ضدها حت سها أم دافع عن نف الإمكان آي تسترجع حقها المغتصب أو على الأقل ت

شتى الوسائل ،                        ه ب ى مكافحت ا وعزمت عل ا دولي أطلقت الدولة المعتدية وحلفاءها على رد الفعل هذا إرهاب

تزايد ، آونها جازمة بأنها تمارس  لأن ذلك لا يثني هذه الشعوب ولا يجعلها تني في استخدام القوة بشكل م 

ستوطنة                  ار الم ا في اعتب ا متطرّف ه موقف دي ل حقا شرعيا قبل أن يكون مشروعا ، لكن القانون الدولي التقلي

ة                              ذه الدول دخل في صميم المجال المحجوز له سلحة ت ة الم شكلة المقاوم ة ، وأن م ة المحتل جزء من الدول

  ]. 135[لقانون الداخلي والذي لا يجوز التدخل فيه إذ هو خاضع ل

ؤتمرات            دة   والم م المتح ة للأم ة العام رارات الجمعي ستوى ق ى م د عل أخر نج ت مت ي وق        وف
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اد         -1 ي إيج لان ف ذا الإع ساهم ه ستعمرة ، وي شعوب الم اليم وال تقلال للأق نح الاس ق بم لان المتعل  الإع

اليب               سلحة والأس داءات الم ع الاعت ى وقف جمي الأساس القانوني لتصفية الاستعمار منذ بدايته إذ ينص عل

ا في الاستقلال الكامل وضمان            القمعية المتنوعة ضد الشعوب التابعة ، لكي تكون حرة في م            مارسة حقه

    .40وحدة وسلامة أراضيها 

ة ،                  -2  ات الدولي  القرار المتعلق بالمراعاة الدقيقة لحظر التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاق

حيث أآدت الجمعية العامة أن استعمال القوة لحرمان الشعوب من حقوقها والمحظور من قبل إعلان عدم                  

صادر في     2131ز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها الوارد في القرار             جوا  ال

  .41الدورة العشرين يشكل خرقا لحقوقها غير القابلة للتصرف وخرقا لمبدأ عدم التدخل

شع        -3 دان وال تقلال للبل نح الاس لان م ام لإع ذ الت ل التنفي ن أج ل م امج العم ق ببرن رار المتعل وب  الق

ستعمرة  ائل     " الم ل الوس اح بك ي الكف ستعمرة ف شعوب الم ي لل د الحق الطبيع ادة تأآي ى إع شير إل ث ي حي

  .42الضرورية المتاحة والمتيسرة لها ضد القوى الاستعمارية التي تقمع أمانيها في الحرية والاستقلال

ة المرتبطة ب              -4 الأمم المتحدة لإعلان      القرار المتعلق بتنفيذ الوآالات المتخصصة والمؤسسات الدولي

م المتحدة                    زة الأم ع أجه ة وجمي ة العام منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة،حيث جاء فيه أن الجمعي

تقلالها             ا واس ] 137] [136 [43تؤآد اعترافها بمشروعية آفاح الشعوب المستعمرة من أجل تحقيق حريته

]138] [139    .[  

الأمم المتحدة لإعلان            القرار والمتعلق بتنفيذ الوآالات      -5 المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة ب

   .44منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة حيث أآد على ذات القرار السابق 

سيطرة     -6 افحون ال ذين يك اتلين ال انوني للمق المرآز الق ة ب ية المتعلق ادئ الأساس ق بالمب رار المتعل  الق

ى        افح                  الأجنبية والاستعمارية حيث نص عل وطني التي تك ر ال ة ضد حرآات التحري  أن استخدام المرتزق

اء                 ة بن لأجل حريتها واستقلالها من نير الاستعمار والسيطرة الأجنبية يعتبر عملا إجراميا ويعاقب المرتزق

اء   سابقة أثن صفة ال اتلين بال انوني للمق ز الق اك المرآ ر أن انته رمين ، واعتب ارهم مج ك باعتب ى ذل عل
                                                           

1514 ضمن القرار رقم 14/12/1960 اعتمد القرار من طرف الجمعية العامة في 40
 اعتمد  في الدورة الواحدة والعشرين2160 القرار رقم  41
12/10/1970 في الدورة الخامسة والعشرين والمؤرخ في 2621 القرار رقم  42
 في الدورة السابعة والعشرين ، حيث امتنع عن التصويت آل من الولايات المتحدة لأمريكية،                                               2980رقم     القرار      43

المملكة المتحدة ، اتحاد جنوب افريقيا ، البرتغال ، اسبانيا ، استراليا ، بلجيكا ، فرنسا ، جمهورية الدونيميكان
1973 في الدورة الثامنة والعشرين سنة 3118 اعتمد القرار رقم 44



 59 

45. 

سلحة             ة الم ين المقاوم ز ب ي تمي ة والت ة العام ن الجمعي صادرة ع القرارات ال ق ب ا يتعل ي م ا ف   وأم

  : والإرهاب الدولي  نذآر منها 

ا من                  -1 ة الاستعمارية وغيره شعوب الخاضعة للأنظم ع ال ه حق جمي دت في ذي أآّ  أشكال   القرار ال

ال                    وطني  وأدانت أعم ر ال السيطرة الأجنبية في الاستقلال ، وأيّدت شرعية آفاحها لاسيما حرآات التحري

صير         ر الم ي تقري شروع ف ا الم ن حقه شعوب م ان ال نظم لحرم ذه ال ا ه أ إليه ي تلج اب الت ع والإره القم

  . 46والاستقلال وحقوق الإنسان الأخرى وحرياتهم الأساسية 

  . 47يد للكفاح المسلح ضد الأنظمة الاستعمارية وآافة أشكال السيطرة الأجنبية القرار المؤ-2

نظم الاستعمارية والعنصرية                      -3 ا ال وم به ال القمع والإرهاب التي تق   القرار الذي أدان استمرار أعم

  .  48الأجنبية ، وقرر شرعية الكفاح المسلح ضدها

دول  -4 اب ال ة إره ول سياس دم قب ق بع رار المتعلّ تقلالها   الق دول واس يادة ال رام س ى احت د عل  والمؤآ

  . 49والحق في اختيار النظم الاجتماعية والسياسية بحرية دون تدخل خارجي

دولي                 -5 شكلة الإرهاب ال ة بم م المتحدة المعني زة الأم  القرار الذي حث الدول فرادى وجماعات وأجه

ى احتلال          على القضاء تدريجيا على الأسباب الكامنة وراءه بما فيها الا          ستعمار والحالات التي تنطوي عل

. 50أجنبي والتي يمكن أن تولد الإرهاب الدولي وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر

 القرار الذي أآّدت الجمعية العامة عدم المساس بحق الشعوب في الكفاح لتحقيق التحرر من أشكال         -6

.51السيطرة والاستعمار 

                                                           
   عارض القرار آل         1973/ 12/ 12 واعتمد في الدورة الثامنة والعشرين والمؤرخ في                        3103 جاء القرار تحت رقم           45

  من الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة ، جنوب إفريقيا ، البرتغال 
 

  18/12/1972 في الدورة السابعة والعشرين والمؤرخ في 3034 القرار  46
 

  15/12/1976 المؤرخ في 31/120 القرار 47
 

  16/12/1977 الصادر في 32/147 القرار 48
 

  17/12/1984 الصادر في 39/159 القرار   49
 

  09/12/1985 الصادر في 40/61 القرار  50
 

عقد  "    و آان هذا القرار نتاج البند التكميلي الذي أدرجته سورية بعنوان                             1987/ 12/ 07 الصادر في      159/ 42 القرار     51
"  لي تحت إشراف الأمم المتحدة لتحديد الإرهاب والتميز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرير الوطني مؤتمر دو
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ه طلب ا         -7 ذي ورد في م المتحدة مواصلة التماس آراء                    القرار ال ام للأم ين الع ة من الأم ة العام لجمعي

بيل    ي س شعوب ف ضال ال زه عن ن ا تمي دولي والتي منه ة بالإرهاب ال شأن جانب متعلق دول الأعضاء ب ال

  ].   . 140 [52التحرر 

اح المشروع                 -8  53 القرار الذي آرّرت الجمعية العامة فيه نفس المطالب وأآدت حق الشعوب في الكف

.

ى ضرورة        1979 وفي أعمال اللجنة المعنية بالإرهاب الدولي التابعة للجمعية العامة سنة               أآدت  عل

ا من تعريف                          شرعية آفاحه ة المعترف ب ر الوطني ا حرآات التحري وم به التسليم باستبعاد الأعمال التي تق

على ذلك  وعلى الرغم من      الإرهاب الدولي غير أن بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية تحفّظت            

ه إرهاب                        ى أن شعوب عل اني ال ذلك أوصت اللجنة بأن وصف مقاومة الرعب الناجم من إجراءات آبت أم

ى                       ا ، وإل ات أوانه ة ف دولي لايمكن أن يفسر إلا بأنه محاولة ترمي إلى الدفاع عن علاقات دولية واجتماعي

رة لأجل الحرية والاستقلال وضد جميع أشكال        الانتقاص من شأن الكفاح العادل المشروع للشعوب المقهو       

  . العلاقات القائمة على السيطرة وإنكار الحقوق وعرقلة هذا الكفاح 

  : وعلى مستوى الاتفاقيات الدولية نذآر النماذج التالية 

ائن  أو احتجازهم أو                      -1 ال أخذ الره ا لأعم د تجريمه  الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن والتي بع

سيطرة                      الش اح المسلح ضد أشكال ال ة والكف ال الإرهابي روع فيه أو المساهمة في ارتكابه ميّزت بين الأعم

ادة           دما نصت في الم ى     12والاستعمار عن ا عل ام             " منه ات جنيف لع ا تكون اتفاقي در م ة   1949بق  لحماي

ائن    ضحايا الحرب أو البروتوآولات الإضافية لتلك الاتفاقيات سارية على عمل معين من أع             مال أخذ الره

سليم                ة أو ت ذآورة ، بمحاآم ات الم ا للاتفاقي ة وفق ة  ملزم ، وبقدر ما تكون الدول الأطراف في هذه الاتفاقي

سلحة                         اء المنازعات الم ائن يرتكب أثن ال أخذ الره أخذ الرهائن ، لا تسري هذه الاتفاقية على فعل من أفع

ام   ف لع ات جني ي اتفاقي ة ف رد    وبروتوآولات1949المعروف ي ي سلحة الت ات الم ك النزاع ي ذل ا ف ا ، بم ه

ام        04ذآرها في الفقرة     ى من البروتوآول الإضافي الأول لع ادة الأول ا    1977 من الم  والتي تناضل فيه

   .54..." الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية 

ة ب         1907 اتفاقية لاهاي لسنة     -2 ة المتعلق ى الحماي ة عل ة  ، حيث نصت في المادة الأولى والثاني المقاوم

                                                           
  04/12/1989 الصادر في 44/29 القرار 52
    09/12/1991 الصاد رفي 46/51 القرار  53
 

  17/12/1979 أقرتها الأمم المتحدة في 54
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ام       -3 سلحة          1949 اتفاقية جنيف لع ة الم ار المقاوم ات اعتب شترآة للاتفاقي واد الم  ، حيث تضمنت الم

ة رغم                   ذه الاتفاقي ام ه زاع المسلح الخاضع لأحك المنظمة تندرج في مفهوم القوات المسلحة آطرف في الن

وعهم      43/01به في المادة    عدم اعتراف الخصم     ة وق  ، ونصت على اعتبار مقاتليها أسرى حرب في حال

انوني             44في قبضة العدو في المادة       ى تنظيم المرآز الق ة عل  ، ونصت المادة الرابعة لاتفاقية جنيف الثالث

يم الد             ون داخل إقل انوا يعمل ة  لأعضاء المقاومة باعتبارهم أسرى حرب في حالة القبض عليهم ، سواء آ ول

  ]. 141[المقاومة أو خارجه 

ة الإرهاب  "-4 ي لمكافح اون العرب ة التع نة " اتفاقي ة 1998س ا الثاني ي مادته ا وف ي ديباجته دت ف  أآّ

  ] . 142[على الكفاح من أجل التحرر الوطني  و فق المواثيق الدولية وتميزه على الإرهاب 

ا     وفي الميثاق  الإفريقي  نجده قد أآد على شرعية الكفاح   من أجل التحرر بشتى الوسائل المعترف به

تاذ عمر سعد االله                       ول الأس صدد يق ذا ال سيطرة ، وبه ذلك حسم    " في المجتمع الدولي ضد الاستعمار وال وب

الميثاق قضية هامة طالما آانت موضع خلاف من الدول الغربية التي تعارض النشاط العسكري لحرآات             

  ].     143[ 55" التحرر وتعتبرها منظمات إرهابية 

  جاهات الغربية المعارضة لشرعية المقاومة المسلّحة   ّالات  .3 .2 .2. 1

   لازالت الوفود الممثّلة  لبعض الدول الغربية على الرغم من تواجد الأسس القانونية السابقة تعارض      

ة ،      وبقوة شديدة المقاومة المسلحة بعدة حجج منها زيادة فعالية مبدأ عدم استعمال القوة ف              ات الدولي ي العلاق

ا من خلال          ه ينبغي النظر فيه شكل صريح ، وأن اق ب ا الميث م يتناوله سائل ل ذه الم ادئ  " وأن ه إعلان مب

ق    "القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة            ا يتعل ،  وفي م

ذه الم        رارات مع                    بعدم تأييدها للقرارات التي صاغت ه ك الق وارد في تل نهج ال اق ال دم اتف ادئ احتجت بع ب

را     اره أم سلح باعتب اح الم وة أو الكف تخدام الق راف باس ي الاعت ا ف ت نيته ا نف ائم ، آم انوني الق الوضع الق

دولي ترآز                    ا للإرهاب ال ذلك نجدها في مفهومه نفس ، ل دفاع عن ال شبيهه بال شرعيا ولايمكن بأي حال ت

ا ،                     على اعتبار العنف   ا دولي ة وراءه إرهاب ا آانت الأسباب الكامن  مهما آان الدافع أو الباعث وراءه ومهم

  .بمعنى أنها تحشر المقاومة المسلحة ضد الاحتلال في زمرة الإرهاب الدولي 

ي        ة ف ة العام ن الجمعي صادر ع دوان ال ف الع ر أن تعري م   1974   وتعتب راف الأم ضمن اعت  لا يت

وا     المتحدة أو المنظمات الإ    وطني وأن واضعيه تجنب قليمية ، وانه يقصد الشعوب وليس حرآات التحرير ال

                                                           
28/07/1981 وقّع الميثاق الإفريقي  في 55
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     واعتبر المشروع الغربي أن الكيانات السياسية يمكن أن تكون ضحية لعدوان بشرط أن تكون  محددة                     

ا       الإقليم بحدود دولية أو     خطوط متفق عليها لتعين الحدود و أن لاتكون خاضعة لسلطة الدولة المدعى عليه

].145[بارتكاب  العدوان 

   واستندت أيضا إلى أن عدم شرعية الكفاح المسلح دلّ عليه حذف الإشارة إلى الشعوب الواقعة تحت                  

ى         الاحتلال الحربي من مشروع القرار، وأن المادة السابعة من القرار الذي           شير إل  يعرف العدوان لم تعد ت

ة     رار الداعي سيرات الق ف ضد تف دوان يق ف الع ساعدة ، وأن تعري ديم الم اح أو تق ي الكف وة ف تخدام الق اس

ا مفصلة ،                     د أن أورده دعاوى بع ذه الآراء وال ى ه الرد عل لاستخدام القوة ، ويتكفل الأستاذ ترآي ظاهر ب

ه                   ومن   " واصفا إياها بأنها مغالطات ، قائلا        اح المسلح ب ذي ينفي شرعية الكف ل ال ذا التحلي الواضح أن ه

  :، ومن هذه الردود التي أوردها " العديد من المغالطات ومن السهولة بمكان دحض هذه الادعاءات 

وة                   -1  أن ترتيب عدم شرعية الكفاح المسلح على عدم إشارة القرار المتعلق بالعدوان لحق استخدام الق

دة         هو مصادرة للمعنى الع    اظ أي مصادرة لقاع ى     " ادي للألف اب الأول ة        " الب سير النصوص القانوني في تف

ام                             اح المسلح ، إذ الع ا الكف ا فيه اح بم بحيث أن إشارة القرار لحق الكفاح يعني آل ما يدخل في إطار الكف

  . باق على عمومه ، ولم يقيد بخاص

م           لا يمكن تفسير الكفاح إلا بشموليته مشروعية الكفاح الم          -2 رارات الأم سلحة ، وق ة الم سلح والمقاوم

نفس            ا عن ال وة دفاع المتحدة صريحة في الاعتراف لهذه الشعوب بحق استعمال وسائل الكفاح المسلح والق

رار            يس فقط من إق ضد أعمال العدوان المرتكبة من الأنظمة المستعمرة والأجنبية فهو يستمد مشروعيته ل

ار          ع الت ل من الواق ه أساس شرعي                     المجتمع الدولي ب ى أن ة فضلا عل ا الغربي ا فيه دول بم يخي لمختلف ال

. عقائدي في الشريعة الإسلامية ومختلف الشرائع السماوية السابقة فهي حقوق دعت إليها الفطرة

ذه    " الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الحربي "  إن فكرة حذف عبارة   -3 من مشروع التعريف يحرم ه

القوة ،                   الشعوب من استخدام القوة ي     ستعمرة ب شعوب الم ى ال سها والتي أشارت إل تناقض مع نص المادة نف

املة           ة ش سيطرة الأجنبي ارة ال ا أن عب والاحتلال الحربي ما هو إلا صورة من صور الاستعمار بالقوة ، آم

ه                    للاحتلال الحربي ، أضف إلى أن المادة السابعة أشارت إلى حق حرآات التحرير في طلب العون وتلقي

]. 146[ذا على إطلاقه سواء آان عونا ماديا عسكريا أو معنويا ، وه
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  المقاومة المسلّحة من الحق إلى الواجب  . 4 .2 .2. 1

ر المصير   دأ تقري ا مب دأين هم ى مب سلحة إل ة الم دولي المقاوم انون ال ال الق ي مج صّون ف يرجع المخت

صي     ر الم دأ تقري سبة لمب شرعي ، فبالن دفاع ال دأ ال و مب اني ه عد االله  بعض   والث ر س تاذ عم ذآر الأس ر ي

ة                     التعريفات له قبل أن يحتويه ميثاق الأمم المتحدة ، والتي منها تعريف توماس جيفرسون  بأنه حق آل أمّ

ه     سون بأن ف ول ى أرادت ، وتعري شكل مت ذا ال ر ه ي تغي ده وف ذي تري شكل ال ا لل سها وفق م نف ي أن تحك ف

دأ                احترام للمصالح القومية وحق الشعوب ألا        ل هو مب ر ب تحكم إلا بإرادتها وأن هذا الحق ليس مجرّد تعبي

حق الأمم في الاستقلال بالمعنى السياسي ، ويرى في هذه التعريفات           " قانوني للعمل ، وتعريف لينين بأنه       

دة ،            ة جدي شاء دول قومي ين إن دور ب صير ي ر الم ي لتقري وم سياس سد مفه ا تج ا أنه ي ذآره سابقة الت ال

ى  ة عل رادف       والمحافظ و لا ي صير فه ر الم ق تقري ي لح وم الحقيق ن المفه ر ع ذا لا يعب تقلال ، وه  الاس

ه           الاستقلال فقد يؤدي إلى مرآز آخر وإن آان حسب قوله الهدف النهائي عادة لتقرير المصير ، ويعتبر أن

  ] .    147[يحمل مدلولا جديدا في ميثاق الأمم المتحدة لأنه يجسد فكرة إزالة الاستعمار 

ه             ث  و              " مّ يعطي المفهوم الحديث لتقرير المصير بحيث أن ددة الوجوه فه ة متع ة ترآيبي ر عن طبيع يعبّ

ة         : يشتمل على جوانب خمسة       ائق الدولي افي ، وتكرس الوث اعي وثق انوني وسياسي واقتصادي ، واجتم ق

دو دين ال ى من العه ادة الأول ك الم ة ذل ذه الجوانب ، ومن أمثل ي الوقت الحاضر مختلف ه وق ف ليين لحق

  ].148 " [1966الإنسان لعام 

ار                        ويعرّف الأستاذ أحمد رفعت حق تقرير المصير بأنه يعني حق آل شعب من الشعوب في أن يخت

اليم         ذاتي أو الأق الحكم ال ة ب ر المتمتع اليم غي ون للأق به ، وأن يك ذي يناس م ال ام الحك رة نظ ه الح وبإرادت

ستقب  رر م اية أن تق ام الوص ه    الخاضعة لنظ ا حددت ق م ق وف ذا الح ح ه ر بعض ملام سياسي ، وذآ لها ال

ا   ستند إليه ي ي ية الت ادئ الأساس ن المب ا م دأ قانوني اره مب ا اعتب ي منه دة ، والت م المتح ة للأم ة العام الجمعي

وق   ة حق شرط الأساسي والأول لكاف شعوب وال ية لل وق الأساس د الحق ه أح دولي المعاصر ، وأن يم ال التنظ

لمية ، أو باستخدام                      الإنسان ، ومن ا    ائل س د يمارس في إطار وس لملامح التي ذآرها أيضا أن هذا الحق ق

ترداد    ى اس صبة  وعملا عل وق المغت ا عن الحق رادى أو جماعات دفاع سلحة ف ة م ي شكل مقاوم وة ف الق

  ]. 149[سيطرتها على ثرواتها وأقاليمها 

إقراره      أما مبدأ الدفاع الشرعي فلم يتضمنه عهد عصبة الأمم ب        النص الصريح ، بل أآدّ ما يناقضه ب

ا ضد سلامة         حق الحرب ، وأما ميثاق الأمم المتحدة فقد منع اللجوء إلى القوة بصفة مطلقة   أو التهديد به

ا نصت                   م المتحدة آم ى وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأم ة عل ة دول الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي
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ة العضوية                        دول الدائم    فالملاحظ أن هذا النص يعطي جملة من القيود لهذا الحق تسير في مصلحة ال

ا                      ا م شرعي ، منه دفاع ال ق ال دوان    في مجلس الأمن، ويشترط  فقه القانون الدولي شروطا لتحقّ ق بالع يتعل

م              رة من الجسامة وبقصد عدواني ، حالا ومباشرا  ، ول بأن  يكون مسلحا وغير مشروع وذو درجة آبي

ي  شترط ف ة ، وي ة للدول وق الجوهري ا بأحد الحق ون ماس ه  وأن يك ي حلول ا ف دى عليه ة المعت دخل الدول تت

صدر     ى م ه إل دوان ، وأن يتج صد الع د ل ل وحي ا آح ون لازم دفاع أن يك ة ، ال ة المعتدي ر أي الدول الخط

  ].151] [150[ويكون متناسبا مع وسيلة العدوان  ويشترط أن يكون مؤقتا 

    وبعد أن آرّست الجمعية العامة المقاومة المسلحة في صورة الحق في القرارات التي ذآرناها ، نجدها   

ه                    د       .. " ...في إحدى قراراتها قدمت المقاومة في وصف وتكيف آخر ، حيث جاء في د من جدي وهي تؤآ

ل للتصرف في                    حق جميع  الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي ، غير القاب

م    ة رق ة العام رار الجمعي ا لق تقلال وفق ة والاس صير والحري ر الم م  ) 15 -د (1514تقري رارات الأم وق

شعوب التي تتعرض      المتحدة الأخرى في هذا الشأن وتجدد نداءها لجميع الدول أ        ع ال ن  تعترف بحق جمي

ساعدات             ا الم دّم له ر المصير والاستقلال ، وتق ي في تقري ة والقهر الأجنب سيطرة الاستعمارية والأجنبي لل

ل                    ر القاب ا غي ة لحقه ا في سبيل الممارسة الكامل ساعدة في آفاحه المعنوية والمادية وغيرها من أشكال الم

   .56" لال للتصرف في تقرير المصير والاستق

ائلا        رار ق ذا الق ى ه اد عل ي عم د الغن تاذ عب ق الأس ع     : "    ويعلّ شدة جمي ة ب ة العام ت الجمعي وأدان

وقد أباح القانون الدولي    ...الحكومات التي لا تعترف بهذه الحقوق للشعوب الخاضعة للسيطرة والاستقلال           

سل اح الم ة الكف ي ممارس ا ف ى أمره ة عل شعوب المغلوب ق ال ح ح شكل واض رر ب ى التح ولا إل ح وص

  .." .والاستقلال وبناء الدولة 

ي                            ى واجب دول اح المسلح إل ة والكف  ويعتبر الأستاذ  أن لهذا القرار أثرا آبيرا في تحوّل حق المقاوم
                                                           

  14/12/1974 والمؤرخ في 3246القرار رقم   56
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دوان                          ومن وسائل القمع الإصرار على وصف المقاومة بالإرهاب الدولي ، مما يزيد في دعم الع

  .، مما يرتب المسؤولية التامة وآثارها على الدولة المخلّة بهذا الواجب 

  2الفصل 
  اهنةّرات الرّالإرهاب الدولي والتطو

   

ه في الوقت                   " ابمكافحة الإره  "على الرغم من قوة شعار       ات ، فإن وق والحري ى الحق لباً عل أثير س في الت

ه، حيث ينطوي                   نفسه، الشعار الأآثر التباساً ومدعاة لتباين وجهات النظر حوله، واختلاف المواقف تجاه

م                                و يعم ستحيلة، فه م تكن م ة إن ل ه صعبة للغاي ة تعريف ذي يجعل عملي د ال على قدر من الغموض المتعمّ

ا                أحياناً ليطلق ع   ة بعينه ى حال ان أخرى ليقتصر عل ل ومتناقضة، ويخصص في أحي ة ب لى حالات متباين

  .ويستثني مثيلاتها من التعريف

ات    ة التحالف سعى لإقام دولي، وي اب ال ة الإره واء مكافح ع ل ذي يرف ات ، أن الطرف ال ن المفارق      وم

أجيج الحرب ضد  دولارات لت ن ال ارات م ق الملي عة، وينف ة الموسّ سه الدولي و نف اب، ه سميه  بالإره ا ي م

تثمار               ى اس سعى إل اب، لي الطرف الذي يتصدى بقوة لكل المحاولات الإقليمية والدولية لتحديد مفهوم الإره

زم                     ة ، وإن ل ا يخدم مصالحه الاستراتيجية من جه ه بم اب، وتوظيف راهن للإره الغموض في التعريف ال

واء    سلبية س ه ال ل معاني اب بك ستخدم الإره ر ي القوة   الأم ا ب سلمية إم الات ال ي الح ة الحرب أو ف ي حال ف

ذا هو                              يس ه دات ل ى مجل ه إل ذا وتوثيق ان ه اج بي ا ، ويحت تحكّم فيه المباشرة أو عن طريق آليات قانونية م

  ].156] [155] [154] [153 [57مقامها ويمكن الإحالة لمواضعه في الكتب والدراسات المختلفة 

ات الم            سير                       هيئات رسمية في الولاي ل والتف سبقة للتأوي ه الم اًً  للإرهاب يتضمّن قابليت دم تعريف تحدة تق

ه                            اً بأن شاء ، فهي تعرّف الإرهاب عموم ه من ت ستثني من شاء وت ل  : "الذاتي ، بحيث تطلقه على من ت القت

                                                           
 ، والذي لا      1994 إلى سنة   1900 حيث بيّن الكاتب أشكال هذا الإرهاب الدولي وتطبيقاته بالزمان والمكان من سنة                                    57

يتجلى معناه في صورة الجريمة الدولية دون لبس أوغموض أو تردد في الحكم عليه بهذا الوصف دونما تقادم إلا في هذه                                                  
ذج ومثيلاتها ، والذي قامت به هذه الدول الغربية التي ترفع شعار مكافحة الإرهاب  على مستوى أنحاء العالم  متطرقا    النما

في الباب الثالث للإرهاب الأمريكي على مستوى الدولة والوآالة ، ثم اتجه في با ب آخر إلى بيان ما سماه بالإرهاب                                                               
سابقا وروسيا حاليا ،  وفي الباب الخامس يبين الإرهاب البريطاني ، وفي                                    الأحمر ويقصد به  حكومة الإتحاد السوفيتي                   

الباب الخامس يعالج الإرها ب الفرنسي من فيتنام إلى الجزائر ، وفي الباب السابع يبين الإرهاب الذي سماه بالخماسي                                                           
لك بالشواهد والأرقام               العنصري ويقصد به  الصهيوني والنازي ، والفاشي والصربي ، وفي جنوب إفريقيا ، وآل ذ                                                  

  .المروّعة 
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 فهو  -من خلال الاتفاقيات والمؤتمرات والإعلانات واللجان الدولية والإقليمية         -    وبالنسبة للتنظيم الدولي      

ذه            شجيع ه ق ت ة عن طري إما تجسيد لهذا التوجّه بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وربما بحسن نيّ

دول         المفاهيم وعدم بيان العواقب الخطيرة الناجمة عن ال        مفاهيم المبعثرة والتصرفات التدخّلية في شؤون ال

ين                   ين اثن ومؤسّساتها،وعدم التصدي لها مع ضمان فعّالية هذا التصدي،لذلك يوضّح هذا الفصل وفق مبحث

ايير        ى المع نماذجا من التنظيم الدولي تتعلق بالاتفاقية والمؤتمروالإعلان ضمن مبحث أول،ويلقي نظرةعل

ة والمزدوج  صورةأشبه         الانتقائي ه ب ى تطبيقات ى عل وم تطغ ي الي ي ه ه والت اب ومكافحت وم الإره ة لمفه

  .وأوضح من الأمس في غياب قوة الردع المجسّدة لتطبيقات المفاهيم  المعاآسة،  ضمن مبحث آخر 

  :التنظيم الدولي والإرهاب الدولي  . 1. 2
ل      ام آ دولي الع انون ال ال الق ي مج دولي ف التنظيم ال صد ب ات          يق ة ، والآلي ات الدولي اهر العلاق مظ

وم الواسع        دولي من           ]. 158] [157[ المنظّمة لهذه العلاقات وفقا للمفه ان موقف التنظيم ال يتم تبي ذلك س ل

بعض                       ك ل هذه المسألة ، متمثلا خاصة في هيئة الأمم المتحدة وبعض الهيئات الإقليمية ، متعرضين في ذل

ى ال       دة عل ل       الاتفاقيات الدولية المنعق ة لمكافحة الإرهاب         " مستوى الإقليمي مث ة العربي ى   "  الاتفاقي أو عل

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل    " و  " الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل       " المستوى الدولي مثل    

اني تحت   وفي المطلب"  الاتفاقيات الدولية والإقليمية   " وهذا ضمن المطلب الأول بعنوان      "  الإرهاب    الث

وان  ات " عن ؤتمرات والإعلان وى "الم ان محت تم بي ى " ، ي ضاء عل ة للق دابير الرامي ق بالت الإعلان المتعلّ

دولي     ام            " الإرهاب ال م المتحدة في ع ة للأم ة العام صادر عن الجمعي ور     1994ال والا لمب م إعلان آ  ، ث

  " . ولي للإرهاب وحقوق الإنسانالمؤتمر الد"المؤتمر الإسلامي، وأخيرا تقرير الصادر عن منظمة
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  الاتفاقيات الدولية والإقليمية    . 1. 1. 2 
دل العرب مشروع               ة لمكافحة      "أعدّت اللجنتان المنبثقتان عن مجلسي وزراء الداخلية والع ة العربي الاتفاقي

   .58في صيغته النهائية" الإرهاب

ة                    و       ابع للجن ة المخصصة والفريق العامل الت سادسة، نص مشروع      أعدت اللجن ة   "ال ة المتعلق الاتفاقي

ل الإرهاب        الاتفاقية الدولية "، واعتمدت   59 "بقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل    رار    " لقمع تموي بموجب ق

  .آخر للجمعية العامة 

ات الأخرى                      اذج عن الاتفاقي ا نم ار أنه ى اعتب ستقل ، عل رع م وسيتبيّن مضمون آل اتفاقية مما ذآر في ف

.ذات الصلة 

60الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل  . 1.1 .1 . 2    

ددها       واد ع ي م رة ف سدة مباش ت مج ل آان واب ب صول أو أب كل ف ي ش ا ف دم وروده ز بع ادة 24وتتمي  م

                                                           
 صدرت الاتفاقية بقرار من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في اجتماعهما المشترك الذي عقد بمقر الأمانة العامة    58

  .لجامعة الدول العربية
.الأعضاء وقّعت الاتفاقية من قبل وزراء العدل والداخلية العرب من جميع الدول العربية . 22/4/1998 بتاريخ 

:الدول التي أودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة هي 
، دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ                      1998  /   6/   28 ، دولة البحرين بتاريخ            1998  /     6  /   3 دولة فلسطين بتاريخ        

 1999  / 1/   28خ ، المملكة العربية السعودية بتاري               1998/   12/ 14 ، جمهورية مصر العربية بتاريخ             1998  /   12/ 9
 1999  / 4  /   7 ، المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ                 1999  / 3  /   9الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ                         

، الجماهيرية العربية الليبية              1999  / 5/   24 ، جمهورية السودان بتاريخ                1999  / 4/   22الجمهورية التونسية بتاريخ             
 ، سلطنة عمان بتاريخ        1999  / 8  /   8 ، الجمهورية اليمنية بتاريخ             1999  / 6/   10الشعبية الاشتراآية العظمى بتاريخ              

25/10/1999. 
 منها و تم إيداع الاتفاقية لدى الأمانة                      40 وذلك تطبيقاً لنص المادة            1999/ 5/ 7 دخلت الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من                    

  .العامة للأمم المتحدة 
ضمن الصكوك القانونية الدولية المتصلة بمنع                  )   A/ 54/ 301(  المتحدة رقم       أدرجت  في وثيقة الجمعية العامة للأمم               

  الإرهاب الدولي
 رقم    بالقرار     ت هذه     عتمد  وا  1996 ديسمبر   17 المؤرخ      210 /  51منشأة بقرار الجمعية العامة               هذه الاتفاقية             59

اقية حيث أرفق بهذا القرار النص النهائي للاتف،1997 ديسمبر 15 والمؤرخ في 52/164
 15/12/1997، بتاريخ  ) A/52/164(  الوثائق الرسمية للجمعية العامة ، رقم : انظر 

  
 31 لغاية   1998 يناير   12تقرر فتح باب التوقيع على الوثيقة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من                                               60

  1999ديسمبر 
ة وتصديقها، أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها في              جميع الدول على التوقيع على الاتفاقيت الجمعية العامةوحث

إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام   لدى الأمين العام للأمم                                                 ويتم   جلستها  العامة الثانية والسبعين            
وبعد هذا التاريخ يبدأ نفاذ               . نية والعشرين       الثا   الوثيقة    يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع                                  و . المتحدة    

آما أنه لأية دولة          .   الاتفاقية  في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع أي دولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها                                                
 لدى انقضاء     ويصبح الانسحاب نافذا         . طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة                               

".22،23 ،21:المواد " "سنة على تاريخ وصول الإشعار
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  : الأرآان والاستثناءات الواردة عليها: أولا 

  تسليم أو وضع أو إطلاق أو تفجير جهاز متفجر  الرآن المادي المتمثل في على الثانية لمادةنصت ا

ام       تخدام الع وح للاس ان مفت د مك ل أو ض ة داخ زة المميت ن الأجه ره م ة أو    ،أو غي ابع للدول ق ت  أو مرف

  .61م أو مرفق بنية أساسية  للنقل العا الحكومة أو شبكة

رة        واعتبرت الرآن المعنوي يقوم على القصد الخاص ب         ؛  إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطي

سبب في                        رجح أن يت أو إحداث دمار هائل لذلك المكان أو المرفق أو الشبكة ، حيث يتسبب هذا الدمار أو ي

   .خسائر اقتصادية فادحة

تدل على أن هذه الأفعال قد تكون مشروعة في     " رة غير مشروعة وعن عمد    قام بصو إذا" غير أن عبارة    

ى ، أضف        ادة الأول مفهوم هذه الاتفاقية ، وهذا قصور واضح خاصة بعد تحديد المقصود بها في نص الم

ال لا                        ذه الأفع ائم به ار أن الق ى اعتب إلى أن اشتراط قصد إزهاق الأرواح وإحداث الدمار في غير محلّه عل

  . لتسلية أو الترفيه يقصد ا

تم بصورة مباشرة                              ساهمة التي ت ال ، والم ذه الأفع شروع في ه       وهذه المادة أعطت نفس الوصف لل

ا     آون  ت قة أخرى وأوجبت أن    التوجيه أو المساهمة بأي طري     وللشريك أوعن طريق التنظيم أ     تجري إم

                                                           
  : المادة الأولى على  نصت 61
أي مرفق أو مرآبة، دائما آان أو مؤقتا، يستخدمه أو يشغله ممثلو                            "   مرفق الدولة أو المرفق الحكومي              " يشمل تعبير    -1   " 

لقضائية أو مسئولو أو موظفو دولة أو أي سلطة عامة أو آيان عام          الدولة أو أعضاء الحكومة أو الهيئة التشريعية أو الهيئة ا
  .آخر أو موظفو أو مسئولو منظمة حكومية دولية فيما يتصل بأداء واجباتهم الرسمية

بتعبير      -  2 أساسية      " يقصد  بنية  لصالح                                           "   مرفق  يوزعها  أو  لخدمات  ا يوفر  خاصة  أو  عامة  ملكية  مملوك  مرفق  أي 
  . المياه أو المجاري أو الطاقة أو الوقود أو الاتصالاتالجمهور، من قبيل مرافق

  ":جهاز متفجر أو غيره من الأجهزة المميتة" يقصد بتعبير - 3
 أي سلاح أو جهاز متفجر أو حارق مصمم لإزهاق الأرواح أو لديه القدرة على إزهاقها، أو مصمم لإحداث إصابات                      )أ ( 
أي سلاح أو جهاز مصمم لإزهاق الأرواح أو لديه                          ) ب ( ، ه القدرة على ذلك        دنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة أو لدي                 ب 

القدرة على إزهاقها أو مصمم لإحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة أو لديه القدرة على ذلك، عن طريق                                                    
 أو المواد المماثلة أو الإشعاع أو                    إطلاق أو نشر أو تأثير المواد الكيميائية السامة، أو العوامل البيولوجية أو التكسينات،                                              

......المواد المشعة
أجزاء أي مبنى أو أرض أو شارع أو مجرى مائي أو أي مكان آخر،                                "   المكان المفتوح للاستخدام العام            " يقصد بتعبير     -  5

مكان تجاري     تكون متاحة أو مفتوحة لأفراد الجمهور، سواء بصورة مستمرة أو دورية أو بين الحين والآخر، ويشمل أي                                                
أو لمباشرة أعمال تجارية أو أي مكان ثقافي أو تاريخي أو تعليمي أو ديني أو حكومي أو ترفيهي أو ترويحي أو شبيه بذلك                 

  .يكون متاحا أو مفتوحا للجمهور على النحو المذآور
خدمات متاحة للجمهور            جميع المرافق والمرآبات والوسائط المستخدمة في إطار                           "   شبكة للنقل العام     " يقصد بتعبير     -  6

  .لنقل الأشخاص أو البضائع أو المستخدمة لتقديم هذه الخدمات، سواء آانت مملوآة ملكية عامة أو خاصة
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ع   ال أو م ز الأفع ة   بهدف تعزي م بني اعلين ،  العل ا يلاحظ ع الف شطة   ومم تثنت  أن ا اس ة أنه ذه الاتفاقي ى ه ل

  .62 نظمها قواعد للقانون الدولي الأخرى بحجة أنها ت صراحةهامن إطار القوات العسكرية للدول

ال            عرضة للنّقد  هذا الاستثناء جعلها     ى أعم دولي تنحصر عل ال الإرهاب ال أن أعم  الموجّه للرأي القائل ب

ة الحرب          د القوات المسلحة النظامية   الأفراد دون الدول وعلى المدنين دون أفرا       سلم دون حال ، وفي حالة ال

ل                    ، فهي في ذلك تعكس توجّهات سابقة لعدّة اتفاقيات ومشاريع اتفاقيات لم تلقى القبول في وقت مضى ،مث

سنة                              "مشروع   شأن الإرهاب ل و مشروع  1972"اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية ب

دولي في             " ية الموحدة بشأن الرقابة القانونية للإرهاب الدولي      الاتفاق" انون ال ة الق ل جمعي والمقترحة من قب

  .] 159 [63 والتي جاءت آصدى لمشروع الاتفاقية السابقة 1980سنة 

ان المرتكب والضحايا من          الفعل    لاتفاقية عند ارتكاب    هذه ا  تطبيق    آما استثني        ة واحدة وآ داخل دول

ك                     رعايا تلك ال   ة أخرى تمل ة دول م تكن أي ، الأساس    دولة، وإذا عثر على مرتكبه في إقليم تلك الدولة ، ول

  .حتى ولو توافر الرآنيناللازم لممارسة الولاية القضائية، 

  . تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء طبقا للمادة الثالثة منها15 إلى 10أن أحكام المواد من إلا 

   : 64ي الاختصاص القضائ:ثانيا  

: نصت عليه أحكام المادة السادسة والسابعة ،إذ ينعقد لدولة طرف 

ة أو طائرة                   حين تكون الأفعال قد ارتكبت     -1 ك الدول في إقليم تلك الدولة؛ أوعلى متن سفينة ترفع علم تل

  . مسجلة بموجب قوانينها ؛ أوعلى يد أحد مواطني تلك الدولة

ة       ني  تلك الدولة ؛ أو     ضد أحد مواط    ارتكبت حين تكون قد    -2 ك         ضد مرفق للحكوم ابع لتل ة ت أو الدول

ة   الدولة بالخارج ، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماآن الدبلوماسية            أو القنصلية التابعة لتلك الدول

                                                           
  :نصت المادة الأولى على  62
القوات المسلحة لدولة ما، التي تكون منظمة ومدربة ومجهزة بموجب قوانينها                                 "   القوات العسكرية للدولة           " يقصد بتعبير     " 
لداخلية لأغراض وفي حالة الحرب دون حالة السلم الدفاع أو الأمن الوطني في المقام الأول، والأشخاص العاملين على                                                           ا 

  .مساندة تلك القوات المسلحة الذين يخضعون لقيادتها وسيطرتها ومسؤوليتها الرسمية
 

  : على19/2: نصت المادة63
 خلال صراع مسلح، حسبما يفهم من تلك التعابير في إطار القانون                         لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة                     "   

الإنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظمها ، آما لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة  التي  تضطلع بها القوات                                                             
    .ليالمسلحة لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدو

  :  على20 تنص المادة 64
يُعرض للتحكيم أي نزاع  ينشأ بين دولتين أو أآثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتسنى                                                     " 

وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل في                  .   تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول                                   
هر من تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع                                               غضون ستة أش   

 .إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة
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ة أو     ؛ أو  ك الدول يم تل ستهدف     على يد شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقل ة ت في محاول

اع    تلك الدولة على القيام بأي عمل من الأعمال          حمل شغّلها                أو الامتن تن طائرة تُ ى م ه أو عل ام ب عن القي

  . حكومة تلك الدولة

ا في                     ّ تلق عند-3 ال المنصوص عليه ي الدولة الطرف معلومات تفيد أن شخصا ما ارتكب فعلا من الأفع

ان موجودا فعلا          أو يُدعى أنه ارتكبها قد يكون موجودا في إقليم          ، 2المادة   ا أو آ ة        ه ى الدول سلمه إل م ت ول

  .التي قررت اختصاصها

م المتحدة            و ام للأم ذي     تخطر آل دولة طرف الأمين الع ه بالاختصاص ال داخلي        قررت ا ال  بموجب قانونه

سادسة    من المادة   الثانية    للفقرة وفقا   د  ال ا أو           عن ة عليه ا  أو الموافق ة أو قبوله ذه الاتفاقي ى ه التصديق عل

ة             وبما أن   في حالة أي تغيير،      وآذلك   نضمام إليها، الا ة جنائي هذه الاتفاقية لا تحول دون ممارسة أي ولاي

داخلي       ادة                  تقررها دولة طرف وفقا لقانونها ال ازع الاختصاص ، عرضت الم د تن ور الإشكال عن ه يث  ،فإن

  . العشرين جملة إجراءات لحله وأجازت التحفظ عليها مما أبقى عليه

  : التزامات الدول الأطراف في مجال التسليم والإجراءات الأخرى:  ثالثا 

:أوردت الاتفاقية جملة من الالتزامات يمكن إجمالها على العموم فيما يلي 

  على الدولة الطرف بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاآمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي -1

ة                        لا تعتبر الأفعال الواردة      -3 ا الداخلي ى في قوانينه أي حال أو آجرائم سياسية حت ررة ب ة مب في الاتفاقي

،ولا تحتج بهاته الصفة لعدم التسليم ،ويلاحظ أنه لم يشار إلى قصد الرعب ولا إلى صفة الإرهاب في

  .يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى

ادة       التي تجعل الأفعال المن    تتخذ ما يلزم من التدابير     -2 ة، جرائم       2صوص عليها في الم ذه الاتفاقي  من ه

ه من طابع                    جنائية بموجب قانونها الداخلي؛    سم ب ا تت و تجعل مرتكبيها عرضة لعقوبات مناسبة تراعي م

  . 65خطير 

  .  الاتفاقية لهذه الأفعال ،إلا عند النص عليها آجرائم داخلية ،مما يجعلها لا تترجم عنوانها

سليم أ -4 وم بالت ا      أن تق سليم وجوبي ر الت ة ويعتب شروط أو المحاآم سليم الم سليم    و الت دة لت ل معاه ي آ ف

د   ا بع ا بينه د فيم رمين تُعق ك المج ا،و   ذل ة عليه ذه الاتفاقي ام ه رجح أحك ق  ،وت ا يتعل ساعدة فيم ادل الم تتب

  قائمة بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم المرفوعة بما يتفق مع أي معاهدات تكون 

  .فيما بينها أووفقا لقانونها الداخلي إن لم توجد 

ا       2تتعاون على منع ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة           أن   -5  بوسائل وقائية وتقنية نصت عليه
                                                           

  16 ،15 ،14 ،11 ،10 ،9 ،8:  انظر نصوص المواد 65



 71 

66 .   

اك      أما بالنسبة للتعامل مع المشتبه فيه بموجب هذه الاتفاقية، لم ينص على الضمانات الكافية                ، ولم يكن هن

دما                  وضوح في الإجراءات المنصوص عنها ، وهي مبعثرة في مواد الاتفاقية ، وتزداد غموضا خاصة عن

  :يختلط الأمر بالطابع الذي تصفه بالسياسي والعقائدي ، ومن هذه الإجراءات 

ا ب            لايمكن التسليم أو المساعدة إذا آان الطلب         -1  ة شخص م ة أو معاقب سبب العنصر  قد قدم بغية محاآم

ب     تجابتها للطل أن اس سياسي، أو ب ه ال ي أو رأي سيته أو أصله الإثن ه أو جن سبب دين ه أو ب ي إلي ذي ينتم ال

  . 67سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذآور لأي من هذه الأسباب 

أن يبلّغ بحقوقه  ويحق للمتابع أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة المختصة وأن يزوره            -2

ا المقاصد                           ه أن تحقق تمام ة ب ا شريطة أن تكون آفيل اته وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمه

  .التي تستهدفها الحقوق الممنوحة 

ل-3 شترط لنق ي  ي أي شكل آخر ف ساعدة ب ة أو الم د الهوي شهادة أو تحدي شخص المحتجز لأغراض ال  ال

سلطات              الحصول على الأدلة اللازمة للتحقيق موافقة هذ       ة ال ه؛ وموافق ى نقل م، عل ا الشخص الحرة، عن عل

ل ى النق دولتين عل ا ال ي آلت صة ف راءات المخت ذ ضده أي إج ة لا تتخ ه الحال ي هات ال أو  وف شأن أي أفع ب

  .أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها

  نات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا يكفل معاملة منصفة، بما فيها التمتع بجميع الحقوق والضما  -4

ق ة التطبي دولي الواجب انون ال ام الق ا أحك ا وتنص عليه ي إقليمه شخص ف انون  ال ك الق ي ذل ا ف ، بم

  .الدولي لحقوق الإنسان

ر                      ة وهي غي ة التطبيقي ا من الناحي ويبدو أن هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الملاحظات السابقة ، تفقد  محتواه

  .            ناحية النظرية صالحة من ال

  الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب  .  2. 1 . 1 .2
شديد                           ة لت ا الداخلي         دعيت  الدول المتعاقدة  لاتخاذ ما يلزم من تدابير لتحقيق تنسيق في إطار قوانينه

                                                           
  :  على 05 تنص المادة 66
ما يلزم من تدابير، بما فيها التشريعات المحلية عند الاقتضاء ، لتكفل ألا تكون الأفعال الجنائية                                          تتخذ آل دولة طرف             " 

الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية ، وبخاصة عندما يقصد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور      أو                                             
ن الأحوال لاعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي     أو                          جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، مُبَررة بأي حال م                          

  ". عقائدي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر، ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبيها  تتمشى مع طابعها الخطير
   من الإتفاقية ، الوثيقة السابقة14 ،13 ،12: انظر نصوص المواد 

 
.لرابعة والمادة الحادية عشر   وهذا يبرز تناقضا مع نص المادة ا67
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          وأآّدت  على حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائل ، بما في             

ا            ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها، والحصول ع         تقلالها، وبم ر مصيرها واس لى حقها فى تقري

م المتحدة           رارات الأم اق وق يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي، وذلك آله وفقا لمقاصد ومبادئ ميث

  : ، وبالتالي استثنت الكفاح المسلح من الأفعال المجرمة بوصف الإرهاب وعموما شملت الاتفاقية

  : ن  في باب التعريف و الأرآا:  أولا 

  آل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا آانت بواعثه"عرّفت في المادة الأولى  الإرهاب بأنه 
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اس ، أو                          ين الن اء الرعب ب ى إلق اعي ، يهدف إل ردى أو جم أو أغراضه ، يقع تنفيذا  لمشروع إجرامي ف

ضرر بالبيئة أو بأحد المرافق  ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق ال 

، " أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر                

ردي "ومن خلال مصطلحي      اعي " "ف رة احتلال                     " جم ق بفك ا يتعل ذا الإطار ، وفي م دول من ه تخرج ال

دولي حسب            الأملاك أو المرافق نجدها  تتسم بالغموض ذلك أن         انون ال ارد غان   " الاحتلال في الق " جيره

ة                       ل بحيث تصبح حكوم دو المحت يتمثل في الوضع الفعلي لمناطق أو أراضي محتلة تحت سلطة جيش الع

ة سلطتها                  ة المحتل ة الغازي م تفرض الدول اطق ،ث ك المن ة في تل سلطة الفعلي ى ممارسة ال ما غير قادرة عل

  ].161] [160"[لتحل محلها 

ى                               ال الإرهاب عل د حصر أفع اقض عن د وقعت في تن ة ، فق  فإذا آان هذا هو المقصود من الاتفاقي

ى     ة عل ادة الثالث دم     : " الأفراد والجماعات ، وعلى الخصوص عندما نصت في الم دة بع دول المتعاق د ال تعه

ا   "، "فيها بأية صورة من الصور   تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك ا منه والتزام

ى      ل بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا ا تعمل عل ا فإنه ة لكل منه ة  : لقوانين والإجراءات الداخلي الحيلول

ة       دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي

ع ت    ى أراضيها       صورة من الصور، بما في ذلك العمل على من ا عل ا أو إقامته ة إليه سلل العناصر الإرهابي

ا                    68" فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات له

]162    .[  

ا   ة بأنه ة الإرهابي ة الجريم ذه الاتفاقي ذا لغرض  "       وعرّفت ه ا ترتكب تنفي ة أو شروع فيه أي جريم

ا      ا قانونه ب عليه صالحها يعاق ا أو م ا أو ممتلكاته ى رعاياه دة ، أو عل دول المتعاق ن ال ي أي م ابي ف إره

  ". الداخلي

داخلي يعاقب    انون ال ا دام أن الق ة م ة والمخالف ة والجنح ة الجناي ذه الاتفاقي ي نظر ه ستوي ف الي ت    وبالت

لغرض تسليم مرتكبي   : "نصت في المادة الثامنة     عليها سوءا آانت العقوبة سالبة للحرية أو مالية ، ولكنها           

ة  دولتين بعقوب ا ال وانين آلت ا بموجب ق ا عليه ون معاقب ار شرط أن تك ة اعتب ذه الاتفاقي الجرائم بموجب ه

ا اعتمدت   . "سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة اشد    ، ولم تبين المقصود بالغرض الإرهابي ، آم

ان         ات                     الأسلوب الحصري في بي ضمنتها اتفاقي ة والتي ت د من الجرائم الإرهابي ال الأخرى التي  تع الأفع

                                                           
اتفاقية التعاون العربي لمكافحة   الإرهاب                 "    لم ترد هذه الصيغة للمادة الثالثة في مشروع الاتفاقية الذي آان تحت عنوان       68
"
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69] 163] [164] [165] [166 .[  

ة                                 ا عن الجريم ة ويميزه ة الدولي ام الجريم شترط لقي ذي ي دولي ال رآن ال ى ال ة إل       ولم تشرهذه الاتفاقي

صوص عل    رائم المن ن الج ة م الج جمل ا تع ين أنه ا يب ة ، مم ذه   الداخلي صت ه وانين عقوباتها،ون ي ق ا ف يه

ال    ة أفع ددت جمل ية وع رائم سياس سابقة ج ال ال ار الأفع واز اعتب دم ج ى ع ة عل ا الثاني ي مادته ة ف الاتفاقي

اقض             أخرى حصرا بأنها لا تعد من الجرائم السياسية ولو آانت بدافع سياسي ، وفي نفس الوقت تقع في تن

سليم            عندما نصت في المادة السادسة على أنه لا        ا الت وب من أجله ة المطل  يجوز التسليم  إذا  آانت الجريم

ا صبغة                        ة له سليم ، جريم ا الت وب  إليه معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطل

  ].168] [167 [   70سياسية

  :في باب التزامات الأطراف في مجال التسليم والإجراءات الأخرى : ثانيا 

      رآّزت الاتفاقية على الجوانب الأمنية آإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية    

ين               ة وب زة المعني ين الأجه ال ب والجوية وسائل النقل العام وتعزيز أنشطة الإعلام الأمني، وإقامة تعاون فع

  . فيما بينها بالمحافظة على سريتهاالرابعة نصت على تعزيز تبادل المعلومات المواطنين ، وفي المادة

دأ       زام بمب ى الالت صت  عل ة ن راءات الجزائي ال الإج ي مج سليم "         وف ة أو الت تثنت " المحاآم و اس

ا                        ال موصوفة بأنه ا إذا آانت الأفع سادسة  منه حالات من هذا الالتزام نصت عليها في المادة الخامسة وال

ات               جريمة سياسية في القانون الداخلي للد      ولة المطلوب إليها التسليم، إذا آانت تنحصر في الإخلال بواجب

د أضرّت                   سليم إلا إذا آانت ق ا الت وب إليه دة المطل ة المتعاق يم الدول عسكرية، إذا آانت  قد ارتكبت في إقل

م تكن                             ا ل اقبتهم، م ا ومع ع مرتكبيه ى تتب ا تنص عل سليم وآانت قوانينه ة الت دة طالب بمصالح الدولة المتعاق

م                          ا شأنها حك د صدر ب ة، أو إذا آانت ق دأت إجراءات التحقيق أو المحاآم لدولة المطلوب إليها التسليم قد ب

ة،                     ) له قوة الأمر المقضي     (نهائي   دة ثالث ة متعاق دى دول سليم، أو ل ا الت وب إليه دة المطل ة المتعاق دى الدول ل

                                                           
  : هذه الاتفايات هي69

، اتفاقية      1963/ 9/ 14  اتفاقية طوآيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ                                              
 ،  اتفاقية مونتريال الخاصة           1970/ 12/ 16لاهاى بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ            

 والبروتوآول الملحق بها             1971/ 9/ 23بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهةضدسلامة الطيران المدني والموقعة في                                 
 اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين                              ، 1984/ 5/ 10والموقع في مونتريال          

، اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن                       1973/ 12/ 14بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في                                 
  .علق منها بالقرصنة البحريةم ، ما ت1983، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1979/ 17/12والموقعة في 

 
 بالدافع السياسي الذي  يحرك               – حسب الأستاذ عبد االله سليمان             – تتميز الجريمة السياسية عن جرائم القانون العام                          70

الفاعل لاقترافها أو الطبيعة السياسية  للمصلحة المحمية المعتدى عليها ، ووذآر أن البدأ  القانوني أنه لايجوز التسليم فيها ، 
  . للمزيد في الجريمة السياسية 
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ان                           ة أو آ دة الطالب ة المتعاق دى الدول ال ل ذه الأفع ي ه شمل مرتكب و ي ا إذا صدر عف        وأضافت حالة م

ام ضد من                       ه الاته زم بتوجي ا، فتلت سليم مواطنيه ا ت النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز له

ة            يرتكبها منهم لدى أي من الدول المت       دولتين بعقوب عاقدة الأخرى ؛ إذا آان الفعل معاقبا عليه في آل من ال

  .سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد 

ادة          واد من   7 آما أشير إلى الإنابة القضائية  ومجالها وتنفيذها وتأجيلها في الم ى  9 والم   وأجازت  12إل

ب       وع الطل ال موض ت الأفع ذ إذا آان ب التنفي ض طل ة      رف دى الدول ة ل ق أو محاآم ام أو تحقي ل اته  مح

ذه أو   ة بتنفي ة المكلف سيادة الدول أنه المساس ب ن ش ذ الطلب م ان تنفي ة ، و إذا آ ذ الإناب ا تنفي وب إليه المطل

  .                              بأمنها أو بالنظام العام فيها

ذلك          وأشارت إلى عدة شروط شكلية تتعلق بطلبات التسليم و      الإنابة والمحاآمة و الجهات المختصة ب

واد من       ى    22في الم د  الاختصاص القضائي في حين                         33 إل ق بتحدي ى الأسس التي تتعل شر إل م ت  ، ول

  .71       16 ، 15 ،14أشارت إلى بعض الآثار التي تترتب عند انعقاد الاختصاص في المواد

  :في باب إجراءات حماية الشهود والخبراء: ثالثا 

دبير ينطوي                           ع أي جزاء أو ت   نصّت على عدّة إجراءات لحماية الشهود والخبراء منها عدم جواز توقي

ر           شاهد أو الخبي على إآراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور، وعدم جواز خضوع ال

يم         للمحاآمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم الدولة الطالبة عن أفعال أو أحك               ه لإقل ى مغادرت ابقة عل ام س

ف            ى تكلي اء عل ة بن ك الدول ضائية لتل ات الق ام الجه ه أم ان مثول ا آ ا،  طالم وب اليه ة المطل الدول

ة   38 إلى 36بالحضور،وآذلك آفالة سرية أقواله،وجواز رفضه للنقل في المواد من        ، آما نصت الاتفاقي

دات   ياء أو العائ ى الأش ة عل ر حسن الني وق الغي ى حق ادتين عل ي الم وزة ف ويلاحظ أن . 19 ، 18المحج

  . الاتفاقية لم تشر إلى الضمانات المقدمة للمشتبه فيه إطلاقا ، وآانت معرضا للنقد

ى                       سان ، ودعت  إل وق الإن راً لحق داً خطي شكل تهدي ة ت و الدولي ة العف ا   "       و اعتبرتها منظم ديلها بم تع

ساني   دولي الإن انون ال ع الق يها م ل تماش سانيكف وق الإن ه " ولحق دول " ورأت أن ة وال ى الجامع ي عل ينبغ

ة                         ود المكثف ك الجه شمل ذل ى أن ي اً وممارسة، عل سان قانون وق الإن الأعضاء فيها إعادة تأآيد التزامها بحق
                                                           

   07/05/1999بتاريخ )  A/54 /301(الوثائق الرسمية للجمعية العامة ، :  انظر 71
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عتمدت على مر السنين قوانين وسياسات باسم محاربة العنف         قد ا "  وأقرّت المنظمة أن حكومات المنطقة        

اب"أو  سان "الإره وق الإن ايير حق انون ومع ب ق ا بموج ة عليه ات المترتب ع الالتزام ى م ."  ، لا تتماش

ية؛        سان الأساس وق الإن رام حق يس  " واعتبرت أنه لا يمكن توطيد الأمن والاستقرار الدائمين إلا عند احت ول

  ].169" [ة ذريعةالتضحية بها تحت أي

  الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب  . 3. 1 .1. 2
ا  ا منه ى إبرامه دعو إل ا الأطراف ت ي تراه ى الأسباب الت ي الديباجة نصت عل ال "        ف صاعد أعم ت

الم،         ى      الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في جميع أنحاء الع ا أدى إل اون          مم ز التع ى تعزي ة إل الحاجة الملحّ

المواثيق الأخرى وضعت          ،    " لي بين الدول في ابتكار واتخاذ تدابير فعالة       الدو  في  وفي مجال علاقتها ب

ز حسن الجوار                اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزي

  . 72والعلاقات الودية والتعاون بين الدول

ى نحو                ّل الأطراف تنف   الدو آما أآّدت على أن            ة عل ذه الاتفاقي ا في ه ذ التزاماتها المنصوص عليه

دول                ة لل شؤون الداخلي يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في ال

ضائية وأن                           ، الأخرى ة الق ة طرف أخرى الولاي يم دول ة طرف أن تمارس في إقل وبالتالي لايمكن  لدول

داخلي     تضط ة     لع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلطاتها وفقا لقانونها ال ى والثاني ادة الأول وفي الم

ة أو في                     سيولة النقدي ا ال وال يقصد به اعتبرت الأم ة، ف ذه الاتفاقي واردة في ه منها عرّفت المصطلحات ال

ة أو                   ان وأوراق الصكوك المالي أوراق الائتم ة آ سفر     صورة أخرى مادية أو غير مادي ذاآر ال ا   .....ت ، آم

عبّرت عن المقصود بالعائدات بكل الأرباح الناتجة عن الأفعال التي جرمتها ، وقصدت بالمرفق العام آل       

  .المصالح الحكومية أو المباني أو  وسائل النقل 

  :       وتعتبر جريمة في مفهوم هذه الاتفاقية 

                                                           
 ، وتم توقيعها في          1999/ 12/ 09 والمؤرخ في          109/ 54 اعتمدت الاتفاقية بموجب قرار الجمعية العامة رقم                              72

 الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على                       بها  اعتمادها على الأسس التي جاء              إلى   ، و أشارت      2000/ 01/ 10
، الذي آان مما جاء فيه أن               1994 ديسمبر   9 المؤرخ      60 /  49الإرهاب الدولي، المرفق نصه بقرار الجمعية العامة                             

ته، على     الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعيد رسميا تأآيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارسا                                                       " 
ينما ارتكبت وأيا آان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر                                                                 اعتبار أنها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أ

على أن تستعرض     " ،و شجع الدول أيضا          " العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها                                      
نية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه،                                على وجه السرعة نطاق الأحكام القانو               

ل له المرفق      ّ، آما أشارت إلى الإعلان المكم                 "   بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة                             
 1996 ديسمبر17 المؤرخ 210 / 51بقرار الجمعية العامة 

  2000/ 25/02، بتاريخ   )  A/RES/54 /109( لوثائق الرسمية للجمعية العامة ، الوثيقة  ا:                انظر 
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  .   طيران المدني واختطاف الرهائن آل الجرائم في مفهوم الاتفاقيات المتعلقة بال-1 

اء                             -2  ة أثن ال العدائي شترك في الأعم م ي دني أو أي شخص آخر ل  آل عمل يتسبب في موت أو جرح م

سكان أو            ع ال سياق لتروي ة أو ال نشوب النزاع المسلح ، واشترطت الاتفاقية أن يكون موجها بحسب الطبيع

  ]. 170[إرغام حكومة ما للقيام بعمل أو الامتناع عنه 

ه ،                         ذي أشارت إلي      غير أن هذه الاتفاقية لم تبين مفهوم الشخص المدني ، ولا مفهوم الشخص الآخر ال

آما أنها جعلت مفهوم الأعمال العدائية غامضا ، لكن بمفهوم المخالفة فإن الشخص المدني يقابله الشخص                 

نص   ذا ال سلح حسب ه زاع الم ة النّ ي حال ه ف الي فإن سكري ، وبالت د الع سكري بع ى الع وم عل ر الهج يعتب

ي الأرض  القوة ف يم ب ذي يق ستوطن ال ى الم ة أ و الهجوم عل ال العدائي ه عن الأعم ة ، وتوقف ه للدول احتلال

نفس ،                         دفاع عن ال افى مع الحق الفطري في ال ا يتن المحتلة المغتصبة جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية وهذا م

ه    رد إقدام ستوطن بمج ل أو الم ك أن المحت ن      ذل ا تك راءة مهم فة الب د ص تيطان فق تلال والاس ى الاح  عل

  .وضعيته بعد ذلك سواء آان مقاتلا أو في حالة توقف عن ما أسمته الاتفاقية بالأعمال العدائية

ا                  شعوب وحقه شرعي لل دفاع ال ال ال         وما يؤآد هذه النظرة أن الاتفاقية لم تشر إطلاقا إلى تمييز أعم

ساهمة والاشتراك                  في مقاومة العدوان عن    شروع والم ى ال ا عاقبت عل  هذه الأعمال التي جرمتها، آما أنه

تلاءم مع مضمونها                        ا ي ة بم ا الداخلي ديل قوانينه ى تع والتحريض والتنظيم لهذه الأعمال ، وحثت الدول عل

ر المسؤولية الإ                  ة  خاصة فيما يتعلق بالنص على تجريم هذه الأعمال  وتشديد العقوبة المقررة ، وتقري داري

ا                      ا بأنه ة ، وأن لا تبرره ى المسؤولية الجنائي ادة عل ة زي للمشترآين فيها إذا آانوا موظفين في مرافق عام

  . جرائم سياسية أو التبرير الذي ينفي صفة التجريم عنها

راءات      ى إج ة عل ا الداخلي ي قوانينه نص ف ة الطرف ت إن الدول ة ف ن الاتفاقي ة م ادة الثامن ا للم        وطبق

ا وصفته بالإرهاب واستخدامها لتعويض الضحايا                     التجم ل م ستعملة لتموي وال الم يد والمصادرة لهذه الأم

ا                   ة به ة أخرى طرف معني وال مع دول ذه الأم بمفهوم هذه الاتفاقية وذويهم ، آما تتولى إجراءات اقتسام ه

ى عدم الاحتجاج                       ا نصت عل ا ، آم ار وصف    بسبب أنها آانت مستهدفة أو أسباب أخرى يتفق عليه باعتب

ساعدات                           ديم الم دم تق ة لع املات المالي سرية المع سليم ، أو الاحتجاج ب دم الت سياسية لع ة أو ال الجرائم المالي

  .73 14و13المتعلقة بهذه الاتفاقية طبقا لنص المادتين 

مالية  نصّت على التدابير المالية التي تأمر بها الدول الأطراف مؤسساتها ال           18 و   17       وفي المادتين          

دة                       رة والمعق ة الكبي ا المالي ى عملياته غ عل ا والتبلي في قوانينها المالية والجنائية مثل التأآد من هوية عملائه

                                                           
 وقد شهدت هذه الإتفاقية تطبيقات ازدواجية ، فتحت المجال للتدخل للشؤون الداخلية للدول73



 78 

واردة في              وفي ماعدا الخاصية المالية لهذه الاتف  ات ال ررة للاتفاقي ات المتك اقية لم تخرج عن المحتوي

هذا الباب سواء في ديباجتها أو فيما تعلق بالنص على الاختصاص القضائي والتسليم وشروطه وإجراءاته               

ا يجسد                             ا بم ى مفاهيمه وارد عل ى الغموض ال اء عل شابه من حيث الإبق ا تت ا أنه وغيرها من الأحكام ، آم

  . و إمكانية التطبيق المجحف لها على الوجه الذي يخدم طرفا على حساب آخرمعايير الازدواج

  المؤتمرات والإعلانات   . 2 .1 .2 
ن   ة م ر الحكومي ات غي ه المنظم ذي عقدت دولي ال ؤتمر ال ود الم ذا المطلب بن اول ه ذلك يتن وذج ل      آنم

ام          المؤتمر الدولي للإرهاب وحقوق الإ    " مختلف أنحاء العالم تحت عنوان       اهرة في ع  2002نسان في الق

ا التي وردت     " ، وذلك حسب التقرير الختامي للمؤتمر الذي أعده     ود ذاته مرآز القاهرة للدراسات في البن

ي   ه ف اع علي ؤتمر بالإجم ذي صادق الم دولي وال شأن الإرهاب ال ور ب والا لمب ه  ، ويتطرّق لإعلان آ في

  .م 2002ارجية في آوالا لمبور بماليزيا في الدورة الطارئة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخ

ة للقضاء   "        آما يتطرّق للإعلان الذي أصدرته الجمعية العامة باسم         الإعلان المتعلق بالتدابير الرامي

   .1996 والمكمّل بإعلان الجمعية العامة سنة 1994في سنة " على الإرهاب الدولي 

  الرامية للقضاء على الإرهاب الدوليالإعلان المتعلق بالتدابير  . 1 .2 .1 .2
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دولي ،                    اعتبرت الجمعية العامة القرار الذي جاء فيه هذا الإعلان يساهم في تعزيز الكفاح ضد الإرهاب ال

وطني             دولي وال صعيد ال ى ال رار عل ذ الق ة تنفي ة متابع آما أوآل القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة مهم
74. 

ل إعلان         وتضمن الإعلان في د    يباجته الإشارة إلى مبادئ ومقاصد الميثاق ومبادئ القانون الدولي مث

ى      دة وإل م المتح اق الأم ا لميث دول وفق ين ال اون ب ة والتع ات الودي صلة بالعلاق دولي المت انون ال ادئ الق مب

دأ الا      اع عن   الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي وتعريف العدوان والإعلان المتعلق بزيادة فعالية مب متن

   . 75التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية ، وإلى مواثيق حقوق الإنسان

ر أن الإرهاب                           وأشار إلى ماسمّاه بالإرهاب الناشئ عن الدولة بصورة مباشرة وغير مباشرة ، واعتب

  وغسيل الأموال والتجارة الدولي له علاقة وطيدة بالجرائم الدولية المنظمة المتعلقة بالمخدرات 

ة                الات المتخصصة لتعبئ ة والوآ غير المشروعة للأسلحة ومن ثم دعي الدول الأطراف والمنظمات الدولي

  .الوعي العام بالمشكلة 

ذآورة ، وورد في موضوع الإعلان                         ودعا الدول للاشتراك في المعاهدات الدولية المتعلقة بالجرائم الم

  : أربع محاور هي 

  
  : إعلان إدانته لأعمال الإرهاب الدولي :أولا 

دول وتقوض   ين ال ة ب ات الودي دد العلاق ة  ته ا جريم دولي واعتبره صود بالإرهاب ال م يوضح المق    ول

أعمالا إجرامية يقصد منها أو بها إشاعة  "  من البند الأول عرفها بأنها 3حقوق الإنسان ، وفي الفقرة رقم      

  " .ن عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين حالة من الرعب لأغراض سياسية بي

اء            وبالتالي فإن الجمعية العامة وفق هذا النص تسير وفق الرأي القائم على اعتبار الباعث السياسي أثن

اج         دم الاحتج رض ع اب وف ة والعق سليم والمحاآم اء الت ار أثن ذا الاعتب زع ه ى ن ودة إل م الع ريم ، ث التج

  ] .171. [سياسي لعدم المحاآمة أو التسليمبالباعث ال

  :وفي الواجبات التي فرضها الإعلان على الدول : ثانيا 

                                                           
ة المنعقدة في         الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدور                            49/ 60 صدر هذا الإعلان في ذيل القرار رقم                       74

17/02/1995بتاريخ    )  A/RES / 49 / 60( الوثائق الرسمية للجمعية العامة  :    انظر 09/12/1994
   25/06/1992بتاريخ )  A/conf/157/124(الوثائق الرسمية للجمعية العامة  :  انظر انظر 75

30/03/1988اريخ بت )  A/conf/15/rev1(           وانظر أيضا  الوثيقة               
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  على منع الدول للأعمال الموصوفة  التي تجري على أراضيها أو أراضي الغير            نصّ

أ          دولي   وعدم المساعدة أو المشارآة فيها أو التحريض عليها ، فهو يسير وفق الاتجاه القائل ب ن الإرهاب ال

  ] .172[عمل أفراد آما أنه عمل دول 

دولي وفق                 شأن مكافحة الإرهاب ال دة ب ة المنعق ات الدولي زام بالاتفاقي دول للالت ى حث ال      آما نص عل

اع                ى الامتن ز عل ة ، ورآّ دولي بصفة عام انون ال معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان بصفة خاصة والق

يم أو تحريض  اب، وفرض  عن تنظ ي وصفها بالإره ال الت شجيع أو التغاضي عن الأعم ل أو ت أو تموي

ى    الإعلان على الدول الأعضاء في الجمعية العامة أن تقوم بالتدابير الملائمة لمنع إقامة مراآز تدريبية عل

ر من قب                     ل  أراضيها ، وأن تقوم بتبادل المعلومات مع بعضها ، وفي ما يخص نظام اللجوء الذي آان يعتب ي

نح         ذا الإعلان حاول التضييق من إطار م وانين خاصة  يلاحظ أن ه دول بق اه ال سان ، وترع وق الإن حق

ساهمة               دول للم ا الإعلان ال دول ، ودع ذه ال الحق في اللجوء  ، بفرض إجراءات خاصة متفق عليها بين ه

  .يباجته في وضع إطار قانوني شامل لهذه المسألــة ، والانضمام للمعاهدات المذآورة في د

  :مهام الأمم المتحدة والوآالات والمنظمات الحكومية الدولية : ثالثا

اذ                      من زاوية أخرى أشار الإعلان إلى  واعتبر أن لها دور فعال في تطبيق هذا الإعلان من خلال اتخ

  : التدابير العملية لتعزيز التعاون الدولي وأوآل تنسيق  ذلك لإشراف الأمين العام عن طريق 

   جمع البيانات عن الاتفاقيات والمحاآمات والحوادث من الدول الأعضاء -1

   إعداد خلاصة القوانين الوطنية -2

   إجراء تحليل الإطار القانوني لجوانب المسألة الموجودة والمقترحة -3

  ودورات تدريبية بهذا الشأن  " حلقات عمل "  دراسة إمكانيات الأمم المتحدة لأجل -4

دوين        :  مجال تنفيذ الإعلان في : رابعا   ساهمة في تطوير ت ة والم طلب الإعلان  من الأعضاء حسن الني

د لا                        أت بجدي م ي القوانين ذات الصلة والتنسيق فيما بينها لأجل ذلك ، وتم تكملة هذا الإعلان بإعلان آخر ل

ارة لات                        ين في إش ى مرآز اللاجئ زا عل ة جنيف    من حيث الشكل ولا من حيث الموضوع ، وجاء مرآّ فاقي

دول                     زم ال ة ، وأل ال الإرهابي المتعلقة بمرآز اللاجئين ، معتبرا إياها لا توفر أساسا للحماية لمرتكبي الأعم

  . 76أن   تطبقها تطبيقا سليما ووفق معايير تمنع استغلال هذا المرآز للإفلات من المحاآمة

                                                           
   28/07/1951 ، وصدرت الإتفاقية  في 17/12/1996 صدرالإعلان المكمل  في 76

   16/01/1997 بتاريخ A/RES/51/210) (الوثائق الرسمية للجمعية العامة ،    :  انظر 
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  المؤتمر الدولي للإرهاب وحقوق الإنسان  . 2.2. 1. 2
ؤتمر                 شملت القضا  امي للم ر الخت ا التقري ودا أورده يا التي أثارها المشارآون والاقتراحات المقدمة منهم بن

  ]  : 173[77نحاول أن نذآرها آما هي 

  :بند جذور الإرهاب: أولا 

ة                             ة وفعال ة في الاستجابة بصورة آافي دولي بصورة عام شل المجتمع ال       عبّر التقرير الختامي عن ف

ال                للإرهاب على مدى عد    ى الإهم ة عقود، وأرجع ذلك إلى تهميش دول الشمال لدول الجنوب بالإضافة إل

دولي، وحرص                 انون ال المتزايد للدول الفقيرة والمتخلفة،  وإلى الاتساع المستمر للهوة بين القوة وسيادة الق

ى ا                      الم ، وإل ع أنحاء الع اقض  بعض دول الشمال على استغلال هذه الفجوة في تعزيز مصالحها في جمي لتن

دعم       صورة خاصة ال سطينيين ، وب ق بالفل ا يتعل شمال وخاصة فيم دول ال ة ل سياسة الخارجي ي ال اد ف الح

ات المتحدة      ه الولاي ذي تقدم وح ال ة    "المفت صادية        ضد المقاوم سان الاقت وق الإن ويض حق ى تق وأشار إل

وب و    سياسية في الجن وب نهج دول ال       والاجتماعية وال د من دول الجن اع العدي ايير    إتب ي مع شمال في تبن

  .مزدوجة في سياستها الخارجية وسياسات حقوق الإنسان

بتمبر            :   ثانيا   بند فشل المجتمع الدولي في الاستجابة بالصورة الملائمة لتبعات أحداث الحادي عشر من س

 :  

بتمبر         دولي عقب أحداث الحادي عشر من س ع ال شل المجتم ر عن ف ر التقري  في ضمان  2001     عبّ

سا ادئ          ات ع المب ة م ة والدولي ستويات الوطني ى الم اب عل د الإره دول ض ذتها ال ي اتخ راءات الت ق الإج

ات          ة بالنزاع ات الخاص سان، والاتفاقي وق الإن دولي لحق انون ال ي الق ستقرة ف راءات الم د والإج والقواع

ين دولي للاجئ انون ال سلحة والق م   ،الم ن رق رار مجلس الأم د أن ق ه 1373وأآ ن تحقيق تخدام  لا يمك باس

ل             ى المدى القصير أو الطوي ى      .السبل العسكرية فقط سواء عل دولي أن يتبن ؤتمرون المجتمع ال ا الم ، ودع

ا                     سياسات، التي تتبعه موقفا انتقاديا أآثر حزما لتصرفات الولايات المتحدة وأن يمتنع عن الانخراط في ال

ى     .أحد وجهتها، وأين تنتهي    الولايات المتحدة الأمريكية لمناهضة الإرهاب، والتي لا يعرف          و أن يصل إل

  . اتفاق حول تعريف الإرهاب، بحيث لا يستغل عدم وجود مثل ذلك التعريف في انتهاك الحقوق الإنسانية

  : بند الأخطار التي تواجهنا الآن: ثالثا

ؤت                             ره الم ا يعتب ذا م سان في وقت الأزمات ، وه وق الإن مرون       أآّد فشل المجتمع الدولي في حماية حق

  :ينذر بالكثير من العواقب، وبصورة خاصة، فقد عبر المشارآون عن قلقهم إزاء

از    -1 ل الاحتج الم مث اء الع ة أنح ا وبقي دة وأوروب ات المتح ي الولاي سان ف وق الإن ات حق صاعد انتهاآ   ت
                                                           

2002 جانفي 28-26 عقد المؤتمر في القاهرة في 77
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ة وال              -2 سطينية المحتل دهور في الأراضي الفل سطينية            المزيد من الت ه القضية الفل ذي تتعرض ل شويه ال ت

صمهم          نفس وت دفاع عن ال ة الاحتلال وال شرعية عن حق مقاوم زع ال ي تن ة الت ة الأمريكي د الدعاي ى ي عل

.بالإرهاب 

.   تفاقم انتهاآات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بدعوى مكافحة الإرهاب-3

ا   -4 يلة لإحك اب، آوس ى الإره رب عل تخدام الح ي بعض      اس ف ف تخدام العن ادة اس ة وزي ضة الدول م قب

.الصراعات القائمة في الشيشان وفلسطين على سبيل المثال

  : نص التقرير الختامي على " :  ما يتوجب القيام به على المدى القصير"بند :  رابعا

ى الم          -وليس الولايات المتحدة  - أن تقوم الأمم المتحدة      -1 ذلك يجب عل اب، آ دولي    بمكافحة الإره جتمع ال

ه        يمن علي ذي ته ة ال ادي القطبي الم أح ط الع د نم ة وض رارات الأحادي د الق ة ض صورة عام رك ب أن يتح

   · .الولايات المتحدة

دان                       -2 وانين مكافحة الإرهاب في آل البل  يتعين على منظمات حقوق الإنسان أن تراقب تطبيق وإدارة ق

ل    ات لك ك المعلوم ة تل ى إتاح ل عل اليم، والعم سامية  والأق ب المفوضية ال سان ومكت وق الإن ات حق منظم

.لحقوق الإنسان ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن

ة من مكتب                ات المقدم      وقد انتقد المؤتمرون لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب لعدم استجابتها للطلب

زام         المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وطلبات أخرى حول         شأن الالت دول ب  تقديم المشورة لل

املة لمكافحة          ة ش دولي أن يضع اتفاقي ى المجتمع ال بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، و رأو أنه يتعين عل

ة عن   ر الحكومي دول والأطراف غي بح ال ضمن آ اب، ت ددا للإره ا مح ضمن تعريف ى أن تت اب، عل الإره

نساني، آذلك يجب أن ينأى التعريف عن تجريم حرآات التحرر          انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإ     

ة         ة لمكافح ة العربي ي الاتفاقي ر ف ة النظ دول العربي د ال أن تعي شارآين ب ب بعض الم ذلك طال وطني، آ ال

ساب      ى ح ة عل صالح الدول ق م ة لتحقي تخدامها آذريع دم اس اب ، وع ا للإره اب، وتوضيح تعريفه الإره

].174[حقوق الإنسان 

  :بند ما يتوجب القيام به على المدى الطويل : خامسا

ز المؤسسات                       ى تعزي    قرّر المؤتمرون أن هناك حاجة ماسة لإجراء إصلاحات شاملة لمجلس الأمن وال
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ة            وأآّد المشارآون على أنه لا يجب أن تضعف الحملة العالم              ة الدولي ية على الإرهاب من نظام الحماي

ع    ة للجمي صادية والاجتماعي ساواة الاقت ز الم ى تعزي سعى إل اب وأن ي ة للإره ذور العميق ة الج بدراس

شاء                    شارآة إن ذلك أوجبت المنظمات الم ك الجماعات ، وآ وق      "ومرضية لمشكلات تل المي لحق تحالف ع

  . 78"رهابالتحالف العالمي لمكافحة الإ"لموازنة " الإنسان

إعلان آوالا لمبور بشأن الإرهاب الدولي  .3 .2 .1 .2
دولي      "      أدان ماسمّاه        ا وصفه                    " أعمال الإرهاب ال ك م ا في ذل ع صوره وأشكاله ، بم بإرهاب  "بجمي

سلم والأمن          " الدولة ديا لل داً ج شكل تهدي ه ي ، بصرف النظر عن دوافعه أو مرتكبيه أو ضحاياه ، معتبرا أن

شعوب                       الدوليين اح ال دوان الخارجي وآف ة الع د  مشروعية مقاوم سان ، وأآ  ، وانتهاآاً خطيرا لحقوق الإن

ر                    وطني وتقري التي ترزح تحت السيطرة الاستعمارية أو الخارجية والاحتلال الأجنبي من أجل التحرر ال

اً ،      المصير ، وفي هذا السياق ،شدد على الحاجة الملحة إلى التوصل إلى تعريف للإرهاب يُت               ه دولي فق علي

رام قواعد                              ى وجوب احت ضاً عل ال الإرهاب ، و شدد أي ين أعم اح المشروع وب ذا الكف ل ه ويفرق بين مث

  .القانون الدولي الإنساني التي تكفل الحماية للسكان المدنيين 
سطيني م                     شعب الفل ن     ومن ثمّ  رفض الإعلان أيّة محاولة للربط بين الإرهاب والكفاح الذي يخوضه ال

ربط                          شريف أو ل ستقلة وعاصمتها القدس ال ه الم ة دولت ة للتصرف في إقام أجل ممارسة حقوقه غير القابل

ق مكافحة الإرهاب         ى طري الدول الإسلامية أو المقاومة الفلسطينية واللبنانية بالإرهاب مما يُشكل عقبة عل

                                                           
،منظمة مراقبة       ) مصر (  مرآزحقوق الإنسان لمساعدة السجناء                    :  شارك في المؤتمرعدة منظمات غير حكومية منها                     78

جمعية الدفاع عن       )   لندن  ( 19منظمة المادة       ، )   لندن  ( معهد دراسات منظمة العفو الدولية               ، )   نيويورك    ( حقوق الإنسان       
الإنسان    مرآز التوثيق والتكوين والإعلام لحقوق                   ، مرآز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ،                   )   لبنان  ( الحقوق والحريات         

لجنة الحقوقيين الدوليين          ، )   لندن والدار البيضاء           ( مرآز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا                        )   المغرب   ( 
مؤسسة فريدريش       ، )   بلجيكا(الرابطة العربية الأوروبية  ،) آوبنهاجن(،الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ) آولومبيا(

مؤسسة الحقوق     ، )   جنوب أفريقيا     ( ز حقوق حقوق الإنسان والعدالة الجنائية                   مرآ   ، )   مكتب الشرق الأوسط        ( ناومن    
المجلس   )   ماليزيا   ( ،الحرآة الدولية لعالم عادل                )   باريس   ( الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان                  )   لندن  "   ( انتررايتس     " المترابطة     

محامون    )   القدس   "   ( القانون    " نسان والبيئة      الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإ           ، )   الدنمارك     ( الدولي لتأهيل ضحايا التعذيب           
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المنظمة                ، )   نيويورك    ( ،لجنة المحامين لحقوق الإنسان             ) الولايات المتحدة        ( ضد الحرب    

ة المفوضي   )   مكتب الشرق الأوسط       ( المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة                  ، )   لبنان  ( الفلسطينية لحقوق الإنسان        
  .السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
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ة مكافحة الإرهاب                      د إسلامي تحت ذريع     ورفض الإعلان أي عمل من جانب واحد يُتخذ ضد أي بل

  . 79" بتقويض التعاون العالمي ضد الإرهاب" الدولي ، معتبرا أن ذلك آفيل 
  : تتمثل في " خطة عمل لمكافحة الإرهاب "ول المصادقة على      واتفقت الد

دولي تفوّض بوضع              عضوا13 تُشكيل  لجنة وزارية مكونة من        -1 شأن الإرهاب ال ، مفتوحة العضوية ب

  :توصيات بخصوص المسائل الآتية 
  .لي تعزيز التعاون والتنسيق في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي في مجال مكافحة الإرهاب الدو-أ

ة      -ب لامي لمكافح ؤتمر الإس ة الم دة منظم سلوك ومعاه ة ال ق مدون ل بتطبي ة بالتعجي سبل الكفيل ة ال  تهيئ

  .الإرهاب الدولي 
ات بحث                              -ج د حلق ك من خلال عق ة ، وذل ة من أجل توضيح صورة الإسلام الحقّ  القيام بالتدابير اللازم

  .وورش عمل بغية التعريف بفهم أفضل للإسلام ومبادئه 
ا    ا-د ؤتمرات قمته رارات م ؤتمر الإسلامي وق ة الم اق منظم ع ميث ه م بة ومتفق دابير أخرى مناس ام بت لقي

  . ووزراء خارجيتها ردا على التطورات التي تمس بالمسلمين والإسلام من جرّاء أعمال مكافحة الإرهاب
ى ال             دول الأعضاء وإل ى ال وزراء       وتمّ الاتفاق على أن تقدّم هذه اللجنة توصياتها إل ؤتمر الإسلامي ل م

ة الأخرى                           ة مفوضة بدراسة عمل المنظمات الدولي شأنها ، واللجن زم ب ا يل اذ م الخارجية للنظر فيها واتخ

ة           المتصل بقضايا الإرهاب الدولي    ساعدة مجموعة منظم ة مفوضة بم دول الأعضاء في اللجن ، آما أن ال

  .الإرهاب الدولي المؤتمر الإسلامي بنيويورك فيما يخص القضايا المتصلة ب
دولي      " العمل على التعجيل بإبرام      -2 د المواقف التي           " اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب ال ى تأيي د عل ، والتأآي

                                                           
 وبالتالي فإن الإعلان  المعبر عن إرادة هذه الدول  تكمن مشكلته الأساسية بهذا النص في  التصرفات الأحادية  من                                                        79

تم  الدول التي تهاجم عسكريا  الدول الإسلامية  بحجة مكافحة الإرهاب ، وليس لهذه الدول بموجب الإعلان أي مشكلة إذا                                                   
نفس التصرف وفق قرارات مجلس الأمن الدولي لأنه في نظرها يمثل الشرعية الدولية ، وبالتالي فهي تطالب فقط بوضع                                               
العدوان أو الإستعمار أو إبادة الشعوب الإسلامية أ و تغير أنظمتها في قالب قانوني ، وهذا هو النمط السائد لدى الكثير من                                                   

ذي قام بالتصرف الفردي يملك القيام بنفس التصرف في صورة جماعية ووفق قرارات                                  هذه الدول ، وآأنها لا تدرك أن ال                    
مجلس الأمن ، وما صده عن ذلك إلا الحفاظ على الحق الفردي في السيادة التي يقيمها على الموارد البشرية والطبيعية                                                        

 أول جناية على الشرعية الدولية ،  لذلك                   للدول المعتدى عليها ، أو أنها لاتعلم أن نظام القرار في مجلس الأمن الدولي هو                                   
العمل مع سائر البلدان في مكافحة الإرهاب الدولي تحت رعاية الأمم المتحدة                                     "   جاء في الفقرة السابعة من هذا الإعلان                    

يات على نحو يتسم بالشفافية والحياد وتمشيا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، وقواعد القانون الدولي ، وأحكام الاتفاق                                                                 
 ويشمل هذا تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة وبخاصة قراره                                         . والصكوك الدولية ذات الصلة                

  "  ، إضافة إلى التعجيل بالانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوآولات الدولية الخاصة بالإرهاب أو التصديق عليها 1373
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 والأعمال الإرهابية ، يفرق بين الكفاح والمقاومة    العمل على تحديد تعريف متفق عليه دوليا للإرهاب        -3 

ر   ن أجل التحري ي م تلال الأجنب ة أو الاح سيطرة الخارجي تعمار أو ال شعوب الخاضعة للاس شروعة لل الم

  .الوطني وتقرير المصير ، بغية إدراجه في مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي 
نظم مشترك للمجتمع                  السعي إلى التعجيل بعقد مؤتمر دول      -4 صياغة رد م م المتحدة ل ة الأم ي تحت رعاي

  .الدولي على الإرهاب في جميع صوره وأشكاله 
صلة -5 ددة الأطراف ذات ال ل المتع ع المحاف ي جمي ل ف دعم    العم دة ل ة موح ى جبه ة عل ى المحافظ ، عل

سيطرة الاستعمارية أو ا                 شعوب الخاضعة لل اح ال ة والاحتلال    الموقف المبدئي بشأن مشروعية آف لخارجي

  .الأجنبي من أجل التحرر الوطني وتقرير المصير 
  ]. 175[ مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للفلسطينيين سياسياً ومادياً ومعنوياً -6

 

    الإرهاب الدولي والمعايير المزدوجة    . 2 .2
ى وجود أحادي                     دولي ، أدت إل وم من              إن الاختلافات القانونية في مفهوم الإرهاب ال ة في فرض المفه

وم            ذا المفه الناحية العملية من جهة ، وإلى تطبيق ذلك المفهوم بمعايير مزدوجة وانتقائية  ويعني ذلك أن ه

ه بمكافحة                               ادى في ذي ين ة دون أخرى  ففي الوقت ال ة دون أخرى وفي أزمن المعولم ، يطبّق فقط على فئ

ة والعسكرية            الإرهاب الدولي بهذا المفهوم ، بكافة الوسائل الق         ة ، والوسائل الإعلامي ة البحت ة النظري انوني

دولي ، نجد أن                   بمعيار العقوبات الجماعية لمختلف شرائح الشعوب التي تتهم بصورة جماعية بالإرهاب ال

دولي ، أو الجماعات والعصابات أو الحرآات                           رار ال دول الظاغطة في الق ى ال ق عل ذلك المفهوم لا ينطب

ة صالية الموالي ه   الانف دام وج د انع ا لح ا وفتك ه جرم د من ل  أش ل  أو بفع نفس الفع و قامت ب ى ول ا  حت  له

  .  المقارنة بين الفعلين

دولي وأساسها                             لذلك يعالج هذا المبحث في مطلب أول الانتقائية السّائدة في معالجة ظاهرة الإرهاب ال

ة مكافحة الإرهاب    وتطبيقاتها ، وفي مطلب ثان نصل إلى دراسة السوابق الإجرامية للد     ول التي ترفع راي

ع     ى المجتم ب عل اب يتطل ا دول إره د أنه اب أم تؤآّ ة الإره ا لمحارب سوابق تؤهّله ذه ال ل ه دولي ، وه ال

  .  الدولي أن يقتلع إرهابها من الجذور وأن يحمّلها المسؤولية الدولية الكاملة على تلك الجرائم 

  نماذجها  الانتقائية في معالجة الظاهرة و .1 .2 .2 
ة        ات القانوني ن النظري ة م ى جمل دت عل ا اعتم ك أنه يس، ذل ابق تأس ة دون س ذه الانتقائي شأ ه م تن       ل

ى                      سلمين عل ا بالم د مجاله د تحدي والسياسية ، بل هناك نظريات تميل إلى إعطاء الظاهرة طابعا عقائديا عن
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80] 176                                    . [

  النظريات المؤسّسة للانتقائية   . 1. 1 .2 .2
ه  ا آتب ة ، م ة الخاطئ ة الغربي ك الانتقائي د تل ا يؤآ وبرروب"      إنّ م وان " رت آ يم "تحت عن ادة تنظ إع

رة                : "مبرراً إرهاب الدولة بقوله   " العالم ستعمل فك ا ت ة تجعله د المتقدم إن التحديات التي تواجه الدول ما بع

ازدواجية المعايير، وتتعامل تلك الدول فيما بينها وفق نظم القوانين الأمنية لكن عندما يتم التعامل مع أآثر                 

ى الوسائل القاسية للعصور                       الدول تأخراً خارج دائ    ى التحول إل ة، تكون الحاجة إل وق المتقدم دول ف رة ال

شون في         ذين يعي الأولى عبر القوة والهجوم المباغت والخداع، وبكل ما هو ضروري للتعامل مع أولئك ال

ا ا                 ... عالم القرن التاسع عشر    ة يجب علين ستعمال  إننا فيما بيننا نتمسك بالقانون، لكن عندما نعمل في غاب

ق              ." قوانين الغاب  ه،  وأطل ذي تحارب ة للإرهاب ال ة والغربي صموئيل  "وهذا هو منطق المعالجة الأمريكي

ستعدي الغرب ضد الحضارة          "صراع الحضارات "نظرية" هنغتون وم،والتي ت والتي تنطلق من نفس المفه

ا  ة أخرى لفوآويام اريخ"الإسلامية،و نظري ة الت د الحضارة ا" نهاي ي   تمجّ ضل والت ا أف ة وتعتبره لغربي

ي حسب رأي   ذا يعن اء، فه ات بالبق ا" الحضارات، وأحق الثقاف تكون " فوآويام الم س ى الع سيادة عل أن ال

يادة               سيادة واحدة ، هي س شر ب ديولوجيات التي تب للصهيونية ، ونظرية أخرى هي نظرية نهايةعصر الأي

  ].  178] [177[الأيديولوجية الأمريكية على سائر الأيديولوجيات 

من منطلق عدائي بأسلوب قانوني ، أآبر مؤسّسي هذه الانتقائية في الفهم المضلّل              " نتنياهو"     آما يعتبر      

زم            ة والإسلام آإرهاب تل ار المقاوم للإرهاب الدولي ومكافحته ، عن طريق مؤلّفاته التي يدعو فيها لاعتب

أفته  م   ، وحث على قمع الإرهاب ]179 [81مكافحته  دان      واستئصال ش ل الإرهاب هو البل را أن معق عتب
                                                           

دواجية والتّ حيّز في التعامل مع ظاهرة الإرهاب ، والأسباب الخلفية وراء ذلك                                        آمثال حديث عن هذه الانتقائية والإز                80
ما يعرف بأولى حروب القرن التي شنّتها الدول الغربية لا حتلال أفغانستان ونهب خيراتها بحجة مكافحة الإرهاب والتي                                                   

  آانت حربا مدمرة لشعب أعزل  
عنف الإرهابي ضد دولة معينة، بواسطة  دولة أخرى تستغل الإرهابيين،      هو استخدام ال،  تعريف الإرهاب عند نيتانياهو81

أحيانا يأتي الإرهاب من حرآة؛ أجنبية تتمتع بتأييد دولة مستقلة،                         لشن حرب من خلال الأفراد، آبديل للحرب التقليدية و ،                     
 موضوع لوصف المقاومة        ، وظاهر هذا التعريف أنه تعريف عام، ولكنه                   ) .   الحرآات على أرضها        تسمح وتشجع نمو هذه      

إسلامية قامت بدعم الشعب الفلسطيني ضد  العدو المغتصب ، فهي دولة إرهابية  استغلت                             تدخل فيه أي دولة عربية أو             
تدل على أن المقاومة الفلسطينية لاهوية لها ،فهم                       "   الأفراد      :   " الإرهابيين من أجل الإرهاب ،آحرب غير مباشرة  وآلمة                          

د  را ف ل  أ يسوا شعبا ب ليهمل قضاء ع ل ا تهم و ب حار ل م دو ل ل ا لى آ جب ع ون ي ب حار  . م
 ،  ولاندري إن آان ذلك               2001/ 09/ 11قبل هجمات    "   استئصال الإرهاب         "        آتب نتنياهوا هذ ه الأسطر في آتابه              

 فإن  محض صدفة ؟؟ ؟ ، هذا الكتاب آان  مليئا بأساليب العداء للإسلام والمسلمين تحت غطاء مكافحة الإرهاب ، وبالتالي                                          
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اد                          ى الجه شيرا إل سطين ، م        ودعا لمواصلة محاربة الإرهاب بزعمه في العراق وإيران وسوريا وفل

شكّلت  شبكة وصفها بالإره            ة  في فلسطين و العالم الإسلامي مدّ عيا  بأنه منذ انتهاء حرب أفغانستان  ت ابي

دينيين                ائهم ال سلمين وزعم وى        ... الدولية السنّية مؤلفة أساسا من محنّكي الحرب الم ستطيع ضم أق ا ت فإنه

].180 [82"الإرهاب الإسلامي الجديد " الدول العربية لصفوف  ما يسمّيه زورا وعدوانا ب 

ر   الإرهاب لدى الولايات المتحدة من الدفاع إنّه يؤمن بضرورة تغيير محاربة        السلبي إلى سياسة أآث

م رغم أن           فعالية، ونقل الحرب ساندة له دول الم ا  وفي ال ى قواعدهم خارجه ابيين إل مع من سمّاهم الإره

ر  هناك من وة        عارض ذلك  ، ويرى نتنياهو أن التيار القومي غي ازدهرت ق ة الغرب ف ى مواجه ادر عل ق

ريكتين، دون    لوطن العربيفي ا" الإسلام الإرهابي"تأخذ في نظريته العدوانية اسم  ا والأم وامتد إلى أورب

اهو دول الغرب    ا،وذآر          مقاومة، ويحرّض نتني سم خطره ات الإسلامية ويجّ ى الجالي ذه عل ه ه في نظريت

ذآر        ا ف ذي وصفه بالإسلامي في أورب ل للإرهاب ال راه من تغل ا ي ة لم ا    أمثل ل وترآي ا، ب ا وألماني إيطالي

ى      ويعيب تجاهل النقاش الجماعي في  سلله  إل ات  ت رة  لعملي اذج آثي ا نم شعر      أورب ه لا ت رى أن ا  وي أورب

ابي        معظم حكومات أوربا بضرورة مجابهة المشكلة ك المشكلة إلا إذا حدث هجوم إره شغلهم تل بل ولا ت
                                                                                                                                                                                      

  .ة  بتبني هذا الموقففي إقناع الولايات المتحد 
لحكومات                                                        ا رفضت  حيث   ، لباطل  ا زعمه  حسب   عسكريا  الإرهاب  لمكافحة  فا  مشرّ نموذجا   ئيل   إسرا فقد ضربت    

و على الصعيد السياسي أجرى ممثلو إسرائيل في                    "   ، . . . . الإسرائيلية المتعاقبة الخضوع لمطالبة من سمّاهم الإرهابيين                          
  ."…" المواطن الأمريكي بتأييد سياسة مشابهةبهدف إقناع الولايات المتحدة معرآة

 
في صيف  :   " بمحاربة الإرهاب حسب نظرته،  قائلا                   وحمل نتنياهو على عاتقه إقناع الولايات المتحدة الأمريكية                          82

 عملت ملحقا بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن وحملت على عاتقي سريعا عبء إقناع لإدارة الأمريكية بتغيير                                        1982عام  
وبعد عودة أرينـز لإسرائيل ليكون وزيرا للدفاع                       1983 تها، ولإظهار معارضة أآثر حزما للإرهاب،في عام                     سياس

لمحافظة على علاقتي بشولتز                                      لفترة ا لفعل لمدة ستة أشهر، واصلت في تلك ا وزير خارجية أمريكا               " أصبحت سفيرا با
أي فرصة لمهاجمة       لإعلام، وحرصتُ على استغلال         واء من خلال القنوات الديبلوماسية، أو ظهوري في وسائل ا                         ، " آنذاك    

الغرب يستطيع القضاء على الإرهاب الدولي شريطة                     الإرهاب الدولي والأنظمة والمنظمات التي تقف وراءه و أآدّت أن                                 
  :لسياسته تبني مبدأين آرآيزة أساسية

ابيين   :أولا  ب الإره ضوع لمطال ض الخ رب رف ى الغ ب عل  .يج
ا  رب  :ثاني تعداد الغ اب    اس ة للإره ة الراعي ة الأنظم  .لمواجه

دول       ثمّ عدت وناديت بسياسة فعالة تتضمن فرض عقوبات ذه ال ل وعسكرية ضد ه صادية ب د  "… دبلوماسية واقت ،  و يؤآّ
لم   أن جذور العداء الإسلامي  للغرب هي سبب الإرهاب  ثم يرآّز على أهمية اتباع ماآان عليه الرسول صلى االله عليه وس

وة      االله عنهم  باعتباره يشكّل حجر الزاويةوأصحابه رضي  ا الق ة الإسلامية وجعله للتعليم الإسلامي والسبيل إلى وحدة الأمّ
ي تتخفى     العظيمة المسيطرة ، وبالتالي هو يدعو إلى فصل المسلمين عن هذا المنهج ويحاول الإقناع بأن هذه الجماعات الت

في الولايات المتحدة، وتقوم بجمع المال ونشر وسائل   ة تمارس نشاطهاتحت ستار الجماعات الإسلامية والمنظمات الخيري
.التحريض 
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ى    ة الإرهاب   "        وفي الشّق الثاني من نظريته يعلق عل ه إذ      " محارب ذي ينتمي إلي ان ال رى  من الكي ي

ام    ذ ع ه من ي        "1993أن ا ف ع فيه ة أن تق ي آل الأخطاء التي يمكن لدول ا ف ة إسرائيل تقريب وقعت حكوم

ابيين؛        سياسيّة للإره ذه الأخطاء هو الخضوع للمطالب ال د حاولت    حربها ضد الإرهاب ، وآان أهم ه فق

نح       الحكومة الإسرائيلية أن توجد لنفسها ملجأ وحصنا من إرهاب منظمة التحرير الفل            ق م سطينية عن طري

دلاع الإرهاب من                      ى ان ة إسرائيل عل ذلك ساعدت حكوم منظمة التحرير الفلسطينية مناطق تستقر بها، وب

سطينية،ذلك  دة والتوغل          جديد تحت مظلة منظمة التحرير الفل اطق جدي ى ضم من ذي يهدف إل الإرهاب ال

  ] .181 [83. " داخل إسرائيل

ا                      وفي الشق الأخير من نظريته ا            ا منه ة اتخاذه دول الغربي ى ال ين الإجراءات الواجب عل ة يب لعدواني

صدّرة   دول الم ى ال ات عل رض عقوب ية      ف ة دبلوماس فها بالإرهابي ي وص دول الت ة لل ا النووي للتكنولوجي

وذ                " بؤر الإرهاب "واقتصادية وعسكرية وإبادة     ة نف سطيني، ومنطق ذاتي الفل م ال اطق الحك ا من ي به ، ويعن

ى دين عل ات الخاصة  المجاه د الممتلك ة ضد الاحتلال و تجمي ل مقاوم شمير وآ ستان وآ ين باآ دود ب  الح

ار أي                           ادي بوجوب اعتب ة والإسلامية   ، وين ا العربي بالدول والمنظمات الموجودة في الغرب ويقصد به

دول       ات في آل ال ذه العملي ل له ة            تموي ال الإرهابي شارآة في الأعم وع من الم ة ن ة بمثاب  و الديمقراطي

ال  ي مج اون ف ى التع ع    يحض عل ال حظر جم ي مج شريعات ف ي الت رات ف داث تغيي تخبارات وإح الاس

وال  سهيل الإجراءات       الأم ى المنظمات و التحري  وت ا إل ق       وتحويله ا يتعل ال فيم ات الاعتق سابقة لعملي ال

ازة     د  حق حي ادي  بتقيي شريعات وال    بالجرائم الإرهابية ، و ين سلاح و الفحص دوري للت ة   ال ام بالملاحق قي

ة   ات الداعي ل الجماع ى داخ سلل إل ق  الت ن طري ة  ع ذه    الفعال تلاع ه صفيتها واق ل ت ن أج ف م ى العن إل

ذورها  ن ج ا م ات فعلي ة     الجماع وات خاصة لمكافح دريب ق ى ت ل عل سجناء والعم راح ال دم إطلاق س وع

  ].182[تعليم تثقيفية عنه لمختلف الأعمار ومراحل ال الإرهاب آما يفهمه  و إعداد مناهج

لاد       ي ب يم ف اهج التعل ي من ديلات ف ال تع ى إدخ دعوة إل لال ال ن خ ة م ذه النظري ق ه        ويلاحظ تطبي

اب    ك الكت ي ذل ه ف وح أن مقترحات اهو بوض رّر نتني را يق دها، وأخي ى وعقائ ا لا يتماش سلمين ، بم الم

                                                           
أيضا؛ لأنه في مراحل            ورأى أنه يمكن القول بأن هناك خطورة ليس فقط على إسرائيل، بل على آل دول العالم الحر                                     83

رفاقهم في الولايات المتحدة وفي               ودوائر مختلفة من         سابقة قامت علاقة واضحة بين الإرهابيين الإسلاميين في قطاع غزة                     
 60آانت موجهة في بداياتها منذ            فالنازية مثلها مثل الإسلام الأصولي            "   :   "   استئصال الإرهاب        "   ويقول في آتابه       "   أوربا     

اتضح أن نار الكراهية النازية امتدت إلى آل أنحاء أوربا بل                                عاما ضد اليهود ، وأقليات محلية أخرى، ولكن سرعان ما                     
والخطر الذي       مشتعلة في حقل قش، ولقد تأخرت الدول الغربية في اآتشاف الوجه البشع للنازية                                م، آما لو أنها نار       العال   

طويلا    وقد أضاعت الأنظمة الديمقراطية وقتا               " … لتحقيقها  تمثله على الحضارة والأهداف المدمرة للإنسانية التي تسعى                       
).أمامهم وقت للانتظار ولم يعد) ساعة الصفر(عشرةجدا، بينما هم يقتربون الآن من الساعة الثانية 
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م      لكي تطبقها الدول الغربية في مواجهة ما يراه إرهابا، ويهدد ت  ن تنتصر إذا ل ا ل دول بأنه لك ال

دول           رف ال ن ط ون م وف يتعرض اص س شكل خ دة ب ات المتح ادة الولاي ر أن ق م ذآ ه ث ق اقتراحات تطب

ا وحثهم  أن                        الغ فيه الهم مب رد، وأن ردود أفع ة الف ى حري دون عل أنهم يعت ادات ب والشعوب لسيل من الانتق

ة ا ا ردت محكم ردوا آم ادات، وأن ي ذه الانتق اهلوا ه ايتج ا بقوله ات العلي ذي لا خلاف " لولاي ر ال إن الأم

  .عليه هو أن أي مصلحة حكومية ليست أآثر أهمية من أمن الأمة 

ه،     دولي ومكافحت        من خلال النموذج المتقدم للأسس النظرية ، تأخذ الدول الغربية فهمها  للإرهاب ال

ا هو      وتتبين الانتقائية في  معالمها  وتطبيقاتها المختلفة المت         وجّهة ضد مقاومة الاحتلال والاستعمار وآل م

   .    84مبني على أساس العقيدة الإسلامية 

شأت مؤسسة                     ابقا  ن ة س ك الحمل ان لمكافحة الإرهاب     " ولتقييم مدى نجاح تل شرف      " جوناث ان ي والتي آ

ات   ": عليها بنيامين  نتنياهو عندما آان يشغل منصب سفير في الولايات المتحدة ، وهو يقول       آانت الولاي

بنا             ة         . المتحدة تعتبر الإرهاب نتيجة للقمع السياسي، ولم يكن ذلك الأمر يناس ة إعلامي ا بحمل د قمن ذلك فق ول

سياسات               ه نتيجة ل ى آون سياسي، إل فكرية سياسية واسعة، لتحويل مفهوم الإرهاب من آونه نتيجة للقمع ال

  .."يموقراطيةدول شمولية هي التي تقود الإرهاب وتغذيه ضد دول الد
                                                           

 إنّ تأصيل الصراع ضد الكيان الصهيوني على أساس العقيدة الإسلامية باعتباره صراعاً بين الحق والباطل، عمق هذا                                           84
الصراع إلى المستوى الوجودي، ووسع مداه إلى حد الاندماج في صلب العقيدة لكل مسلم على امتداد الأرض، بحيث                                                              

صبح الاشتباك اليومي مع العدو، وفق هذه الأسس، دعوة إلى آل المسلمين للجهاد ضد الظلم، المتجسد في هذا الكيان                                                    ي 
العنصري القائم على أرض الإسلام ، والأمر ليس مجرد تنظير للصراع بقدر ما هو ممارسة عملية، وفي مواجهة هذه                                                   

يونية في الغرب، على استعداء الغرب ضد الإسلام، باعتباره                            الوضعية المعقدة عمل الكيان الصهيوني والمراآز الصه                          
. الخطر الجديد المشترك، الأآثر تهديداً للمصالح الغربية والصهيونية على السواء

        فإذا آان الإسلام يوسع دائرة الصراع ضد المشروع الصهيوني ليضع المسلمين على امتداد الأرض في مواجهة                                                  
 الصهاينة، من جانبهم إلى شن هجوم معاآس على الإسلام ، في محاولة لحشد معسكر غربي واسع     هذا المشروع، فقد سعى

.ضد الإسلام والمسلمين عموماً
إنه لا شك إرهاب آخر بلباس عقائدي، فكري، أيديلوجي وثقافي، هدفه                                    " في قوله    "   حسني إبراهيم الحايك          "      وأصاب   

 اللجنة التي ألفها مجلس النواب الأمريكي لدراسة الإرهاب،حين                           1990 في ،وآشفت عن ذلك"القضاء على الدين الإسلامي
في شهر  "     موثر جونز    " حذرت من أن المسجد أصبح رأس الحربة في الكفاح ضد العالم الغربي المعاصر ،  وفي مجلة                                      

التشكيك في القرآن        أن العديد من الدوائر الثقافية الأمريكية المؤثرة، اعتمدت فكرة إشاعة                                       :   "  حيث ذآرت     2002جوان    
، بالتشكيك في      2001/   09/ 11، وانتقدت هذه المجلة عدم قيام العالم الغربي عقب                          " الكريم من جانب المثقفين الغربيين              

ئل له                                              بدا د  يجا وإ الإسلامي  لتعصب  با يسمى  ما  ء  لإنها آحل  لكريم،  ا لقرآن  ا وذهب        . صحة  لويل        " ،  فا بات  "   " جيري 
آبد الحقيقة عند     "   فرسون   "   إلى أبعد من ذلك عداوة ،  وأصاب                  "   كلين جراهام    القس فران     "     "   جيري فاينر    " ، "   روبرتسون     

لتجسيد سياسة عدوانية لها        "   الحرب ضد الإرهاب         " اعتبار أن العداء للإسلام أدى إلى استحداث مرآب إيديولوجي يسمى                                 
أغراض ونيات أوسع من مجرد قانون أو اتفاقية أو مكافحة لجريمة

  
  
  
  
  
 



 90 

وقد نجحت هذه الحملة في تحويل الرأي العام في الولايات المتحدة، حيث بات ينظر إلى العنف الفلسطيني               

  باعتباره إرهاباً 

  

  ].184] [183 [85". بمعزل عن مسبباته

  التقارير والتنظيمات المجسّدة للانتقائية  . 2. 2.1 .2
وذج             تصدر آل سنة وزارة الخارجية الأمريكية        ا لمعالجة ظاهرة الإرهاب آنم را يعكس توجّهه تقري

  . غربي من خلال التصنيفات التي تعدّها والمصطلحات المستعملة والقوانين التي تسنّها

  :القوانين المعتمدة لإعداد التقارير :  أولا

ام                          صادر ع دام ال ة الإع انون مكافحة الإرهاب وعقوب ال  ق خول  ، حيث ي   1996    نذآر على سبيل المث

ت      ي أي وق ة ف ى القائم ة إل ة منظم ه إضافة أي امين ويمكن ل ع صنيفات آ ذه الت ة وضع ه ر الخارجي وزي

انفي            ق    1995والأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي في ج ة  التي       "  المتعل بالمنظمات الإرهابي

ذه المنظمات المصنفة،   ، إذ يحظر المعاملات المالية مع ه "تسعى إلى تعطيل عملية سلام الشرق الأوسط     

ادة                      ات المتحدة ، وتنص الم ا في الولاي د ممتلكاته ى تجمي ايلي     ) 7) (أ (301آما ينص عل ى م إنّ : " عل

سلوآها الإجرامي بحيث أن أي                      ر ب شكل آبي ابي موصومة ب المنظّمات الأجنبية الضّالعة في النشاط الإره

  " .تبرع لهذه المنظمات من شأنه أن يسهل هذا السلوك 

ونغرس وينتهي العمل                            ل الك اء من قب ة والإلغ ة القانوني صفيات للمراجع انون أن تخضع الت   ويتطلب الق

ضا إضافة أي مجموعات أخرى في أي وقت                 انون أي يح الق ده ، ويب م تجدي بالتصنيف بعد عامين إلا إذا ت

ا                 اء التصنيف      بناء على قرار من وزير الخارجية وبالتشاور مع وزير العدل ووزير المالية ، آم يمكن إلغ

  .إذا وجد وزير الخارجية أساسا لذلك وأبلغ الكونغرس لإصدار تشريعات التصنيف 

                                                           
إنه لا شك إرهاب آخر بلباس عقائدي، فكري، أيديلوجي وثقافي، هدفه                                      " في قوله    "   راهيم الحايك      حسني إب    "  وأصاب    85

 اللجنة التي ألفها مجلس النواب الأمريكي لدراسة الإرهاب،حين                           1990،وآشفت عن ذلك في "القضاء على الدين الإسلامي
في شهر  "     موثر جونز    " عاصر ،  وفي مجلة     حذرت من أن المسجد أصبح رأس الحربة في الكفاح ضد العالم الغربي الم                                

أن العديد من الدوائر الثقافية الأمريكية المؤثرة، اعتمدت فكرة إشاعة التشكيك في القرآن                                              :   "  حيث ذآرت     2002جوان    
، بالتشكيك في      2001/   09/ 11، وانتقدت هذه المجلة عدم قيام العالم الغربي عقب                          " الكريم من جانب المثقفين الغربيين              

لقر    ا ئل له                                          صحة  بدا د  يجا وإ الإسلامي  لتعصب  با يسمى  ما  ء  لإنها آحل  لكريم،  ا وذهب        . آن  لويل        " ،  فا بات  "   " جيري 
آبد الحقيقة عند     "   فرسون   "   إلى أبعد من ذلك عداوة ،  وأصاب                  "   القس فرانكلين جراهام          "     "   جيري فاينر    " ، "   روبرتسون     

لتجسيد سياسة عدوانية لها        "   الحرب ضد الإرهاب           " اعتبار أن العداء للإسلام أدى إلى استحداث مرآب إيديولوجي يسمى                                
أغراض ونيات أوسع من مجرد قانون أو اتفاقية أو مكافحة لجريمة
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، الذي يفرض على ) أ( ف 2656 من قانون الولايات المتحدة ، القسم      22آما تقدم التقارير تطبيقا للفصل    

دول      وزارة الخارجية أن تقدم للكونغرس تقريرا سنويا آاملا وشاملا عن الإرهاب ،           ك ال ق بتل ا يتعل  في م

انون ، أن      ) 2(و  ) 1) (أ(التي تنطبق عليها الشروط التي ينص عليها القسم          ا يفرض الق انون  وآم من الق

دان        ة ذات شأن ، والبل ال إرهابي تتضمن هذه التقارير تقويما مفصلا للبلدان الأجنبية التي حصلت فيها أعم

سم     التي تم إبلاغ الكونغرس عنها خلال السنوات         تنادا للق انون إدارة   ) ط) (6(الخمس المنصرمة اس من ق

  ] .    185 [86 1979الصادرات الصادر عام 

ام  ي ع انون أعلاه  ويفرض 1996     ف ضمنها الق ي يت ر الت ديم التقري ستلزمات تق ونغرس م  ،عدل الك

را حو                        ك ، تقري ى ذل ر، علاوة عل ة أن يتضمن التقري ى وزارة الخارجي دل عل اون     القانون المع ل مدى تع

داء               بلدان أخرى مع الولايات المتحدة في القبض على ، ومحاآمة ، ومعاقبة  إرهابيين مسؤولين عن الاعت

  .على مواطنين أمريكيين أو مصالح أمريكية 

ه                            ا    أو تعاون ة حالي اون حكومات أجنبي     ويفرض القانون أيضا أن يتضمن هذا التقرير وصفا لمدى تع

لخمس المنصرمة ، في الحؤول دون وقوع أعمال إرهابية في المستقبل ووفق ما يسمح              في فترة السنوات ا   

  .به القانون المعدّل 

ارة         : المصطلحات المعتمدة لإعداد التقارير     :ثانيا   ارير أن عب ابي     " ورد في هذه التق شاط الإره ي  " الن تعن

ذا العمل      أي نشاط غير قانوني بموجب القوانين السارية في المكان الذي يقع في             ه في       ( ه ه م ارتكاب أو إذ ت

الولايات المتحدة يعتبر غير قانوني بموجب قوانين الولايات المتحدة أو قانون الولاية التي تم فيها ارتكاب               

  : آما اعتبر ت التقارير أنه يشمل ما يلي من الأعمال ) هذا العمل 

  ). ت أو العرباتبما فيها الطائرات أو الناقلا(  اختطاف أو تخريب أي ناقلة -1

 عمليات الحجز أو التوقيف ، و التهديد بالقتل ، أو إيقاع الأذى أو الاستمرار في احتجاز شخص آخر                      -2

ة        ( لإجبار فرد ثالث     ة حكومي ك وآال ان          ) بما في ذل ين ، سواء أآ ام بعمل مع ا أو عدم القي ام بعمل م للقي

  .لموقف شرطا صريحا أم ضمنيا ، إطلاق سراح الشخص المحتجز أو ا

رة   (  الهجوم العنيف أو الاعتداء على حرية شخص محصن دوليا          -3 ) ب (1116آما هو معرف في الفق

  .، أو على حرية هذا الشخص )  من قانون الولايات المتحدة الأمريكية 18من البند ) 4(

                                                           
ويسمى قانون الدول المدرجة في لائحة الدول الداعمة للإرهاب التي وفرت تكرارا دعما لأعمال إرهاب دولي                                                                     1  86

لعام السابق أش                               لمتعلقة بنشاطات قام بها في ا خاص ، أو منظمات إرهابية ، أو مجموعات تضم عددا من                                  معلومات ا
المنظمات ، من المعروف أنها مسؤولة عن خطف أو قتل أي مواطن أمريكي خلال فترة السنوات الخمس المنصرمة                                                          

ومجموعات معروف أنها تحصل على تمويل من دول ترعى الإرهاب
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ل               -4 ة، تفجرات أو أس ة    ويشمل الاغتيال ، استعمال أي عنصر بيولوجي،آيميائي، أومتفجرة نووي حة ناري

سـلامة  ) ما عد الاستعمال الشخصي للكسب المالي فقط  (  بنية المخاطرة ، مباشرة أو بشكل غير مباشر، ب

  .فرد أو أآثر، أو إيقاع تخريب آبير بالممتلكات ، التهديد ، المحاولة أو التآمر لعمل أيّ ممّا سبق 

ارة    إن عب انون ، ف ي العم "      و بموجب تعريف نص الق ضلوع ف ابي ال ام الشخص " ل الإره ي قي تعن

ه عمل                          ه أن يعرف أن ه أو ينبغي علي بمفرده أو آعضو في منظمة ، بنشاط إرهابي أو عمل يعرف مرتكب

ابي في أي                               ام بعمل إره ة ، في القي ة ، أو حكوم ة لأي شخص أو منظم ساعدة مادي دم بم إرهابي ، أو يتق

ا في                 ويتضمن هذا تحضير أو التخطيط ،جمع المعلومات           . وقت   ادي ، بم دعم الم وع من ال ديم أي ن ، تق

د بالأسلحة                     ة ، والم ذلك الملاذ الآمن ، وتوفير المواصلات والأموال ، أو تقديم معلومات مزيفة عن الهوي

شاط       ام بن أو المتفجرات وآذلك توفير التدريب لأي فرد يعرفه المدبر أو لديه  اعتقاد  أنه قام أو يخطط للقي

  ].186[ات أو أشياء أخرى ذات قيمة إرهابي ، جمع التبرع

د أي   دم عق ابيين وع ازلات للإره ديم أي تن دم تق ي ع ة ف ة والمتمثل ادئ الأربع ارير المب رف التق       وتعّ

صفقات معهم ، تسليم الإرهابيين إلى العدالة لمحاآمتهم على جرائمهم ، عزل الدول التي ترعى الإرهاب                 

ر تص         ى تغيي دان التي                  والضغط عليها لإجبارها عل ك البل دى تل درات مكافحة الإرهاب ل ز ق رفاتها ، تعزي

ق                       م يتل ه ل ر أن رى التقري تعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة وتستلزم المساعدة ، و في تعريف الإرهاب ي

ه              ذي ينص علي أي تعريف للإرهاب قبولا من الجميع ،و بالتالي تم  اختيار لغاية إعداد التقرير التعريف ال

ك النص      ) أ( ف   2656 من قانون الولايات المتحدة  القسم        22الفصل   ر الإرهاب     : "و يتضمن ذل أن تعبي

ه مجموعات                  ) مسبقا  ( يعني عمل عنف متعمدا      وم ب ة تق ر محارب ذو دافع سياسي يرتكب ضد أهداف غي

ادة الت        ) غير وطنية ( غير تابعة مباشرة       لدولة        ه ع سر ، و يقصد ب ون في ال أثير في  أو عملاء يعمل

ر من        واطني أو أراضي أآث اول م جمهور معين   و تعبير الإرهاب الدولي يعني أعمال الإرهاب التي تتن

ا       ة له أن تابع ات ذات ش ديها مجموع ارس أو ل ة تم ي أي مجموع ة يعن ة إرهابي ر مجموع د تعبي د واح بل

ا  ذا التعريف للإره دة ه ات المتح ستخدم الولاي دولي ، ت ال الإرهاب ال ارس أعم ات إحصائية و تم ب لغاي

  ].187 [87 1983تحليلية منذ عام 

  ]. 188 [88المنظمات الإرهابية الأجنبية حسب تصنيفات وزارة الخارجية الأمريكية : ثالثا
                                                           

المدنيين العناصر العسكرية التي تكون عند حصول العمل                   فيما يخص هذا التعريف يعني تعبير غير محارب إضافة إلى           87
غير مسلحة أو تكون خارج الخدمة ، و تعتبر أيضا من أعمال الإرهاب الهجمات على منشأة عسكرية أو على عناصر                                                  
قواعد                                                        لتي تستهدف  لتفجير ا أعمال ا مثل  معارك عسكرية ،  فيها  تقع  مناطق  في  لا تكون تلك  عندما  عسكرية مسلحة 

.ة أمريكية في أوروبا و الفليبين و أماآن أخرىعسكري
 و يترتب على هذا التصنيف عدة إجراءات منها حظر تقديم الأموال أو أي دعم مادي آخر ، حرمان الأجانب من                                                                88

الحصول على تأشيرات دخول أو استثناؤهم إذا آانوا أعضاء في أي منظمة إرهابية أجنبية حسب التصنيف  أو ممثلين لها                                              



 93 

ا                ى أنّه ة عل ة    "    صنّفت ثمانية و عشرين منظم ة أجنبي ائي   من     " منظمات إرهابي ار مزدوج وانتق بمعي

تلال ف  ة ضد الاح صنيف المقاوم دول  خلال ت ة ال ي خان دعمها ف ة ت ل دول دولي ، وآ اب ال ة الإره ي خان

  .الراعية للإرهاب الدولي

 إنّ هذه القوانين والتصنيفات السابقة الذآر ، تجسد وبوضوح المعيار الذي تستعمله الأنظمة الغربية عامة               

ى نظرة أح        ذي يتبن ه ال دولي وسبل مكافحت ة   والنظام الأمريكي بصورة خاصة لفهم الإرهاب ال ة معولم ادي

ة و إسرائيل                          الاحتلال بصورة عام ة ب ى المقاومات المتعلق ز بصورة واضحة عل باطلة  من خلال الترآي

  .بصورة خاصة ، آما ترآز في تصنيفها على الدول الإسلامية

سطين و                             ة في فل ستان ، المقاوم ستان ، باآ سطين ، أفغن  إذ أن التقارير تعتبر العراق ، ليبيا ، سورية ، فل

ابيين أو               الش يشان وآشمير وغيرها دولا ومنظمات إرهابية أو راعية للإرهاب أو توفر الملاذ الآمن للإره

  .غيرها من أوجه الإدانة لكل ما لا يتلاءم مع توجّهاتها

ستقلة  ة إسلامية م ة دول د إقام ة بتأيي سطينية متّهم ة الفل ر أن المقاوم رى التقري ك  ي ى ذل ال عل       و آمث

وفير           " جهاد  "وتدميرها عن طريق حرب مقدسة      مكان إسرائيل    شمل ت ر، وي ، وأنها حصلت على دعم آبي

لاذ  نالم ورية ،   الآم ا وس راق ، وليبي ن الع ة م ساعدة المالي ستية ، الم ساعدة  اللوجي دريب  والم  والت

رات انتحا                شمل تفجي ة ت ا إرهابي ات تعتبره ة  ومتبرعين خاصين في العربية السعودية ، وأنها تقوم بعملي ري

نة       سمبر س لال دي دة خ ستوطنة واح ل م ت بقت ا قام رائيليين، وأنه دنين الإس د الم ع ، ض اق واس ى نط عل

1996 89]  189.[  

                                                                                                                                                                                      

  2000للعام  "   أنماط الإرهاب العالمي              " عن  2001 أفريل،     30 وفي تقرير وزارة الخارجية الأميرآية الصادر يوم                                89
بصورة تتسم بالعنف السلام بين إسرائيل                     " ت الدول الراعية للإرهاب بسبب مواصلتها دعم مجموعات تعارض                                   صنف

الملتزمة السلام أن تنأى بنفسها عن آل أشكال الإرهاب وتعمل جاهدة آي لا                                "   وتوقع من دول المنطقة           "   جيرانها العرب       
  . ضد الاحتلال الإسرائيلي " مال إرهابية تصبح أراضيها ملاذا آمنا للإرهابيين أو مراآز لانطلاق أع

 واصلت المجموعات الإرهابية               2000طوال عام       "    جاء أنه      2000    وقبله في تقرير أنماط الإرهاب العالمي عام                          
الشرق أوسطية ، والدول التي ترعاها، التخطيط لأعمال إرهابية والتدريب عليها وتنفيذها في أنحاء المنطقة لتصعيد                                                             

  " رهابية على أهداف إسرائيلية هجماتها الإ



 94 

وان            المي   "            وأوضح  تقرير وزارة الخارجية وهو بعن اط الإرهاب الع ة   2001: "أنم  نظرة عام

ة اه الدول ذي ترع ى الإرهاب ال دأ " عل ق مب ع الإره"، وف ا أو م صادر تحت "ابيين معن ر ال د التقري ، وأآّ

اء الأشد          2001عنوان معطيات الإرهاب الدولي في     ديا أحد الحلف ة أخرى أن إسرائيل هي تقلي  ، من جه

اب  ة الإره ي مكافح دة ف ات المتح اء للولاي ات "وف ذ هجم وخا من دين ازدادت رس ين البل ات ب ، وأن العلاق

2001.   

ارة   ا"      إذن عب تلا " معن شمل الاح ل      ت سطينية    وآ ة الفل شمل المقاوم ابيين ت رائيلي والإره ل الإس

ة                ا إرهابي ة آله ذه الانتقائي الشعوب والدول الإسلامية ضد الاحتلال والعدوان في أي مكان ، فهي حسب ه

  .تشملها الحملة الدولية ضد الإرهاب وهو التطبيق الحرفي للنظريات العدوانية السابقة 

  

  المالية للانتقائية  الجوانب  . 3 . 1 .2 .2
ام     ة والاته راءات خاصة ، للملاحق الم إج اء الع ع أنح ي جمي لامية ف ة الإس سات الخيري ملت المؤس      ش

تاذ         ام الأس ك ق ي ذل اب  و ف ابع الإره ف من ة تجفي ا بحج ضاء عليه ى الق دف إل د االله  " ته ن عب د ب محم

لقرائن التي تؤآد أنها لها أهداف أخرى خلاف  بتفنيد هذه الاتهامات ونقد هذه الإجراءات ذاآرا ا     " السلومي

  .  تلك المعلنة 

دليل                     ودة ب ة المفق ة القانوني يلة للتعويض عن الأدل ك الإجراءات وس ا  أن تل       ومن الدلائل التي أورده

ك                     افتقادها للغة الوثائقية في آل ما ورد فيها من تقارير، و يقول رئيس جمعية الحقوقيين البريطانية عن تل

دولي في        "إن آل ما قدم من اتهامات لا يمكن أن يصمد في المحكمة             "تهامات  الا وآذلك ما أآّده المؤتمر ال

  ).لا غسيل للأموال في المصارف الإسلامية(البحرين في 

ة  دم أحقي ضمان ع سرية ل ة ال انون الأدل ق ق ى تطبي ع إل ذي دف و ال ة ه ة وصعوبة الإدان دان الأدل     إن فق

ة،آما أن               المحاآم في طلب الأ    ة للإدان دلة، وحيث يتضح في الوضع القانوني الجديد عدم أهمية وجود الأدل

ا                  المطالب الأمريكية من الدول والمؤسسات الخيرية الإسلامية آافية وحدها لإسقاط دعاوى الإرهاب عنه

بين وا    ن المحاس اً م اً دولي ا فريق ل به ب العم ب يتطل ة ، مطال ن  الإدان ب للبحث  ع ا مطال انونيين ، إنه لق

يها      ي أراض ة ف ر القانوني ب غي ك المطال ق تل ستطيع تطبي ا لا ت ي أن أمريك ال والإدارة، ويكف ال الم ورج

ة       صفة الاعتباري وة ال ث ق ال حي بيل المث ى س ا عل ى دول أوروب ديمها إل ستطيع تق ا لا ت ا، آم وولاياته

                                                                                                                                                                                      
نها                                             بأ بية  رها إ لمصنفة  ا لمقاومة  ا تهمت  ا لتقرير  ا ذات  في  نه  أ آما  لهجمات ضد                      "      ا من  مزيد  بتنفيذ  علانية  هددت 

" الجماعات الفلسطينية المتطرفة المعارضة لعملية السلام                  " و وصفتها ب    "   الإسرائيليين انتقاما لدماء الضحايا الفلسطينيين                 
.أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي واحد على الأقل "وأنها  " بية الإرها"
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ر أن ال ن         واعتب ضررت  م د ت ق ق سابق واللاح ي ال لامية ف ة الإس ات الخيري سات والجمعي مؤس

ر أن دعم                          ة والمزدوجة ، فهي  تعتب سها المختلف ا ومقايي ة من خلال معاييره تصرفات الحكومة الأمريكي

د            ة ض رب العالمي ار الح ي إط اً ف شكل  حليف رائيل ت ةً  لأن  إس ة قانوني ة ديني رورة أخلاقي رائيل ض إس

ة ومؤسسات متخصصة             الإرهاب ،  ة وعلمي ه ، واستهدفت مؤسسات تعليمي ة جزءمن شكل المقاوم ذي ت  ال

شرآات   وك وال ض البن سلم بع م ت وبين ول ساآين والمنك الفقراء والم صة ب ة متخص ام وثالث ة الأيت لكفال

  الإسلامية وصحب ذلك حملة  على المناهج الدينية المتميزة في العالم العربي والإسلامي مما يؤآد

 ].190 [91عتقاد بأن هذه الحملات تهدف جميعها إلى تجفيف منابع الدين في العالم الإسلامي الا

ة المتخصصة     ر الأمريكي ة وغي د شملت الإجراءات والاتهامات  المؤسسات الإسلامية الأمريكي       وق

سطين ،                    ساآين في فل راء والم ام والفق شهداء والأيت شفيات وأسر ال م جاءت     بدعم بعض المدارس والمست  ث

سة الأرض    ل مؤس ال بعض المؤسسات الإسلامية مث ان إقف ث آ بتمبر ، حي ن س ادي عشر م داث الح أح

وي، حيث                     سي واليني ا ونيوجري ا في آاليفورني ة تكساس وفروعه المقدسة للإغاثة في ريتشارديسون بولاي

مريكي نفسه عن    م  وبقرار سياسي أعلن فيه الرئيس الأ       4/12/2001أمر بتجميد المؤسسة المذآورة يوم      
                                                           

 آمااعتبر أن  الحرب على ما يسميه الإرهاب آشفت عن  تقلب المواقف الأمريكية بين الماضي والحاضر90
علاوة على ذلك ما قاله ريبرن هيس الرئيس السابق لقسم الاستخبارات                           م ،   2002/ 10    / 27 في   المالي    انعقد المؤتمر     91

إنه لا أحد يعرف على وجه التحديد آمية الأموال التي يجري تحريكها خارج                             ( المالية بوزارة الخارجية الأمريكية الذي قال                  
سيكون من الصعب الكشف عن أدلة دقيقة تؤآد تمويل                       :   ( ،آما قال رونالد دورآن                ) النظام المصرفي التجاري التقليدي                  

لحسابات المالية من إيجار، أو بناء مدارس ولكن هذه المبالغ يمكن تحويلها                                وضرب مثلاً بما قد يوجد في دفاتر ا            )   الإرهاب     
أن  ( بشكل أو بآخر لمنظمات تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية منظمات إرهابية آذلك ما قاله بعض المصرفيين من                                                   

ل من المستحيل تقريباً مراقبة          النظم المصرفية في المنطقة وآميات الأموال التي يتم تداولها خارج النظام المصرفي تجع                                        
إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أبداً أن تتأآد هل                                   :   ( ، وما قاله مصرفي عماني في هذا الصدد                     ) حرآة المال       

في آتابه لا سكوت بعد اليوم          )   بول فندلي    ( أشار الكاتب الأمريكي            ) .   الأموال تذهب إلى أيدي إرهابيين أم لقضايا إنسانية                            
واليوم غالباً ما يسمى الإسلام الخطر الجديد الآتي من وراء الأفق، الآخذ مكان الاتحاد السوفيتي البائد، إنه                                                           :   حينما قال   

يشرح الأستاذ إدوارد سعيد الأستاذ في جامعة آولومبيا في                           :   يحتفظ بقدرة مشابهة على التغلغل والتوسع، ويضيف فندلي                     
و )   برنارد لويس       ( و  )   مارتن آرايمر       ( و  )   صامويل هانتيغون      ( و  )   يلرجوديث م    ( ما يهم خبراء مثل        :   فيقول  )   1( نيويورك    

إضافة إلى مجموعة آاملة من الأآاديميين الإسرائيليين هو التأآد من                         )   باري روبين      ( و  )   ستيفين إمرسون   (   و )   دانيال بابس      ( 
وقد أشار إلى ذلك          ،  عنف  إبقاء خطر الإسلام نصب أعيننا، والأفضل التنديد بالإسلام لما يمارسه من إرهاب واستبداد و                                         

إن إسرائيل عملت على تشجيع خلق صورة من المطابقة والتماثل بين الإرهاب والإسلام وبناء                                  :   الذي قال     )   روبرت فيسك     ( 
) الإرهاب والافتراء              ( على هذا فقد تم استهداف المؤسسات الخيرية الإسلامية أياً آانت صفتها أشار في الفصل السادس                                        

 التنميطات المزيفة يمكن أن يخدم المصالح المتعصبة الضيقة، الإسلام وحده بين الأديان الأخرى                                    أعرف أن نشر    : حيث قال
يربط في الأخبار والتقارير والمقالات بالعنف باستمرار، في حين أنه نادراً ما تذآر ديانة الفاعلين عندما ترتكب أعمال                                                          

ألبان   ( لإخبارية لم تشر إطلاقاً إلى المذابح المرتكبة ضد                        مروعة على أيدي أناس ينتمون إلى ديانات أخرى، فالتقارير ا                                  
بأنها أعمال قتل ارتكبها الصرب الارثوذآس، وأن  البورميين يقتلون بأيدي البوذيين، وأن الفلسطينيين يقتلون                                                     )   آوسوفا  

كونون مسلمين إذ لا ينظر إلى           بأيدي اليهود فالجناة يحددون روتينياً بهويتهم القومية، وليس بانتماءاتهم الدينية، إلا عندما ي                                          
مرتكبي العنف المسيحيين بأنهم يشوهون سمعة المسيحية، ولكن إذا ارتكب مسلم إثماً فإن هذا الإثم يصور آعنصر من                                                 

  عناصر الخطر الإسلامي الداهم على أمريكا، هذه الازدواجية في التعامل هي التي تعزز  ربط المسلمين بالإرهاب
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ن  ر م بح أآث ر ب % 60    وأص ط الفق ت خ سطيني تح شعب الفل ن ال ى م المي عل صار الع سبب الح

ارير الرسمية                ك التق   ].193] [192 [93المؤسسات الخيرية المعنية بالشعب الفلسطيني، آما تشير إلى ذل

ى آشف   ه إل ع تمويل اء مكافحة الإرهاب وقم تثنائية تحت غط ات الاس ذه الإجراءات والمتابع      أدّت ه

ة       " الة  المزيد عن المعايير المزدوجة وفقدان المصداقية والعد       شيات الأمريكي حينما أغفلت المنظمات والملي

يج                  دمها مرآز الخل والإسرائيلية التي تتبنى الإرهاب في داخل دولها وخارجها، فقد أشارت الدراسة التي ق

ة ذه الازدواجي ى ه تراتيجية إل ات والمؤسسات  :" .. للدراسات الاس ع الجمعي ة م دول الغربي ل ال إن تعام ف

ى                   الخيرية الإنسانية يت   ة عل دول حملات قوي ذه ال ه ه ميز بالازدواجية المفضوحة، ففي الوقت الذي تشن في

ي     ات الت ن الممارس اب تتغاضى ع ل الإره دعم وتموي ا ب لامية وتتهمه ة والإس ة العربي ات الخيري الجمعي

لال       ن خ اب م د الإره ي تأيي ل ف اريخ طوي ا ت ي له ة والت ة الغربي سات الخيري ن المؤس د م ها العدي تمارس

ر   عملي ات غي ق المنظم اً عن طري راً وعلن ا س م تمويله ي ت صالية الت ات الانف صابات والحرآ م الع ات دع

ردين في           ) مجلس الكنائس العالمي  (الحكومية الغربية، فعلى سبيل المثال       قد لعب دوراً مهماً في دعم المتم

يم          ي إقل صالية ف ة الانف شط الحرآ شكل ن اعد ب ا س سودان، آم وب ال افرا(جن ر) بي ة النيج ي ذي الأغلبي

م                      ا ت ا، مثلم ا دعم واضح للإرهاب ويجب وقفه ى أنه ساعدات عل المسلمة، ولم يحدث أن تم انتقاد هذه الم

سطينية التي               ة الفل اتهام العديد من الجمعيات والمؤسسات العربية التي قامت بجمع تبرعات لصالح المقاوم

صالية أو            تتهمها بعض الدوائر الغربية بالإرهاب مع أنها حرآة مقاوم         ة انف اً وليست حرآ ة مشروعة دولي

  ".حرآة تمرد

د                             ام العدي ة عن قي دول الغربي ة المفضوحة تغاضي ال ذه الازدواجي       ومن المؤشرات الواضحة على ه

سياسة                 صالح إسرائيل آ من الجمعيات و المؤسسات الإنسانية والغربية وخاصة الأمريكية بجمع تبرعات ل

                                                           
ة النجدة الإسلامية  ولنفس الأسباب،آما انتقلت الحملة إلى فلسطين حيث تم إقفال مجموعتي                                      وحدث مثل ذلك لمؤسس         92

، ، وتبع ذلك إقفال بعض المؤسسات المعنية بدعم                   ) بنك الأقصى العالمي، ومجموعة بيت المال الاستثمارية                     ( التمويل وهما      
  .في آخن بألمانيا) ةجمعية الأقصى الخيري(الفلسطينيين في أوروبا وغيرها مثل ما حدث لـ 

 
آان على الأرامل والأيتام والفقراء                  )   credit card(  وفق معايير النظام المالي الرأسمالي الذي يعتمد بطاقات الائتمان                           93

في المناطق المنكوبة أن يكونوا من حملة هذه البطاقات ومن أصحاب الحسابات الجارية حتى يسهل تحويل مساعدات                                                       
، وهل طبقت أمريكا على مؤسساتها المعايير المحاسبية التي تطالب                    . مية إلى حساباتهم في البنوك          المؤسسات الخيرية الإسلا        

.بتطبيقها على المؤسسات الخيرية الإسلامية؟، أم أنه المعايير المزدوجة في آل شيء حتى في لغة الأرقام
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ى                                 ة عل ل التحقيق أو المحاآم شويه قب ائر، والت ام والضغط الج ائل الاته ك استخدام وس       وأآثر من ذل

سابات والأرصدة      د الح ك تجمي لامية، ، وصاحب ذل ة الإس سات الخيري ل المؤس ن قب اء مفترضة م أخط

ات ومصادرة زة والممتلك ة وبعض الأجه د ومصادرة المالي م تجمي ون دولار 135 بعضها،  حيث ت  ملي

سات    ى المؤس ضة عل دعوى العري ذه ال تج عن ه د ن اءات ، وق ى الادع راهين عل ة أو الب ر الأدل دون ذآ ب

ؤونها       ي ش دول ف وق ال ل وحق سات ب وق المؤس سان وحق وق الإن ي حق افر ف دخل س لامية ت ة الإس الخيري

الا         الخاصة بلا مستند قضائي أو قانوني ، وأصب        ح على الحكومات في العالم العربي والإسلامي أن تفعل م

]  . 194 [94قناعة لديها به ، أو تصبح متّهمة بالإرهاب الدولي 

الجوانب العسكرية للانتقائية    . 4 . 1 .2 .2
ة لضحاي                             سانية دائم ة لا إن ستعمرة عقابي ا م ا       تعكس قاعدة غوانتانامو حالياً آل العلامات التي تجعله

ر       اب ،و يعتب ى الإره دة عل ات المتح ة الولاي يليمان "حمل كوت س اص   " س ز الخ ذي للمرآ دير التنفي الم

م أسرى الحرب                      سجناء ه ة لاو، أن هؤلاء ال بالقانون والأخلاقيات والأمن الوطني في آلية القانون بجامع

يتم  منح هؤلاء الأسرى       المنسيون ،خارج الحدود الأمريكية وخارج إطار النظام القضائي الأمريكي، ولم           

ل هؤلاء                  ز احتجاز مث انون يجي أن الق ى قناعة ب وضع سجناء الحرب، بل وصفوا بأنّهم مقاتلون أعداء عل

تهم أو      ه ال از دون توجي ذ الاحتج الي  تنفي ة ، وبالت ة الحمل ة أي  نهاي ال العدائي ة الأعم ى  نهاي داء إل الأع

ى         دة تصل إل ضائية أو المحاآمات لم سان        الاستعانة الق وق الإن ارة جماعات حق ى إث ا أدى إل  سنوات ، مم

ة المحامين الخاصة                         ا ، أشارت لجن ة وفي تقريره ات الدولي فضلاً عن إثارة الانتقادات العامة من الجمعي

ارة    انون    "بحقوق الإنسان، إلى أن القوانين الأمريكية ظلت تستخدم عب اتلين الخارجين عن الق ، وهي  "المق

                                                           
ات غير القانونية التي تؤثر مستقبلاً بشكل              يس مهماً حجم المال المجمّد بقدر ما هو تقرير لمبدأ صرامة الإجراء                       ل      94

سلبي على مسيرة العمل الخيري ، حيث غرست الحملات الإعلامية والإرهابية الميدانية بحق المؤسسات الخيرية لدى                                                 
 آراهية الدعم  المعنوي  والمالي  للعمل الخيري  والإغاثي الإسلامي الذي قد ترتب على بعضه                                   – إلى حد آبير     –البعض   

تياد  إلى آوبا  حيث معسكرات جوانتانامو  وبيع الأسرى  والمعتقلين في باآستان  وأفغانستان  بدراهم معدودة ، آما                                                الاق   
ترتب على بعض الأعمال الخيرية  زعزعة  الثقة  في مسيرة العمل الخيري الإسلامي  والعاملين     عليه ، إضافة   إلى                                          

ف                         خو لمتبرعين   ا و لمتطوعين   ا بعض   م   حجا لمسلمين                                            إ وبروز شعور    ، رة  د لمصا ا من  لهم  ا مو أ و  أ نفسهم  أ على  اً 
ومؤسساتهم  بالاضطهاد   الديني ،  والتدخل  السافر  في  شعائ ر دينهم  آالزآاة   والصدقة وغيرها وهي مسائل إيمانية                                           

  . وإنسانية عظيمة حسب التشريع الإسلامي 
 



 98 

95 

]195. [ 

د     ي تري ار العناصر الت وم باختي دة تق ات المتح أن الولاي رون  ب ي ي ه الأمريك ذا التوج دون له        المنتق

ا تتجاهل عنصر                 د       تطبيقها وتلك التي تريد تجاهلها من معاهدة جنيف، فضلاً عن آونه دم عق اً بع اً جوهري

ات المتحدة                 ام الولاي جلسات استماع فردية لتحديد وضع آل سجين ، مما يشكل جزءاً من نمط اآبر من قي

وق          ة لانتهاآات حق ا مرادف ى أنه امو عل دون غوانتان رى المنتق ذلك ي دولي ،ل ع ال ة بتحدي المجتم الأمريكي

ة            يقول سيليمان انه اصبح يشك مع مرور المزيد       .الإنسان ،    ذه الأدل راز عمل ه ة اب  من الوقت، في امكاني

  ] .196 [96ولاسيما ضد العديد من السجناء في القاعدة 

ة في                             ة الكافي دام الحماي ة ، وانع        وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية أشارت إلى التعذيب وسوء المعامل

د     الإستجواب ، وعمليات الاعتقال والنقل القسري السّري ، والمعاملة ال        ارد عن اء الب الرش بالم قاسية بدءا ب

ع من الصلاة                           ضوئية  و المن سليط الأشعة ال ات والرآل وت النوم إلى نزع الملابس والاحتجاز في الحاوي

ك من                  ر ذل ى غي امو إل دة غوانتان ة ، وقاع رام الجوي سانية أو    سواء في قاعدة بغ ة القاسية أو اللاإن  المعامل

انوني أو تلقي                    المهينة أو الحاطة بالكرامة ، ول      شار ق ة مست ة ولا بمقابل ة محكم ام أي م يسمح لهم بالمثول أم

 24زيارات من الأقرباء، وأُخضعوا لعمليات استجواب متكررة وحبس في زنازين صغيرة مدة تصل إلى         

  ].197 [97ساعة في اليوم مع انعدام  الحد الأدنى لحقوق الإنسان 

                                                           
 مع اعلان وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد بأن ذلك الموقع  يشكل                                 الوضع للقاعدة غوانتانامو  تحولاً جذرياً                 شهد 95

أسوأ مكان لإيواء سجناء حرب افغانستان، حيث يعتقلون  تحت حرارة شمس الكاريبي القاسية، وذلك في ارض جافة                                                        
ة تضم عشرين من     تغطيها شجيرات متفرقة وتقطنها حيوانات الاغوانة والسرطان البري ، ووصلت إلى القاعدة أول دفع                                             

       حاليا 650دولة، ثم إلى 43فرداً من 598 ،غير ان عددهم قفز إلى 2001السجناء في اليوم الحادي عشر من سبتمبر
  . سجين2000، وحدد العدد المستهدف ب  ) 2003( 
 

ه مولود في الولايات            لقد غادر القاعدة سجينان فقط من اولئك الذين تم اقتيادهم الى غوانتانامو احدهما  اآتشف بأن                                                    96
اما السجين الآخر فهو أفغاني خضع لتشخيص آشف . المتحدة، حيث يوجد الآن في سجن البحرية في نورفولك في فيرجينيا

معاناته من انفصام الشخصية، وبالتالي تمت اعادته الى بلاده حيث يقال انه يخضع للعلاج في مستشفى للأمراض العقلية،                                            
 جدد ، و بعض السجناء ضحايا الظروف من حيث                 10 معتقل واستقبال     27 إطلاق سراح       أعلن عن   2003/ 07/ 18وفي   

ويُعتقد أن العديد من المعتقلين  قد وقعوا في الأسر في أفغانستان                           القاء القبض عليهم في المكان والوقت غير الملائمين ،                        
 ضمنها البوسنة والهرسك وغامبيا            من ,   بينما آان آخرون محتجزين في دول أخرى                      .   عند نشوب النـزاع الدولي هناك                  

وباآستان واحتُجز المعتقلون الآخرون بمعزل عن العالم الخارجي لدى الولايات المتحدة في أفغانستان وفي أماآن لم يُكشف 
.النقاب عنها تقع خارج الولايات المتحدة الأمريكية

أن المشكلات النفسية         "   البيرت   "   بيرة، و أوضح      يشير المسؤولون في القاعدة الى معاناة السجناء من مشكلات نفسية آ                               97
وتثير الأوضاع التي يحتجزون فيها                 للسجناء سوف تتفاقم في ظل عدم وضوح مصيرهم وفي غياب التهم والمحاآمات                                 

 بواعث قلق المنظمة حول نوع الأدلة التي يمكن تقديمها ضدهم إذا ما أُحيلوا إلى اللجان العسكرية، إذ إن المبادئ التوجيهية                                             
.                 المتعلقة بها لا تستبعد صراحة الأقوال المنتـزعة بالإآراه ضمن نظام اعتقال إآراهي
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و الدولي              ات                          وبناء على تقرير منظمة العف دى الولاي ا أجانب محتجزين ل سمية  ستة رعاي ة ،  تمت ت

اآمتهم          املتهم ومح المتحدة بوصفهم أول من سيخضع للأمر العسكري المتعلق باعتقال بعض الأجانب ومع

ة أو    ن دون تهم سمى م ر م ى أجل غي ستة إل از ال ن احتج ه يمك ذي بموجب اب وال ى الإره ي الحرب عل ف

ة أم ديمهم للمحاآم ة أو تق ديم  محاآم سمح بتق دام لا يُ ام بالإع سلطة إصدار أحك ع ب سكرية تتمت ان ع ام لج

ين  "استئناف ضدها ، وتقع على عاتق   ا إذا         " سلطة التعي ر م دفاع مسؤولية تقري ر ال ة في نائب وزي الممثل

ة                          ة عسكرية لمحاآم ين لجن يتم تعي ان س ا إذا آ آان سيتم اعتماد أية تهم وجّهها وآلاء النيابة العسكرية وم

تم                 "متهمين، ولم يعلن عن هوية الستة بحجة أنه         ال ن ي ين ، فل نظراً لعدم اعتماد أية تهم ضد أي من المعتقل

  ].198 [98." الإعلان عن أسمائهم

    تعتقد منظمة العفو الدولية أن الأمر العسكري يضعف حقوق الإنسان وأنه ينبغي إلغاء الأمر العسكري                

  : سباب منها وأية محاآمة أمام اللجان العسكرية لأ

ام                   -1 اآمتهم أم تتم مح  ستفتقر اللّجنة إلى الاستقلالية عن السلطة التنفيذية التي تتمتع بسلطة تسمية الذين س

رار     اذ الق ات ، واتخ ة الإدان ولى مراجع ي تت ة الت ار الهيئ التهم ، واختي ة وإق ين أعضاء اللجن ان وتعي اللج

  . النهائي في أية قضية

ستطيع اللّجان                 لن يكون هناك حق الا     -2 انون وت ة مؤسسة بموجب الق ستئناف أمام محكمة مستقلة وحيادي

شكل خاص                     رام ب ل الاحت إصدار أحكام بالإعدام ، وبموجب المعايير الدولية  يجب على الحكومات أن تكف

ق        ك ح ي ذل ا ف دام، بم ة الإع ى عقوب وي عل ي تنط ضايا الت ي الق ة ف ة العادل ي المحاآم وق ف ع الحق لجمي

  . فالاستئنا

  .  تقييد الحق في اختيار المحامي والدفاع الفعال-3

ود     -4 ة القي  سيُعين محامون عسكريون للمتهمين وعليهم دفع أتعاب توآيل محام مدني ، ومن جمل

ي          شارآة ف سرية أو الم ات ال ى المعلوم الإطلاع عل دنيين ب امين الم سمح للمح ه لا يُ رى أن الأخ

  . لا تُكفل السرية الواجبة بين المحامي وموآلهالمرافعات المغلقة ، وإضافة إلى ذلك 

و         -5  لا يمكن إخضاع مواطني الولايات المتحدة للأمر العسكري ولن يُحاآَموا أمام لجنة عسكرية حتى ول

ي              واطن الأجنب ه الم ذي ارتكب ه ال ى أساس            . اتُهموا بارتكاب الجرم ذات ز عل دولي التميي انون ال ويحظر الق

الح       ق ب ا يتعل ة      الجنسية فيم ة عادل اآم                  . قوق في محاآم ه المح ل ب ا تقب ى مم ة أدن ار للأدل ة معي ز اللجن وتجي

  .العادية

                                                           
وقعه رئيس دولة الولايات المتحدة                       وفقا للأمر الذي             2003/ 07/ 03في   تم هذا الإجراء حسب تقرير المنظمة                    98

  2001/ 11 /13الأمريكية   في 



 100 

سكري  -6 ر الع ي الأم مه ف رد اس خص ي اذ              " أيّ ش تظلم أو اتّخ بيل لل ة أي س ة متابع ع بمزي ن يتمت ل

وق       في أية محكمة في أي مكان في العالم ، و         " أيّ إجراء  اك لحق أي انته ق ب هذا يشمل أي سبيل للتظلم يتعل

ة العسكرية  وحتى إذا                              ام اللجن ة أم ال أو خلال المحاآم د التوقيف أو خلال الاعتق د يُرتكب عن الإنسان ق

سمى     اء ماي ى الإرهاب   "برأتهم اللجنة  فلن يتم بالضرورة إطلاق سراح السجناء حتى انته  99" الحرب عل

]199 .[  

  م في ظل مكافحة الإرهاب الدولي جرائ  . 2 .2 .2 
ا                         دولي نجد قواته ة الإرهاب ال ة المتحدة بمحارب ات المتحدة والمملك ل الولاي ادي دول مث       في حين تن

ة ، في مختلف أنحاء                         ا واضحا للجريم تثنائية  تجسد نموذج ا الاس العسكرية وإجراءاتها القسرية وقوانينه

ر     ن ط ه م شف عن مّ الك ا ت ب م الم وبموج التواتر    الع ة ب ائع المنقول ة ، والوق ر الحكومي ات غي ف المنظم

  .والمشاهدة بالمعاينة ، ناهيك عن ما لم يتم الكشف عنه بسب إحاطته بالسرية التامة 

ا  إذ لا                                  ادي به ة الإرهاب التي تن رة محارب اع بصلاحية فك ستحيل الاقتن        هذه الجرائم تجعل من الم

ة               يمكن أن يسلّم لمجرم بأن يسنّ        دول بالوسائل التقليدي قانونا يدّعي فيه مكافحة الجريمة ، ولم تكتف هذه ال

ة أحدث الأسلحة                     ر لتجرب سلمين خاصة آمخب ، التي تستعملها عصابات عالمية ، بل استعملت شعوب الم

رات الكيميائية ، مثل استخدام اليورانيوم المنضب ، الذي امتد أثره إلى آل  العناصر  البيئية  و طيلة  عش           

  السنين اللاحقة ، آما أيّدت على مدى التاريخ الإرهاب

  .  الصّهيوني المنظم  عسكريا قبل الإجرام أو قانونيا بعد الإجرام عند استعمال النقض في مجلس الأمن

شرت في                               ة  التي انت املات  التّمييزي          بناء على ما سبق يرد في الفرع الأول جرائم الكراهية والمع

 المتحدة الأمريكية ، من طرف الهيئات العمومية والمجتمعات الليبرالية ضد المسلمين أومن يظن           الولايات

وات      أنهم آذلك ، وفي الفرع الثاني جرائم الاعتداء على البيئة في العراق والدول المجاورة التي ارتكبتها ق

  .      رهاب الصهيوني ودعائمهالولايات المتحدة الأمريكية بمعية البريطانية ، وفي فرع أخير جرائم الإ

  جرائم الكراهية   . 1 .2 .2 .2
ات                ستهدف الجالي في تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان، تم التأآيد على الانتشار الواسع للجرائم التي ت

سمى                         ا ي د إعلان م ل بع ا القت ا فيه ا بم الحرب  " المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية ، بمختلف أنواعه

                                                           
 حسب تقرير منظمة العفو الدولية  03/07/2003أحد آبار مسؤولي وزارة الدفاع في  قال عنها  هذه الحرب المزعومة 99

 بيّن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلالية القضاة والمحامين موقفه                             2003/ 07/ 07، وفي    " حرب مفتوحة    " إنها   
يكية تتحدى قرارات الأمم المتحدة التي                   إزاء تسمية المعتقلين بموجب الأمر العسكري، واعتبر أن الولايات المتحدة الأمر                                     

    ."أن يتماشى أي إجراء يتخذ لمحاربة الإرهاب مع القانون الدولي"تقتضي 
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ة بالموضوع   ] 200[ ة المتعلق ات الدولي سان والاتفاقي وق الإن ة لحق ايير الدولي ر للمع ارة التقري د إش ، وبع

ا       محاولا بذلك مقارنة ودراسة مدى التزام هذه الدولة بهذه النصوص ، خاصة وأنه             ا طرفا فيها  فنشير إليه

ى الطرف الضعيف ، فنصوص                      ثم إلى الجرائم الواقعة في هذا المجال لنجد أن مجال تطبيقها ينحصر عل

ز      كال التميي ع أش ى جمي ضاء عل ة للق ة الدولي سياسية والاتفاقي ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال العه

ما في ذلك التمييز القائم على الانتماء العرقي أو          ب(العنصري تنهى الدول الأطراف عن التمييز العنصري        

وطني ة ،     )الأصل ال وانين القائم ل الق ل آ ي ظ ا ف ين به ل المقيم ساوية لك ة المت وفير الحماي ا بت ، وتطالبه

  .والولايات المتحدة الأمريكية طرف في هاتين المعاهدتين

ائمين           آما أن المادة الرابعة من إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على            ز الق  آافة أشكال التعصب والتميي

دول         د               "على الدين أو المعتقد تطالب ال دين أو المعتق ى أساس ال ز، عل ع واستئصال أي تميي اذ  "، و "بمن اتخ

  ..." .جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين

         

ال           وتطالب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال          ة أعم ة آاف  التمييز العنصري الحكومات بمعاقب

انون                زم  . العنف التي تدفعها الروح العنصرية أو العرقية أو العصبيات الوطنية وذلك حسبما يقضي الق وتل

ى    "من الاتفاقية على وجه التحديد الحكومات باعتبار )أ(4المادة   آل عمل من أعمال العنف أو تحريض عل

د أي    ب ض ال يرتك ذه الأعم ساعدة       ه ل م ذلك آ ر، وآ ي آخ ون أو أصل إثن ن ل ة م ة جماع رق أو أي ع

  ".للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون

ة       صري وآراهي ز العن صرية والتميي ة العن دولي لمكافح ؤتمر ال ن الم صادر ع ل ال امج العم ا أن برن  آم

وانين        25/01/2002الأجانب والتعصب المرتبط بذلك، والمنشور في        ى إصدار ق دع الحكومات إل م ي ، ل

ز عاملا  ع التحي ار داف ام باعتب د إصدار الأحك ضاة عن ه يوصى الق ة، ولكن ددة خاصة بجرائم الكراهي مح

ى      ى وجه الخصوص الحكومات عل ر عل شددا، وحث التقري دوافع عاملا    "م ذه ال ار ه دابير لاعتب اذ ت اتخ

                                                           
؛ وقد استند     " مراقبة حقوق الإنسان         " الباحث ببرنامج الولايات المتحدة بمنظمة                "   أمارديب سينغ      "  مؤلف هذا التقرير هو         100

 واشنطن وخمس مدن أخرى في الولايات المتحدة ، وبالإضافة إلى القانون                                   في إعداد هذا التقرير إلى بحوث أجراها في                       
 قانون إحصائيات جرائم الكراهية ، الذي                   1990الفيدرالي الخاص بجرائم الكراهية، أصدر الكونغرس الأمريكي في عام                                 

أنحاء الولايات المتحدة حول              يطالب وزارة العدل الأمريكية بالحصول على بيانات من الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون عبر                                      
، ونشر ملخص سنوي      " تكشف عن تحيز قائم على العنصر أو الدين أو الميل الجنسي أو الانتماء العرقي                                     " الجرائم التي         

بحرية المرء     "   التمتع  "  أصدر الكونغرس قانون  يجرم الأفعال التي تتدخل في                        1996وفي عام     .   للنتائج التي تخلص إليها        
،  ورصد التقرير أن عدد الأجهزة المختصة بجرائم الكراهية قليل نسبيا بسبب                                   "   ات الدينية بحرية         ممارسة المعتقد     " في  

ضيق نطاق القانون الفيدرالي الخاص بجرائم الكراهية وبسبب عدم رغبة الجهات الفيدرالية في استباق القضاء المحلي أو                                                 
   جرائم الكراهيةالمعلومات وتحليلها ونشرها وتوزيعها حول الجريمة، بما في ذلك
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ل  "  مراقبة حقوق الإنسان "        أآد بحث منظمة             بتمبر  11أنه قب رة     2001 س ل آانت الفك  بوقت طوي

ذهن الأمريكي وأذآت      " إرهابي"النمطية الشائعة التي تصور العربي أو المسلم على أنه    قد رسخت في ال

ة ،                وأدى ذلك ا  . نار التحيّز ضد العرب والمسلمين     دافع الكراهي ى ارتكاب بعض الجرائم ب اً إل لتحيّز أحيان

ل                    ات المتحدة قب سلمين في الولاي بتمبر   11وفي ضوء تاريخ ردود الأفعال العنيفة المعادية للعرب والم  س

وم                     2001 ك الي ة التي أعقبت أحداث ذل ع جرائم الكراهي سهل توق ه ينبغي         . ، آان من ال ر أن د التقري و أآ

سلمين في أي                   للمسؤولين الحكوم  يين أن يدرآوا أن ثمة خطراً في وقوع رد فعل عنيف معاد للعرب أو للم

  ].201.[وقت يتم فيه الربط بين الإرهاب وبين هاتين الطائفتين

شوء قالب                          ى ن اريخ الأمريكي أدت إل      وأجمل التقرير القول بأن طائفة من الأحداث التي وقعت في الت

ل في الأشخاص          عنصري جديد، وهدف للتحيّز، وا     شرق أوسطيين، أو     "لخوف، وجرائم الكراهية، يتمث ال

  .أو من يوحي مظهرهم بأنهم من هؤلاء" العرب، أو المسلمين

ا            ساع نطاقه بتمبر بات د  .  وخلافاً لموجات جرائم الكراهية السابقة تميّزت الموجة التي أعقبت أحداث س فق

د                ل، والاعت ين حوادث العنف بعض جرائم القت د وتخريب           آان من ب ة، وإشعال الحرائق العم اءات البدني

ة والتي ثبتت من                        ل والمضايقات العلني د بالقت ات، والتهدي المساجد ، وغير ذلك من حوادث إتلاف الممتلك

اد                       د أف ة، فق ات المختلف دتها المنظمات الخاصة بالجالي ك التي أع خلال الإحصاءات، سواء الرسمية، أم تل

ة   28 أن عدد الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ضد المسلمين ارتفع من            "مكتب التحقيقات الفيدرالي  "  جريم

  ].202 [101 أي بزيادة تمثل سبعة عشر ضعفا 2001 في عام 481 إلى 2000في عام 

ة         " اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز  " وأفادت    تّمائة من الجرائم  المرتكب ى س د عل ا يزي وع م بوق

بجمع وتصنيف حوادث رد الفعل      " مجلس العلاقات الإسلامية  "العرب المسلمين، وقام    بدافع الكراهية ضد    

ر                     ارّين عب ات للم اظ بملف ز في العمل والاحتف العنيف التي تتراوح بين عبارات الاستفزاز الساخر، والتميي

ة ،                    دافع الكراهي ة ب ين الجرائم المرتكب ة، وب اد   المطارات تتضمن أخذ البصمات والصور الفوتوغرافي  وأف

وع   س بوق ابين         1717المجل رة م ي الفت ل ف ار رد الفع ي إط سلمين ف د الم ز ض وادث التميي ن ح  11 م

  ].203[  .2002 إلى فبراير2001سبتمبر

                                                           
 1995 أبريل  عام      19 في  800في الرحلة رقم         )   .T.w.i( انفجرت طائرة شرآة          "   أو آلاهوما سيتي     "    في تفجير   101

.  شخصا168ًالفيدرالي في أوآلاهوما سيتي، بولاية أوآلاهوما، مما أدى إلى مقتل                                  "   ألفريد بي مورا        " دمّرت قنبلة مبنى      
لن السلطات الاتحادية أن الحادث لم يكن وراءه إرهابيون أجانب ، افترض آثير من                                             وفي اليومين اللذين مرا قبل أن تع                 

، وهو منظمة إسلامية للحقوق المدنية،                " مجلس العلاقات الإسلامية           " الأمريكيين أن منفذي الهجوم من المسلمين وسجل                     
  ت في الأيام التي أعقبت التفجير من حوادث المضايقة، والاعتداء، وإتلاف الممتلكا200تعرض المسلمين لما يزيد على 
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      وقد آانت الهجمات المرتكبة بدافع التحيّز التي تعرّضت لها الممتلكات، موجّهة في آثير من الأحيان                     

ا تخص ا  د أنه سهل تحدي ارات ي ى عق ساجدإل ل الم سلمين ، مث ي  .لم سعي ف ا وال وم عليه تم الهج ث ي ، حي

خرابها، و بعثرة المصاحف التي فيها على الأرض، وبالإضافة إلى الأفعال الجنائية المرتكبة بدافع التحيّز               

تهدافهم لأسباب عنصرية                        ز آاس ى التميي ة تنطوي عل ر جنائي ال غي شكى بعض الأفراد من تعرضهم لأفع

  ].204 [102.ية لهمبحفظ ملفّات أمن

  جرائم الحرب و الاعتداء على البيئة   . 2 .2 .2 .2
دول           ى ال ه عل شامل أنّ       يشير الأستاذ صالح عبد الكريم العرموطي بصدد مطالب نزع أسلحة الدمار ال

ا   ا وتحتويه ي تمتلكه دّمار الت ك وال لحة الفت ى أس شرية من أعت ذاتها وتخلص الب دأ ب ك أن تب ى ذل ي تتبنّ الت

د                     ت دة عن ل ع ل بمكايي ارات وألا تكي ابرة للق دمّر صواريخها الع رسانتها النووية والكيماوية والبيولوجية وت

  ].    205 [103مطالبتها بتخفيض حجم التسلح وتدمير أسلحة الدمار الشامل 

ان      ق الق ي تطبي ة ف ة والانتقائي ايير المزدوج وة والمع انون الق ن ق شفت ع ة آ ات العملي ون       إن التطبيق

ا                ان له سان في بي وق الإن ة حق ة مراقب الدولي إلى الحد الذي يشكّك في صلاحيته أصلا ،فقد ذ آرت منظم

ا                 نتها قواتهم أنّها اتّهمت الولايات المتحدة وبريطانيا بالتقاعس عن تقديم بيانات آافية عن الهجمات التي ش

راقيين   في العراق باستخدام القنابل العنقودية، مشيرة إلى أن نقص هذه ا    دنيين الع لمعلومات يهدد أرواح الم

، وأوجب روبين بريغتي، الباحث بقسم الأسلحة في المنظمة على الولايات المتحدة وبريطانيا الكشف عن     

آافة الحقائق بشأن ما فعلتاه بهذه  الأسلحة؛ فهما لا تبذلان آل ما في وسعهما لحماية المدنيين من العواقب                    

ذخائ ات بال ة للهجم ة  المهلك ذائف المدفعي ا ق وي عليه ي تحت ذخائر الت ي أنّ ال ة ، وأضاف بريغت ر العنقودي

والصواريخ التي يتم إطلاقها بنظام الإطلاق المتعدد، بالإضافة إلى القنابل العنقودية التي تطلقها الطائرات              

ع عدي                              م تنفجر في مواق رة التي ل بلات الخطي ا عشرات الآلاف من القني د تخلف عنه دة في   ربما يكون ق

                                                           
، وهي الهيئة الاتحادية المكلفة بتنفيذ القوانين                        " اللجنة الاتحادية لتكافؤ فرص العمل                  "  تلقت  2002 فحتّى ماي عام       102

 شكوى بخصوص حوادث تعرض للتمييز في العمل مرتبطة بالحادي عشر من        488الاتحادية في مجال التمييز في العمل، 
 من هذه الشكاوى تخص أشخاصاً فُصلوا من وظائفهم، وآذلك أفادت وزارة النقل الأمريكية أنها                                               301وآانت    .   سبتمبر

 شكوى  من رآاب الطائرات الذين زعموا أنهم عُوملوا بارتياب على وجه                                         111 في  2002حققت حتى جويلية عام         
.الخصوص عند الفحص الأمني بسبب مظهرهم العرقي أو الديني

 الباحثين عن مصدر الحق الذي انتزعته هذه الدول من إرادة الشعوب والتي تارة تستعمله في                                                    ويتساءل الكثير من         103
إصدار القرارات ومرّات هي تحدثه على أرض الواقع قبل أن تشرّعه ، فمن أعطاها الحق في عدم احترام  الدول وخرق                                                       

راضي اليمنية بواسطة الصواريخ الموجّهة                   أجوائها وانتهاك حرماتها آما فعلت في اليمن وقامت بتفجير سيارة على الأ                                 
للاشتباه بأنها تقل أحد مسئولي تنظيم القاعدة ، ومن منحها الحق في احتجاز المسلمين في آل مكان والتنكيل بهم وتشريدهم                                        

لة  فأين القانون الدولي وشريعة حقوق الإنسان التي تبيح لدو                            . . .   ، واستباحة أموالهم وأعراضهم بحجة مكافحة الإرهاب                          
بإصدار القرارات وتنفيذها أو تنفيذها دون سابق إصدار أوإعلام ، ولايزال المختصون يكشفون عن هذه الإنتهاآات للحد                                                        

.الأدنى من حقوق الإنسان لكثير من الدول التي تدّعي محاربة الإرهاب الدولي 
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واع               سبة للأن شل في الانفجار بالن         وتفيد البيانات الرسمية الأمريكية بأن الحد الأدنى من معدلات الف

ذه         16 و 14الشائعة من الذخائر العنقودية التي يتم إطلاقها من الأرض يتراوح بين             ع ه ة؛ وترتف  في المائ

  .   نباتات أو المنشآتالمعدلات عندما تصطدم هذه الذّخائر بال

ة في           وأآّدت المنظمة أنّ الادّعاءات الأمريكية التي تفيد بأن الذخائر العنقودية لم تسفر عن خسائر بالغ

نظام الإطلاق    "صفوف المدنيين في العراق هي ادّعاءات مضللة للغاية  وأنّ الجيش الأمريكي قد استخدم               

تم           ، الذي يعتمد على إطلا    "الصاروخي المتعدد  ة التي ي ذخائر العنقودي ق القذائف من الأرض وغيره من ال

شك                  م ي إطلاقها بقذائف المدفعية، في مناطق آهلة بالسكان بالعاصمة بغداد، وغيرها من المدن العراقية، ول

سفر عن أي خسائر                      "آنيث روث " د ت م تك ة ل ، المدير التنفيذي للمنظمة أن التّلميح إلى أن الذخائر العنقودي

فوف  ي ص ذخائر         ف ر أن ال ة؛ ويعتب دليس والمراوغ ن الت ر م در آبي ى ق وي عل راقيين ينط دنيين الع  الم

سبب لا يجوز للجيش                          ذا ال ز وله ى التميي درة عل ى الق العنقودية ليست أسلحة دقيقة، بل إنها أسلحة تفتقر إل

  ].207[الأمريكي إطلاقاً استخدامها بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان

نفط                      ويعتبر دن       امج ال دير برن يس هوليداي بعد استقالته من مهام المساعد للأمين العام للأمم المتحدة وم

سبب          ا ب اني منه ادة التي يع مقابل الغذاء سابقا ، أن الشعب العراقي يعيش أزمة إنسانية في ظل جرائم الإب

اعي ،  الحصار الذي فرض عليه ، مما أدى إلى سوء التغذية المتسبب في وفيات الأطفال و               الانهيار الاجتم

داي               " هانزغون سبونك   "ويذهب   ل هولي إلى نفس الرؤية التي أدت إلى استقالته من نفس المهام،و في تحلي

ائج                      ار في العراق  لاتتماشى نت ال والكب ة الأطف ه في حال رى أنّ رارات مجلس الأمن ي في موضع آخر لف

لا       ود الإع اق ، وبن صد الميث ع روح وق ن م س الأم رارات مجل ات    ق سان والاتفاق وق الإن المي لحق ن الع

وانين   ي ق ررة ف ر مب دها وغي ة أم ي إطال دة ف راق فري ة الع ر أن أزم دولي ، ويعتب انون ال ي الق الأخرى ف

ى أن                            ة ، وأشار إل ذه الأزم التناسب  ، وآما أشار إلى أن مجلس الأمن يتحمّل جزء من المسؤولية عن ه

ر من            العقوبات الاقتصادية في العراق التي قاد      تها ودعّمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أعدمت أآث
                                                           

 إسقاطها من الجو، ولكنها لم تكشف               قنبلة عنقودية تم      1500 وقد اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية باستخدام قرابة                                104
النقاب عن أي معلومات بشأن الذخائر التي تم إطلاقها من الأرض، والتي من المحتمل أن تكون أآثر من القنابل الجوية                                                        

 قنبلة عنقودية، ولكنها، مثل البنتاغون الأمريكي،                  2000أما وزارة الدفاع البريطانية فقد اعترفت باستخدام أآثر من . بكثير
التي لم تنفجر، والتي تشكل           "   الخاملة   " لم تقدم المعلومات المفصلة التي يحتاجها خبراء إزالة الألغام للتخلص من القنيبلات                                 

. خطراً على أرواح المدنيين
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ة بالغ                        سي أهمّي دادي  تكت اظم المق تاذ آ دّها الأس رة                وفي دراسة أع ة في مجال أخطار استخدام ذخي

راض        تخدامها لأغ ى أن اس شيرا إل ل ، م ي الطوي دى الزمن ى الم ب عل ضعّف أو الناض وم الم اليوراني

سان             وق الإن ة حق عسكرية يعد جريمة دولية وفقا لقرارات الجمعيةالعامة للأمم المتحدة ولجنةالأسلحة ولجن

د ا    ل تأآي دة ، ونق م المتح ة ا لأم ابعتين لهيئ ل  الت صّين مث ونتر "لمخت وفيتش"و "   غ ز"و " ديوراآ " ديت

وم في                  " ميرآاريمي  "و ا اليوراني ق بقاي دىعن طري أن استخدامها يؤدي إلى تأثيرات آنية وأخرى بعيدة الم

سبب          ة ب ة بيئي المنشآت المستهدفة التي تبقى ملوّثة لعشرات السنين ،أو البقايا المختلطة بالتربة فتشكل آارث

سرطان وتلف          خاصية إشعاعي  سبب في ال ة سمية لليورانيوم المنضب تتجاوز الرقعة الجغرافية المحيطة تت

ؤتمر   ي الم رة ، وف ة وأمراض أخرى خطي شوّهات الجنيني دم والت اعي وأمراض ال از المن ين والجه الكليت

ة   ،تم الكشف بحقائق مدعّم    1998المتعلّق بتأثير اليورانيوم الناضب والمنعقد في بغداد في ديسمبر           ة بالأدل

ة                      ة الفتّاآ وع من الأسلحة الكيميائي ذا الن  105عن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة له

]209] [210. [  

زمن ،                 سعودية مع مر ال ل الكويت وال اطق المجاورة مث ى المن ة إل      إنّ آثار هذه الجرائم تعدت المنطق

رة         وهي في تفاقم مستمر حسب الدراسات والأبح      سليم بفك ائق آيف يمكن الت ذه الحق د ه سابقة ، وبع اث ال

د أعطت صورة واضحة      شامل ، وق دمار ال لحة ال زع أس سعي لن اب وال ة الإره دول بمحارب ذه ال ام ه قي

.للإرهاب بأسلحة الدمار الشامل 

  :الإرهاب الصّهيوني   . 3 .2 .2 .2 
خها، وإذا          لا تتوقّف آلة المصطلحات الصّهيونية عن صياغة مصطلحاتٍ         صهيونية وترسّ ة ال  تعكس الرؤي

ة                          ا من أي د إفراغه ة بع ى المصطلحات المتداول صهيوني عل وم ال لم يتيسر ذلك فهي تلجأ إلى إضفاء المفه

سى                    د ن د ق ى وجه التحدي مضامين مضادة من وجهة النظر الصهيونية ، والمجتمع الدولي والغربي منه عل

ة و     دموي وسياسة         أو تناسى الحقيقة الرّاسخة الموثّق ى الحروب والإرهاب ال صهيونية قامت عل هي أن ال

ق                  اً يطل التهديم والترحيل والإلغاء الشامل للشعب الفلسطيني ، ومال إلى اصطناع إرهاب دولي يرتدي ثوب
                                                           

 بعد هذا المؤتمر تمّ صدور اعتراف من وزارة الدفاع الأمريكية باستخدام قواتها لذخيرة اليورانيوم المنضّب خلا ل                                                        105
وآذلك اعترفت وزارة الخارجية البريطانية ، لكنه تم رفض ربط هذا الاستخدام بالحالة الوبائية للسرطان خاصة                                                    1991

  . لدى الأطفال 
وهذا الرفض لا يقوى أمام الحقائق المجسدة في مئات الأبحاث والدراسات العلمية المختصة و العسكرية التي تثبت العلاقة                                                

جامعة   " و  "     وهيئة الطاقة الذرية البريطانية              " معهد العلوم والأ من القومي بواشنطن                "   والصادرة من مؤسسات مختلفة مثل  
.و غيرها "و جمعية المحاربين القدماء في الولايات المتحدة الأمريكية"هارفرد للصحة العامة ببوسطن 
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ذا        "    ويؤدّي ذلك للنظر في جذور هذا الإرهاب ، حيث  يقول يوسف واتيز                   لا يوجد مكان لشعبين في ه

دان المجاورة                      ى البل ا إل ل العرب من هن ر نق صهيوني         "البلد ولا يوجد سبيل بغي ة ال ر التربي ول وزي ، ويق

ة     من الم":"هارون يدلين "السابق   ة أم ا أيّ م نجد هن ، " هم أن يعرف الشباب أنه عندما رجعنا إلى هذا البلد ل

هيا : لا مكان في بلادنا لغير اليهود وسنقول للعرب    ": "تاريخ الهاغاناه "في مقدمة   " بنزيون دينولا "وآتب    

  .ك مثل ذل" جوزيف مائير"، وآتب "فإن لم يقبلوا ذلك وقاموا، سنعمد إلى تهجيرهم بالقوة: ارحلوا

لاً     يس فع ه ل ا أن ارجي آم دوان خ ل ضد ع صهيونية رد فع ديولوجيات ال ي الأي اب  ف ي الإره      لا يعن

ل           شمل الطف ة ت ة واعي غريزياً إنه قبل آل شيء نتيجة لتربية مخططة واضحة الأهداف ، فهو تجسيد لتربي

ابي م         ة    في المدرسة والمتدين في الكنيس والجندي في الجيش ،  لنقل الفكر الإره ة أو فئوي ن حالات فردي

سكي         ول جابوتن م آيف                  "إلى ظاهرة اجتماعية ،يق يس تعل اً ل ة الصحية أحيان م أن التربي وحاولت أن أعلمه

اً           ى الإرهاب شكل الضرورة       " تقرأ ، بل تعلم آيف تطلق الرصاص ولقد فعلت ذلك دائم دعوة إل ، تأخذ ال

ازيوم أن     "ان  ويقول موشيه منوحن    التي لا بديل عنها، فالإرهاب بديهة لا تحتاج إلى بره          علمونا في الجمن

  ].211 [106" نكره العرب ، وأن نحتقرهم،وعلمونا فوق هذا آله أن نطردهم

تكلّم  ون"    و ي ن غوري ستعمل أصبحت خطراً " ب م ت وة إن ل وة،معتبرا أن الق سياسي للق صاد ال عن الاقت

دة ،              على صاحبها وعلى المجتمع ولهذا يجب البحث في بعض القنوا          وة الزائ ا تصريف الق تم فيه ت التي ي

ذه الممارسة يصبح المجتمع معرضاً                        دون ه سان والمجتمع ، وب وازن الإن ممارسة العنف هو ضرورة لت

وانين                  ى ق ى الأداة ، إل رة يصل إل ذه الفك د ه ين حين وآخر، بع للدمار الداخلي ، تستلزم ممارسة العنف ب

ا التي لا          تنظيم طاقة العنف ، والتي تبحث عن مصاد        ر ومواضع إشباعها ويجد هذه الأداة في السلطة العلي

وم                      وة التي تق ون هي الق ن غوري تكبح العنف بل تقوده آي يتحرر من قيوده الداخلية  فالدولة في تعريف ب

ذي                          ة إذاً هو وجود العنف ال ه في الطريق الصحيح فأساس الدول بترشيد العنف أو تقوم بتنظيمه، ثم تدفع

]. 212[ستثمار وتنظيم يحتاج إلى ا

إن                        اظ مجردة ف ابي وراء ألف ون يخفي الفكر الإره ون   "    إذا آان بن غوري ال ال ر آوستكر   "و" إيغ " ارث

ون       ال ال ول إيغ ر         : "يشيران إلى الحقائق العادية ، يق ذلك مجزرة دي ى خطة ويقصد ب ة قامت عل إن العملي

                                                           
فهتف الشعب     :   (  يوشع   النص  التوراتي المحرّف هو الذي يجعله يقدس المجازر الماضية والقادمة، جاء في سفر                                              106

وضربوا بالأبواق وآان حين سمع الشعب صوت البوق أن هتف هتافاً عظيماً، فسقط السور في مكانه، وصعد الشعب إلى                                           
المدينة، وحزوا آل ما المدينة، من رجل وامرأة، ومن طفل وشيخ، حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف، سفر يوشع                                                        

وفي القول. 10/28  سفر يوشع وجاء أيضاً تفس المعنى في) 6/2
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الأرض التي لا  "       إن الصهيونية قد أنكرت  ورفضت  دائماً  وجود الفلسطينيين ، فابتدعت أسطورة               

ذ                 "يقطنها شعب، لشعب لا يملك أرضا      ة لتنفي وة اللازم ائل الق ، وطبق برنامج نزع الملكية منذ ان آلت وس

  .نف إلى أيدي الصهاينة مشروعات الاغتصاب بالع

شاء     د  إن مي ، عن ستوى الرس ى الم ات عل ذه الانتهاآ ة انطلاق ه دّ نقط ومي "          وتع صندوق الق ال

ام   " اليهودي التنظيم              1901لع صهيوني  آ صفة الرسمية للإرهاب ال دها لإعطاء ال وانين بع ، وتعاقبت الق

ام  اري لع ام ، و  1943العق صالح الع ة لل زع الملكي ول ن تخدام ، ح راء اس وارىء" إج وانين الط ا " ق منه

انون  ام     124الق صادر ع ور، ال ة الأراضي الب يم زراع سكان   1984 ، وتنظ اعي لل زوح الجم د الن  بع

  ].                                                              214 [107العرب بسبب الإرهاب  والمذابح المنظمة 

ان  ى ترس افة  إل اب ،           بالإض سّرقة والإره ى ال شّرعية عل فاء ال ى إض ة إل راءات الرامي ن  الإج ة  م

ستوك ، في                    ان ون ك نات ين ذل ا ب ة، آم ا مستوطنات يهودي بإجبار العرب على ترك أرضهم لكي تقوم عليه

ه  صهيونية ضد إسرائيل"آتاب د وضع " ال احاك"،  وق ة بأسماء " إسرائيل ش ة ) 385(، قائم ة عربي قري

وّيت رت وس ا الأرض بواسطة دمّ دوزر" به د ) 475(من اصل " البل ة آانت موجودة ، والنتيجة بع قري

ب    م نه سطيني ،  ت ون فل صف الملي ون ون رد ملي دات    % 93ط ادة الوح يط لزي م التخط سطين وت ن فل م

  ]. 215[ وحدة 5060، ليبلغ 2001السكنية المخصصة لعام 

رى     دن والق ا ضد الم رز ه ن أب ذابح م ال الم ي مج ذابح       وف دة م دن ع رى والم هدت الق سطينية ش الفل

يم صبرا وشتيلا ،                     أشهرها مذبحة بلد الشيخ، مذبحة دير ياسين ،مذبحة قبية مذبحة مدينة غزة، مذبحة مخ

] .221] [220] [219] [218] [217] [216 [108مذبحة الأقصى،مذبحة الخليل،مذبحة قانا 

                                                           
 بشأن املاك     1984/ 11/ 15، والقرار المعجل الصادر في              1984/ 6/ 30 واستكمل جهاز نزع ملكية الفلاحين، بنظام              107

)13/3/1953(وقانون حيازة الاراضي ) 14/3/1950" (الغائبين"والقانون المتعلق باراضي " الغائبين"
 على اقتراف تلك المذبحة البشعة بحق المصلين                     1990/ 10/ 8لاثنين    حيث أقدمت السلطات الصهيونية في يوم ا                    108

الفلسطينين   باستخدام آل الأسلحة المتوفرة بحوزتها من قنابل الغازات السامة، وأسلحة أوتوماتيكية، وطائرات عسكرية                                                  
 صليات رشاشة  أطلقت     مروحية، ولجأ الجنود ورجال المخابرات والمستوطنين إلى إطلاق الذخيرة الحية القاتلة على شكل                                       

من آافة الاتجاهات، وبصورة منسقة مخططة جيداً ، و بينما آان المصلون في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة                                                           
، وقبل أن ينتهوا من السجود، بدأت زخّات من الرصاص الصهيوني الغادر                                1994/ 2/ 25الخليل، في صلاة فجر الجمعة         

 مصلياً مسالماً ما بين قتيل وجريح، و لم تقتصر عمليات التطهير العرقي                       350من  تنهال عليهم من آل صوب لتوقع أآثر            
التي قام بها الجيش الإرهابي الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين وإنما تعدى ذلك ليشمل المدنيين اللبنانيين في جنوب                                                 
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سا            وأمام هذا الوضع فان الولايات  المتحدة  الأ           سلاح  وفي فرن ود بال د اليه مريكية لم تنقطع عن تزوي

دة               " روجيه غارودي   "قدّم   شرها في جري ة ن سبب مقال د   " للمحاآمة  ثلاث مرات ب ا غزو     " لومن ادان فيه

   .1982لبنان سنة 

اب    ان آت رة آ رة  الأخي ي   الم سة  "          وف اطير المؤس ي   " الأس ه ف اً لمحاآمت اً نظري   1998أساس

ايرة    "  بتهم منها    1990 قانون يسمى بقانون فابيوس جيسو الصادر في         بموجب قراءة التوراة بصورة  مغ

ز العنصري   "،  "لقراءة اليهود    التطهير العرقي         " ،  و  " التميي ام الآخر ب شكيك  في مصطلح        " ،" اته " الت

الفعل الليبرالية على   ، وعن ردود    " انتقاد الصهيونية   "و  " " ارض الميعاد "ومصطلح    "شعب االله المختار    

  ].222[الكتاب تلقىّ المؤلف تسعة تهديدات بالقتل ، وتم الاعتداء على آل  من له صلة بالكتاب 

ان                       ا آ صهيوني أغلبه دين الإرهاب ال     أما عن قرارات مجلس الأمن التي أفلتت من حق النقض والتي ت

 المجهول ، وآثيرا ما تعدّل مشاريعها قبل         ، وعموما فإنها تتسم بعدم الوضوح ، وإدانة الفاعل         1992قبل  

  . 109التصويت فتفقد محتواها أصل 

ى المستوى              "    وفي ذلك يلاحظ الأستاذ محمد الراجحي           دول عل أنه آثيرا ما يجمع بين مساندة إرهاب ال

ام                            ي  رغم أن قي ق العمل ى مستوى التطبي ذا الإرهاب عل ساندة ه راض ، وم النظري باستعمال حق الاعت

ستنتج أن      " ا يعني قيام الآخر      أحدهم م ي ة          " ، ث احيتين النظري ين الن ذي يجمع ب وع من الإرهاب ال ذا الن ه

ة الإرهاب                 والفعلية ، يمكن أن نطلق عليه تسمية إرهاب الدولة المزدوج ، ففي المرة الأولى تمارس الدول
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ام         ادر ع انون ص ب ق ي بموج ضاء البلجيك ام الق ت أم ضائي  رُفع ال الق ي المج د 1993       وف   ض

ي     ة ف ا البلجيكي ة العلي ضت المحكم تيلا ، وق برا وش ازر ص ي مج ين ف ر المتهم ل  أن 2003فبراي  أريئي

تهم آخر                    شارون س  ات ضد م وف يظل متمتعاً بحصانة من المقاضاة بسبب منصبه  ، والمضيً في التحقيق

]. 227[في نفس الدعوى، وهو قائد الجيش السابق أموس يارون 
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خاتمة 
  

انون      ردات الق ة مف يلا بترجم يس آف انوني الموضوع ، ل ار الق دنا أن الإط دم ، وج ا تق ي خضم م       ف

ين أدخل   الح ي ح سانية ، ف ة والإن ادئ الأخلاقي زز المب ا يع دولي ، بم اب ال ن ضمنها الإره ي م ة والت ديث

ى الحد                               د الاستعمال ، إل دولي قي انون ال ادئ الق د مب م تع رار ، ول ة الق ار وأحادي المصطلح في ظل الاحتك

ى    الذي لم يفرق فيه بين الإرهاب الدولي والمقاومة المشروعة ، وذلك بلا شك نتاج        الحرآة التي تهدف إل

الم           ى الع ه عل انوني ، وفرض سياسي والق افي وال اعي والثق صادي والاجتم ي الاقت وم الغرب ة المفه هيمن

ة           ى مكافح ساني إل دخل الإن ى الت ة إل اء الديمقراطي ى إرس سلام إل لال ال ن إح ي م ة ترتق دعاوى مختلف ب

  . ، إنّها العولمة بمفهومها السلبي .... الإرهاب 

ق دون تأسيس              إن       ذي طبّ ولم ال وم المع  مصطلح الإرهاب الدولي بين واقعين ، الأول يتمثل في المفه

رارات  ات والق ستوى الاتفاقي ى م ي عل اع دول وم دون إجم ى المفه اء عل ي الإبق ل ف اني يتمث شرعي ، والث

دولي وفق                     ام بالإرهاب ال رة الاته ساعد في توسيع أو تضيق دائ ولاء   الدولية ، وهذا الالتباس ي ايير ال ا لمع

ي     شعوب ف وق ال ل حق ا يجع سرية  مم ة ق ار عولم ي إط دولي ف رار ال ي الق ة ف دول الظاغط صالح لل والم

  .موضع الخطر 

دولي         اب ال وم الإره ي وضع مفه ة ف ى الأحادي ؤدي إل ة ي ات الدولي ي العلاق وازن ف تلال الت       إن اخ

سان       والازدواجية في تطبيقات مفهومه ، وبصورة انتقائيّة ضم     وق الإن ؤدي للإضرار بحق ن إطار واسع ي

انون                       ة نظر الق ر من وجه دولي تفتق الم الإرهاب ال د مع شكلة تحدي م يجعل م ستلزماتها ومن ث ى م في أدن

د الوصائي                        د فرض العق ة بع سّاتها المختلف الدولي للحل النهائي ، مما ينذر بفشل هيئة الأمم المتحدة ومؤس

  . ادية ضيّقة والتبعية القانونية وفق نظرة أح

ا            ثمّة أزمة عميقة تتجلى في تهديد الأمن الدولي تساهم في استمرارها دولا عدوانية ، إحدى مظاهره

ة والمؤسساتية                          ل من الوسائل القانوني م الهائ ك الك ام ذل دولي ، أم وم الإرهاب ال تقرار مفه الحالية عدم اس

م تخ            ة               الدولية التي لم تف بمتطلبات هذه الإشكالية ول ى محاول ا أدى إل ة المجهول ، مم رج عن إطار إدان

شلت هي الأخرى في                            دولي ، والتي ف ق بالإرهاب ال م المتحدة تتعل إبرام اتفاقية شاملة تحت إشراف الأم

  . الاستقرار على نتيجة موحّدة 

ة          ى معادل ت عل ث قام دة ، حي م المتح ة الأم شاء هيئ ى إن داها إل ع م ل يرج اك عوام ب أن هن       لاري

توازنات دولية فيها ما يكفي لبقاء القرار الدولي محكوما بواقع القوّة ، التي تم تثبيتها في شكل تنظيم ينفي     
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ساندة إرهاب       – آما يرى الأستاذ الراجحي       –ع  الذي آثيرا ما يجم   ) الاعتراض  (      هذا الأخير          ين م  ب

ة        الدول على مستوى التطبيق النّظري ، ومساندته على مستوى التطبيق العملي ، على الرغم من أن العلاق

  .طردية بين الوجهين بصورة مباشرة وغير مباشرة 

ة         تلك الوقائع التي أشير إلى ذيل منها لا تؤآد حقيقة مساهمة حق الاعتراض في              د ودعم إرهاب الدول  تأيي

يلة                     دولي آوس اب حدود الإرهاب ال ة أخرى استخدام غي فحسب آما يرى الأستاذ ، بل هي تؤآد من زاوي

  .لتحقيق أهداف لها حدود دقيقة 

سياق                 ولاشك أن من عايش المنظمة يكون أدرى بتقويمها ، وأولى بتأآيد العلاقة السابقة ، وفي هذا ال

ه للوضع                      " داي  دنيس هولي " ذهب   د تقيم م المتحدة في وقت قريب  عن ام للأم المساعد السابق للأمين الع

ودة الآن                           الأمم المتحدة مفق ة ب ر أن الثق دما يعتب ذا ، عن العام لهذه المنظمة والذي ينطبق على موضوعنا ه

ذ سنوات  والتي مف              سنجر من ذون وصية آي ا  أآثر من أي وقت مضى ، وأنّ أعضاء مجلس الأمن ينفّ اده

  . الوقوف عند حدود المصلحة الوطنية الخاصة 

ة المشروعة والإرهاب         ين المقاوم       ومن زاوية أخرى يمكن الخلاص  إلى اعتبار أن الخلط المتعمّد ب

دولي                      ه ال رغم من أن الفق ى ال سألة ، عل ذه الم دولي في ه دام التوافق ال الدولي ، ساهم في الإبقاء على انع

ه ، مهملا      ذي ثبت عدم                    حاول تعريف سياسي  ال ى الباعث ال زا عل دولي ، ومرآ وم الحديث للأمن ال  المفه

ه ،                       وم متّفق علي ى مفه صلاحيته آمعيار يحدّد المفهوم ، وآما يمكن الاستنتاج أنه حتى ولو يتم التوصل إل

ة  محكّ واحد   "فإنه يولد ميّتا بسبب العوامل التي تبيّن مداها آنفا والتي لاتضمن  تطبيقه على                ، أو "  للعدال

  .بسبب عدم مسايرته للأوضاع الحالية 

ا             دولي وفق أن الإرهاب ال ول ب       هذا الوضع القانوني أنشأ جملة من الخصائص للمسألة ، تؤدّي إلى الق

ا                    لقواعد القانون الدولي الجنائي ليس جريمة دولية قائمة بذاتها ، وإنّما قد يكون  وصفا لازما وظرفا مرافق

ة                      لكلّ جري  ائل الفتك الحد يث ة استخدام وس مة ، ويكون في حالة الحرب آآد منه في حالة السلم ، وفي حال

  . من طرف الدول القوية أوآد 

شاط مجموعات     -      وعلى افتراض أن الإرهاب الدولي          ة ، أو ن ة عدواني  سواء آان محورا لسلوك دول

رة            جريمة دولية فإن معالجتها      -متعددة المقاصد والأهداف   اء  وتوسيع دائ لن تكون بالإقتصاص من الأبري

ه والحرب                العنف إلى حدّ تحويل العالم إلى بؤر توتّر تدمّر فيها المبادئ ، حيث يصبح الإرهاب والرّد علي

  . وجها واحدا للجريمة التي لاحدود لها
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   425 ، ص 2000   1مصر، ط

   126عبد االله سليمان سليمان ، مرجع سابق ، ص  .116

  112ماجد إبراهيم علي ، مرجع سابق ، ص  .117

   138حسنين إبراهيم صالح عبيد ، مرجع سابق ، ص  .118

ستقبل             .119 ة الم ر المصير ، مجل دولي لحق تقري ة والإرهاب في الإطار ال  عبد الغني عماد ، المقاوم

   24 ، ص 2002 ، 275العربي ، مرآز دراسات الوحدة العربية ، لبنان ، عدد 

   92ثامر إبراهيم الجهماني ، مرجع سابق ، ص  .120

  25عبد الغني عماد ، مرجع سابق ، ص  .121

   25نفس المرجع ، ص  .122

   40صلاح الدين عامر ، مرجع سابق ، ص  .123

   134أحمد محمد رفعت ، مرجع سابق ، ص  .124

وجي    .125 د ، ال م أحم ة،         بلقاس ات الجامعي وان المطبوع ر ، دي دولي المعاص ع ال انون المجتم ي ق ز ف

   111 ، ص 1995 1الجزائر، ط

زهير احدادان ، ثورة التحرير الوطنية في المنظور الدولي ، مجلة حقوق الإنسان ، المرصد  .126

   1994/1995 ،7/8الوطني لحقوق الإنسان ، الجزائر ، عدد 

   135أحمد رفعت ، مرجع سابق ، ص  .127

  136حمد رفعت ، مرجع سابق  ، ص أ .128

   ومابعدها 180محمد عزيز شكري ، مرجع سابق ، ص  .129
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   98ثامر إبراهيم الجهماني ، مرجع سابق ، ص  .130

    166بلقاسم أحمد ، مرجع سابق ، ص  .131

   28عبد الغني عماد ، مرجع سابق ، ص  .132

   119أحمد رفعت ، مرجع سابق ، ص  .133

  126أحمد رفعت ، مرجع سابق ، ص  .134

ة،ديوان المطبوعات              عمر سعد ا   .135 ة والمستجدات القانوني شعوب العلاق الله ،حقوق الإنسان وحقوق ال

   121 ، ص 1994 ، 2الجامعية  الجزائر ، ط

ان ، ط         .136 المي ، دار الحسام ،لبن عمر سعد   / ، ود24 ، ص 1994 ، 1ترآي ظاهر، الإرهاب الع

ة  دولي للتنمي انون ال ق، الم: االله ، الق ة والتطبي ي النظري ة ف ر ، دراس اب ، الجزائ ة للكت سة الوطني ؤس

    66  ص 1،1990ط

   129أحمد رفعت ، مرجع سابق ، ص  .137

   28ترآي ظاهر ، مرجع سابق ، ص  .138

    509ماجد إبراهيم علي ، مرجع سابق ، ص  .139

   191عمر سعد االله ، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان  مرجع سابق ، ص  .140

رد والثروات الطبيعية في إطار الأمم المتحدة ، ديوان العربي منور ، مبدأ السيادة على الموا .141

  110 ، ص 1988 ، 1المطبوعات الجامعية ، ط

 ، 1أحمد حمدي صلاح الدين ، العدوان في ضوء القانون الدولي ، د م ج،   الجزائر ، ط .142

   ا 50 ، ص 1983

   29ترآي ظاهر ، مرجع سابق ، ص  .143

 العلاقة والمستجدات القانونية ، مرجع سابق ، :عمر سعد االله ، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب  .144

   22ص 

    24نفس المرجع ، ص  .145

   126أحمد رفعت ، مرجع سابق ، ص  .146

ادة امعمر ، المنظمات         42حسنين إبراهيم صالح عبيد ، مرجع سابق ، ص             .147 ضا  بوزن  وانظر أي

ى ، سنة       الإقليمية ونظام الأمن الجماعي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الطبعة             ،  1992 الأول

   وما بعدها  91ص 

   31عبد الغني عماد ، مرجع سابق ، ص  .148



 121 

   ومابعدها 37ترآي ظاهر ، مرجع سابق ، ص  .149

ة            .150 ر غسان أوسلان ، وآال اريخ الإرهاب الأمريكي ، ت ستوسكي ، ت نكوآلاس آلان و إيفانوف لي

ي ، ط اد الروس ستكي ، الإتح سونة ، الإ1984 ، 1نوف راهيم ح ل إب ي ، دار  و خلي اب الأمريك ره

  1986 ، 1الجماهيرية ، ليبيا ، ط

ا ،ط                    .151 ع والإعلان ، ليبي شر والتوزي ة للن شأة العام  ،  1محمد المصري ، الإرهاب الإمبريالي ، المن

1982.   

 1عمر صدوق ، دروس في التنظيم الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، ط .152

    3  ص 1996،

دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية ، الدار : بي ، التنظيم الدولي إبراهيم أحمد شل .153

  . وما بعدها 5 ، ص 1984، 1الجامعية للطباعة والنشر ،  لبنان ، ط

 . 130و ص 109محمد عزيز شكري ،مرجع سابق ،ص  .154

ضا شحاتة مصطفى آامل ، الإحتلال           168جيرهارد غان غلان ، مرجع سابق ،ص             .155 وانظر أي

ى ، دون سنة                     الحربي ة الأول ر ، الطبع  وقواعد القانون الدولي المعاصر ، الشرآة الوطنية للنشر ، الجزائ

   وما بعدها  15النشر ، ص 

   507ماجد إبراهيم علي ، مرجع سابق ،ص  .156

   وما بعدها82احمد رفعت ، مرجع سابق ،ص  .157

   وما بعدها 415ماجد إبراهيم علي ،مرجع سابق ،ص  .158

   وما بعدها 59 سابق ، ص محمد عزيز شكري ،مرجع .159

   وما بعدها246عبد االله سليمان سليمان ، مرجع سابق ، ص  .160

  87عبد االله سليمان سليمان ، مرجع سابق ، ص .161

  9حسنين إبراهيم  صالح عبيد مرجع سابق  ص  .162

سان،                    .163 وق الإن ى حق الغ عل تقرير منظمة العفو الدولية ،  الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب خطر ب

   .2002، الصادرة  في جانفي IOR 51/001/202 الوثيقة

عبد االله الأشعل ، تطور الجهود القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب ، مجلة السياسة الدولية ،  .164

    ومابعدها 58 ، ص 2002 ، 49مرآز الدراسات السياسية والإستراتيجية ، مصر ، عدد 

  134محمد عزيز شكري  ، مرجع سابق ، ص  .165

    31مان سليمان ، مرجع سابق ، ص عبد االله سلي .166
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تقرير المؤتمر الخامس للإرهاب وحقوق الإنسان ، مرآز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ،  .167

   28/01/2002الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ، 

    //:www.cihrs.org    http: الموقع 

  لمؤتمر الخامس للإرهاب وحقوق الإنسان ، المصدر السابق التقرير الختامي ل .168

  إعلان آوالالمبور بشأن الإرهاب الدولي ، مصدر سابق  .169

170. Chaib Khaled, La premiere guerre du siecle , Musk editions , 

Algerie, 2002, p 191  

ر                    .171 المي  ، ت اء النظام الع ادة بن ك عب  : صمؤيل  هنغتون ، صدام الحضارات وإع و شهرة      مال د اب ي

ا ،ط                 ع و الإعلان ، ليبي شر والتوزي ا   15 ، ص    1999،  1ومحمود محمد خلف ، الدار الجماهيرية للن  وم

  بعدها 

شترآة ،     …لواء صلاح الدين سليم محمد ، أمريكا وإسرائيل وحرب الإرهاب            .172 أهداف ومصالح م

   . وما بعدها 2 ، ص 13/12/2002البيان ،الإمارات العربية المتحدة ، عدد  

اب            .173 ال        " استئصال الإرهاب     " عبد االله قادري الأهدل ، في دراسة تحليلية لكت اهو ، في مق : لنتاني

      :  على الموقع 12/06/2003: اليهود هم أساس حملة أمريكا الظالمة ، مستخرج أنترنت ، بتاريخ 

             http://www.saaid.net   

  .عبد االله قادري الأهدل ، مصدر سابق  .174

    54 ، ص 4 طدار الجليل ، الأردن ، نيامين  ناتنياهو، مكان تحت الشمس ، ب .175

  عبد االله قادري الأهدل ، مصدر سابق   .176

   وما بعدها55محمد عزيز شكري، مرجع سابق، ص  .177

ي،      .178 ستقبل العرب ة الم ي، مجل وطن العرب دة وال ات المتح دولي الولاي اب ال ميح ، الإره ون س فرس

  . 30،ص10،2002ع لبنان،العدد .و..د.م

ة .179 ة الأمريكي لام ، وزارة الخارجي ؤون الإع ر إدارة ش ت ، 1999تقري ن الأنترن ستخرج  م ، م

 http://usinfo.gelusinfo.com: الموقع

   ، المصدر السابق 2001تقرير إدارة شؤون الإعلام لوزارة الخارجية الأمريكية ، سنة  .180

 تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ، مصدر سابق   .181

اب  إدارة  .182 ة عن الإره ر وزارة الخارجي ة ، تقري ة الأمريكي لام ، وزارة الخارجي ؤون الإع  21ش

       المصدر السابق 2001ماي 
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ؤتمر             .183 ة الإسلامية ، م ات الخيري ى الجمعي محمد بن عبد االله السلومي ، دوافع الحملة الإعلامية عل

وع    ، والم2003باريس الدولي للمنظمات الإنسانية والخيرية ، فرنسا ،        ر مطب داخلة مقتبسة من آتاب غي

  .  تحت عنوان القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب 

  .محمد بن عبد االله السلومي ، مصدر سابق  .184

  عبد االله  السلومي ، مصدر سابق  .185

شر                   .186 ر للن يحي علي يحي الدجني ، تحدي الحرآة الصهيونية للقوى العربية والإسلامية ، دار النمي

 . وما بعدها 214 ذآر مكان النشر ، ص  ، دون1995 ، 1والتوزيع ،ط

  .محمد بن عبد االله السلومي ، مصدر سابق 

: خطر المثال السيء : منظمة العفو الدولية ، الولايات المتحدة الأمريكية  .187

: ، وثيقة عامة رقم " بالحرب على الإرهاب "تقويض المعايير الدولية مع استمرار الإعتقالات المرتبطة 

AMR51/11/114/2003 وما بعدها 19 ، ص 2003، الأمانة الدولية   المملكة المتحدة ، أوت .  

  . 23منظمة العفو الدولية ، مرجع سابق ، ص  .188

  . وما بعدها 11منظمة العفو الدولية ، مرجع سابق ، ص  .189

  .  وما بعدها47منظمة العفو الدولية ، مرجع سابق ، ص  .190

  35منظمة العفو الدولية ، مرجع سابق ، ص  .191

سان ، مستخرج                :  سينغ ، الولايات المتحدة      أمارديب .192 وق الإن ة حق ة مراقب دو ، منظم نحن لسنا الع

      http://www.hrw.org:  ، الموقع 15/06/2002من الأنترنت  بتاريخ 

  أمارديب سينغ  ، المصدر السابق  .193

ر   .194 ي تفجي يتي " ف ا س رآة   " أو آلاهوم ائرة ش رت ط صدر   T.w.i(انفج ينغ ، الم ب س ار دي  أم

 .بق السا

   وما بعدها 1منظمة العفو الدولية ، مرجع سابق ، ص  .195

  .أمارديب سينغ ، مصدر سابق  .196

دنيس هوليداي ،الولايات المتحدة وهيئة الأمم المتحدة وعقوبات حرب الخليج ضد العراق ، مجلة               .197

  . وما بعدها 95 ، ص 2000 ،  259المستقبل العربي  مرآز دراسات الوحدة العربية، لبنان ، العدد 

سان،    .198 وق الإن ة حق ة مراقب ان منظّم ل 29بي ع 2003 أفري ت الموق ن الأنترن ستخرج م :  ، م

http://www.hrw.org 

  .   بيان منظمة مراقبة حقوق الإنسان ، مصدر سابق  .199
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  .  وما بعدها95دنيس هوليداي ، مرجع سابق ، ص  .200

شعب ال              .201 ين      فؤاد آاظم المقدادي ، جريمة استخدام السلاح المحظور دوليا ضد ال ا ب عراقي وأبعاده

ان ،             ة ، لبن دة العربي ات الوح ز دراس ي، مرآ ستقبل العرب ة الم ائج ، مجل راث والنت لا اآت صمت وال ال

   وما بعدها 126 ، ص 2000 ،259عدد

راق    .202 ي الع ة ف ى البيئ داء عل ا المصري ، الإعت راض : راني شعة والأم ات الم لحة : النفاي ار أس آث

          107مرجع السابق ، ص اليورانيوم المستنزف والحصار ،ال

ر،       : روجيه غارودي، الخرافات المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، تر       .203 ة، الجزائ ي، دارهوم م،ع آيلان

 65، ص 1997

رأي ،                        .204 ة ال شرق الأوسط ، مجل صهيونية في ال سياسات ال ستمرة لل يسرائيل شاحاك، الأهداف الم

  5 ، ص 1996  8الأردن ، عدد 

  6نفس المرجع  ، ص  .205

   ومابعدها 167ه غارودي ، مرجع سابق ، ص روجي .206

ر .207 رائيلية ، ت صهيونية الإس ارودي ، ال ه غ شر : روجي دات للن شا ، عوي ار ري ا بوناصيف وبي راني

   وما بعدها 65  ، ص 1998 1والتوزيع ، لبنان ط

 

شرق                      .208 صهيونية، مرآز  دراسات ال ذابح ال سطيني ضحية الإرهاب  والم جواد الحمد، الشعب الفل

   24  ص 1995، 1 طالأوسط  

ان،ط    1993 – 1948قطاع غزة    : غازي الصوراني  .209 دأ ،لبن ا   15 ص     1993 ، 1،دار المبت   وم

  بعدها 

   262، ص 1983 ،1غازي السعدي، وثيقة جرم وإدانة ، دار الجليل ، الأردن ،ط .210

نواف الزرو القدس بين مخططات التهويد الصهيونية ومسيرة النضال والتصدي الفلسطينية ، دار             .211

  115، ص 1991خواجا ، الأردن ،ال

ة،دار                      .212 د البحوث والدارسات العربي ة، معه عادل محمود رياض ، الفكر الإسرائيلي وحدود الدول

   263 ص 1989النهضة العربية  لبنان ، 

ر             .213 ة ، ت ابر   ط   : إيلان هاليفي  إسرائيل من الإرهاب إلى مجازر الدول ارس غريب ، دار المن  1ف

 . وما بعدها35 ، ص 1985،
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ر             .214 ة ، ت ة الحري ر ،            : روجي غارودي و جاك فرجاس ، محاآم ة ، الجزائ اب ، دار هوم د لعق محم

  وما بعدها 5 ، ص1999

شر         .215 ة للن دار الجماهيري دولي ، ال ن ال س الأم ي مجل راض ف ق الإعت ي ، ح الم الراجح د الع محم

   ومابعدها 230 ، ص 1989 ، 1والتوزيع والإعلان  ليبيا ط

ات    .216 سعدي، من ملف شر ،    غازي ال شر الأردن ، دون سنة الن ل للن صهيوني، دار الجلي  الإرهاب ال

  35ص 

دن ،   .217 ة  لن دس للدراسات الإنمائي ز الق سطينية ، مرآ رى الفل اعي للق دمير الجم د مصطفى، الت ولي

  13دون سنة النشر ، ص 

شر  ، الأردن ،    .218 شروق للن صهيوني ، دار ال زو ال ات الغ زرو موج واف ال رحمن ون د ال عد عب أس

 . وما بعدها10 ، ص 1،1991ط

ضائية ،      .219 ابقة ق ي س ي يرس ضاء البلجيك سان ، الق وق الإن ة حق ة مراقب ر 13منظم  2003 فبراي

  //:www.hrw.org./justice/habre                http:،الموقع 
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	أزمة استقرار ماهيّة الإرهاب الدولي 
	      
	 كثيرا ما تذهب الدراسات حول هذا الموضوع عند تحديد مفهوم الإرهاب إلى المعنى اللغوي  
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	   يلاحظ في هذا الصدد صعوبة وضع معيار محدد لأعمال الإرهاب الدولي حيث أثار هذا المفهوم غموضا ولبسا في الأوساط الفقهية والمؤتمرات الدولية والإقليمية ومن الناحية القانونية حتى على مستوى الاتفاقيات الدولية ، حيث أنه على الرغم من تواصل الاجتهاد في هذا المجال إلا أنه لم يتوصل إلى حد وفاق دولي حول المعنى ، وإن كان هناك توافق قانوني دولي على مستوى بعض الدول والمنظمات حول إدانة الإرهاب الدولي وشجبه واستنكاره وإبداء الإرادة الدولية في وضع مجالات شتى كسبل لمكافحته تحت إطار هذا المفهوم الغامض ، وكأن المجموعة الدولية تريد حصر جملة من الأفعال والتي تخدم مصالحها لكي تتفق على مكافحتها دون أن تتفق من جهة أخرى على سبل وطرائق هذه المكافحة . 
	  انطلاقا من هذا الواقع الممثّل لخطورة الانفراد بتحديد المفهوم وتحديد نتائجه وتطبيقاته دون مراعاة المواقف الدولية الأخرى ، تمّ التطرّق لهذه المفاهيم والحدود المتناقضة والتي تحمل في طيّاتها خلفيات وإيديولوجيات تترجم التوجّهات الفقهية والقانونية المختلفة . 
	  ذلك لا يتم إلا بتحديد عناصر هذه الإشكالية بصورة أدق إذ لا يمكن التسليم بأي مكافحة للإرهاب الدولي دون الدقة التي تظل الأبحاث والهيئات الدولية عاجزة أمامها خاصة إذا تعلّق الأمر بالحد الفاصل بين المقاومة المسلحة للتحرر والاستقلال أو الدفاع عن النفس أو الحقوق المغتصبة والإرهاب الدولي  . 
	   وبناء عليه فإن هذا الفصل يحاول أن يضع إطارا عاما للمشكلة من خلال دراسة معوّقات التعريف المختلفة وأسلوب الخروج من هذه المعوّقات الذي تبنّته القوانين والاتفاقيات أي أسلوب الحصر ، ومن ثم الاتجاهات المختلفة سواء في الفقه الدولي القانوني أو الشرعي أو المستمد من مصادر مختلفة تحت عنوان مشكلة تعريف الإرهاب الدولي في مبحث أول . 
	   وفي المبحث الثاني تتم دراسة الخصائص المميزة لمسألة الإرهاب الدولي سواء تعلّق الأمر بالتكييف القانوني والجوانب القانونية المختلفة وكذلك أوجه التداخل بينها وبين المقاومة المسلحة ، إذ يلاحظ  أن لها فوارق تؤكد فشل محاولات دمج الاثنين معا. 
	1. 1 . مشكلة تعريف الإرهاب الدولي  
	إن المهمّة الأولى التي يتطلبها الموضوع هي تعريف مادة البحث الأساسية ، ونظرا لأن الإرهاب الدولي في مفهومه اصطبغ بتوجهات سياسية وإيديولوجية مختلفة جعلت من الصعب العثور على تعريف دقيق يضمن توافق جميع الأطراف ، وبسبب هذه المشكلة حاول العديد من الباحثين في هذا المضمار التملص من هذه العقبة حين الإشارة إلى مقولة " الإرهابي عند زيد مقاتل من أجل الحرية عند عمر " ، وهذه العبارة  على الرغم من أنها مستهلكة فإنها تستجمع الصعوبات التي تواجه أولئك الراغبين في تضييق حدود الإرهاب الدولي سواء لأغراض العمل الدولي أو لأغراض البحث الأكاديمي ، وفي حين ذهب البعض الآخر إلى التشكيك في أهمية التعريف مؤكدين أنه ليس ضروريا ، بل يكفي حصر الأعمال التي يتفق على أنها تشكل إرهابا دوليا لغرض مكافحته ، فهو تعريف إجرائي لاموضوعي يقف على المواصفات والأركان ، لكن هذا لم يقنع البعض في محاولة صياغة تعريف مناسب للإرهاب الدولي ،وفي هذه الاتجاهات المتبناة من الفقه الدولي لم تكن الشريعة الإسلامية بمعزل عن الإشكالية وحلولها ولكن بمصطلحات ومدلولات مختلفة حين ما ميّز فقهها بين أوصاف الإرهاب الممنوع وجملة أفعال العنف المشروع الذي لا يدخل في صميم الإرهاب المجرّم على الصعيد الدولي ، وحينما يتناول جملة من الجرائم المتعلقة بالأمن ويحدد العقاب عليها وبشدة . 
	   لذلك سيتم التطرق في هذا المبحث إلى معوقات تعريف الإرهاب الدولي من خلال العقبات التي تقف وراء هذا الغرض ، و الحل الفعلي الذي انتهجته الاتفاقيات الدولية لأنه يمكن في نظرها مكافحة أعمال محصورة على أنها إرهابا دوليا في إطار غياب التعريف الموحد، تحت مطلب بعنوان "معوقات التعريف وممكناته"،ويعالج المطلب الثاني الاتجاهات المختلفة للتعريف بعد  حصر مضمون هذا المصطلح بإخراج ما قد يختلط به من المفاهيم تحت عنوان  التوجهات المختلفة في تعريف الإرهاب الدولي .  
	1.1.1. معوّقات التعريف وممكّناته : 
	      تقف العديد من العوائق أمام تحديد المفهوم الجامع المانع للإرهاب الدولي ، منها ما يرجع إلى أصل هذا المصطلح حيث لا يكتفى إلا بدراسة أصول نشأته بمفهوم معيّن مغاير عن مفهومه البسيط ، ومنها ما يرجع إلى المذاهب التي يتبنّاها كل فريق حتى لا يضر التعريف بمصالحه الكامنة في استمرار انعدام التعريف ليكون المجال خصبا للتأويل والتطبيق السياسي والقانوني الموافق لإرادة كل دولة ، لذلك يعالج الفرع الأول أهم هذه العقبات والإشكاليات الناتجة عنها و في الفرع الثاني يتناول أهمية التعريف الموحّد كعقبة مباشرة ، والفرع الأخير يتناول حصر أعمال الإرهاب الدولي كممكّن للتعريف الإجرائي أو الغائي في نظر الدول الغربية ومن نحى نحوها  . 
	1.1.1.1 . عقبات غير مباشرة أمام التعريف  
	تعتبر أهم عقبة في تعريف الإرهاب الدولي هي أصل هذا المصطلح بالمفهوم المجرّم ، ذلك أنه يمتد إلى اللغة اللاتينية ثم إلى اللغات الأوربية الأخرى ولا يوجد في اللغة العربية بالمعنى نفسه إلا لدى المفهوم الشائع في القرن الأخير، وطبقا لما يقوله  بوغدان زلات ريك  فإن مصطلح الإرهابيين استعمل للمرة الأولى للإشارة إلى روبسبير ورفاقه في ما يتعلق  بلجنته المشهورة  بالصحة العامة التابعة لمحكمة الرهبة ، ويبدو أن  اليعاقبة  قد استعملوا مصطلح الإرهابيين عند الحديث أو الكتابة عن أنفسهم كصورة إيجابية ، ثم بعد ذلك أصبح المصطلح موضع استعمال جنائي واعتبر شاملا لحركة السيكاريون التي هي طائفة دينية يهودية تمتاز بتنظيم عال تهاجم أعداءها بوسائل خارجة عن العرف والتقاليد خاصة أيام الأعياد عند احتشاد الناس بمدينة القدس في عام66 و 73  فيقتلون من يخالفهم في المعتقد ويحطمون منازلهم ومنازل حكامهم ويحرقون السجلات العامة ، وغيرها من أعمال التخريب دون أية تفرقة ، وكذلك أعمال أخرى في عهد  غري غوري الثالث عشر كانت تجري تحت إشراف الكنيسة تعرف  بمذابح عيد القديس  وعلى الرغم من أن ذلك كان أساس ظهور مصطلح الإرهاب الدولي بمعناه الحديث لم يحاول الفقه القانوني آنذاك ولا بعدها بإيراد نظرية في الإرهاب النصراني أو اليهودي [1] .   
	    وهناك من يرجع المصطلح للدلالة على نوع الحكم الذي لجأت إليه الثورة الفرنسية إبان الحكومة الجاكوبية في عامي 1793 و 1794 ضد تحالف الملكيين والبرجوازيين المناهضين للثورة وقد نتج عن هذه المرحلة التي يطلق عليها عهد الإرهاب اعتقال ما يزيد عن ثلاثمائة ألف مشتبه فيه وإعدام حوالي سبعة عشر  ألف، وموت الآلاف في السجون بلا محاكمة ، بل إن هناك من يرجع المصطلح والمفهوم إلى أبعد من هذا الوقت حيث يعتبر أن الإرهاب بمعناه الدولي حدث على مدار التاريخ الإسباني في جميع أنحاء العالم حيث كتب الإغريقي زينو فون 349 ق م عن المؤثرات النفسية للحرب والإرهاب على الشعوب فذكر استخدام حكام الرومان للعنف ومصادرة الممتلكات والإعدام كوسائل لإخضاع المعارضين للحكم ، وكما يعاين ذلك لدى محاكم التفتيش التي أنشأها الأسبان ضد الأقليات المسلمة وإصدار قانون يقضي بإجبار المسلمين على التنصر وتحريم إقامة شعائرهم الدينية وغلق مساجدهم واستعمال شتى أنواع الإرهاب لمنع وجود الإسلام والمسلمين في المملكة الإسبانية المتحدة في عام 1499 ، واعتبرت هذه المرحلة  من  أهم المحطات الرئيسية في بعث أصول المصطلح بمعناه الحديث . 
	  و العصر الحديث يكشف عن وجود جماعات عالمية للاغتيال والإجرام بشتى أنواعه ذات منشأ و تمويل غربي [2] [3] [4] . 
	 وبناء على ما تقدم فإن اختلاط مصطلح الإرهاب الدولي واقترانه بالمضمون الجنائي الشامل للعنف والاغتيال ومختلف الجرائم المرتكبة ضد فئة معينة مهما كان السبب وراءها في قاموس المصطلحات الغربية يعتبر من أهم العوائق أمام تعريف الإرهاب الدولي،والعائق الثاني الذي يعتبر كنتيجة للأول هو إقحام بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تنهج نهجها في اعتبار المقاومة المسلحة المشروعة للاستقلال وطرد الاستعمار وإزالة الاحتلال والدفاع عن النفس ضمن الأعمال المتصدرة للإرهاب الدولي ، الذي آلت على نفسها أن تقيم حربا طويلة الأمد ضده ، فهي تقحم المقاومة الفلسطينية والفصائل المجاهدة ضد العدوان في مختلف بقاع العالم ضمن الإرهاب الدولي ، في حين تتعامى عن أبشع الممارسات الإجرامية التي يقوم بها المحتلون ضد الشعوب المستضعفة [5 ] [ 6 ].      
	   كما يزيد الأمر تعقيدا في المشاريع القانونية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية والتي تشير إلى الإرهاب الدولي بالتركيز على  الأفراد والجماعات دون الدول على عكس ما  جاء في قاموس  إكسفورد بأنه حكم بطريق التهديد حسب توجيه الموجود في السلطة في فرنسا خلال الثورة الفرنسية مابين عامي  1789 . 1794 ، وكمثال عن هذا النموذج ما جاءت به "اتفاقية عصبة الأمم لعام 1937 بشأن منع  الإرهاب والمعاقبة عليه " إذ قصرت نصوصها على الأفعال المرتكبة من قبل الفرد والموجهة ضد الدولة ، لكنه  إذا كان ذلك راجعا إلى البواعث التي أدت إلى إبرام هذه الاتفاقية والتي منها اغتيال رئيس الدولة ، فإن ذلك لم يعد مبررا عند الكثير للإصرار على ذلك تزامنا مع تطور الأفعال الجنائية الدولية و ظهور المسؤولية الدولية الجنائية [ 7 ]. 
	    لا يقل أهمّية عن العوائق السابقة ما يعرف بالأسباب الكامنة وراء الإرهاب الدولي التي                     لم تتجاهلها الجمعية العامة للأمم المتحدة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إعلامية أو عقائدية فهي عند الاتجاه الغالب تتميز بالتعقيد واتساع النطاق وتعالج على المدى البعيد، ومن الصعب تصفيتها نهائيا ، ولا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بالقضاء على أسبابه الكامنة وراءه والاتجاه المناقض يرى أنه لا يمكن انتظار مكافحة الإرهاب إلى حين علاج أسبابه ، وأنه ينبغي تعريفه بما تم فعله وليس لماذا تم فعله ؟، ويضاف إلى تلك العقبات عدم استقرار القانون الجنائي الدولي فهناك خلاف في تعريف الجريمة الدولية ، فالأستاذ جلاسير يعرفها بأنها الفعل الذي يرتكب إخلالا بقواعد القانون الدولي ويكون ضارا بالمصالح التي يحميها ويعترف لها بصفة الجريمة ويحدد لها العقاب،غير أن الفاعل عند هذا الرأي هو الفرد أي الشخص الطبيعي باسمه أو باسم الدولة ولحسابها، فهو يرفض فكرة المسؤولية الجنائية للدولة أو الأشخاص المعنوية،في حين نجد أن الأستاذ محي الدين عوض يعرفها بأنها كل مخالفة للقانون الدولي سواء يقرها القانون الوطني أو يحضرها وتقع بفعل أوترك من فرد محتفظ بحريته في الاختيار وتضر بالأفراد والمجتمع الدولي وتكون بناء على طلب الدولة أو تشجيعها أو رضاها في الغالب، ويكون من الممكن مجازاته جنائيا عنها طبقا لأحكام ذلك القانون [ 8] [9] [10] [11]. 
	          ويعتبر الأستاذ  أحمد رفعت أن هذا الاختلاف له دور بارز في زيادة صعوبة تعريف الإرهاب الدولي [12]. 
	         وللإعلام دور بارز في تعطيل ظهور التعريف الموحد من خلال توجيه المفاهيم والمعلومات المتناقضة والمختلفة في آن  واحد ، والخاضعة للمصالح الدولية والمعبّرة عنها في كثير من الأحيان ، وكثيرا ما تزل وسائل الإعلام عندما تربط الإرهاب بالإسلام  بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأثرا بالإعلام الغربي في ذلك [13] . 
	   وعلى الرغم من انهيار الاتحاد السوفيتي كقوة دولية قانونية ،إلا أنه أثر في السابق في احتدام الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تعريف الإرهاب الدولي مما كان عقبة أمام التعريف مازال أثرها إلى الآن ، إذ أن الولايات المتحدة تستخدم مصطلح الإرهاب باعتباره مسألة إيديولوجية بحتة فهي بذلك تتهم بمساعدة الإرهاب في حين تتهم به وبمناهضة حركات التحرير الوطني من خلال توجيه ضربات مجهضة ، " في شكل أعمال إرهابية يمارسها عملاؤها في مختلف الدول وهو ما يطلق عليه الإرهاب اليميني " [ 14] .    
	  كما أنّ مفهوم الإرهاب يتأثر بفكرة استبعاد الجرائم التي ترتكبها القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية على أساس أنها تخضع لقوانين معاملة المدنين تحت الاحتلال ، وإلى القانون الدولي الإنساني غير أنه ينظر إلى هذه الرؤية بأنها ضيقة تؤدي إلى نفي صفة الجريمة عن الجرائم المؤكدة الناجمة عن الاحتلال ، وعموما فإن اعتبار مفهوم الإرهاب الدولي مفهوم نسبي  يختلف باختلاف الأيديولوجيات والعقائد التي تؤثر على صياغة قواعد القانون الدولي ، و باختلاف المصالح تتشكل عقبة كافية للتعريف عند الكتاب والأكاديميين " ، أما بالنسبة إلى دولة غربية ترى مصالحها وتحالفاتها واقتصادها قيد الرهان فإن التصريحات العلنية حول طبيعة الإرهاب والتهديد باجتثاثه ومكافحته هي أسهل ما يكون في نظرها بدون قيد أو شرط أو حاجة للتفرقة بين البريء والمسي ء " [ 15]. 
	    وعلى هذا الأساس فإن بعض الدول هي ذاتها تشكّل عقبة أمام التعريف لكي يبقى غامضا فضفاضا قابلا للتصرّف حسب الزمان والمكان ، ولكن على افتراض وجود تعريف قانوني موحّد للإرهاب الدولي بعد زوال هذه العقبات فمن يضمن تطبيقه بمعيار واحد للعدالة ؟أو اختباره "على محك واحد للعدالة " [ 16] . 
	 وهذا ما يثير فكرة أهمية التعريف الموحّد للإرهاب الدولي والتي تعد بسبب الاختلاف حولها عائقا مباشرا لتعريفه.  
	1.1.1 .2 .العائق المباشر : فكرة أهمية التعريف الموحّد    
	    إن الإبقاء على المفهوم الملتبس للإرهاب الدولي له أثره في توسيع أو تضيق دائرة الاتهام وفقا لمعايير مزدوجة بحسب الطاعة والولاء والتأييد ، ويرى "غرانت وردلو" أنه بدون تعريف أساسي ومناسب للإرهاب لا يمكن القول أن الظاهرة التي تطلق عليها الإرهاب تشكل تهديدا،وما إذا كانت مختلفة عن غيرها أم لا، وما إذا كانت أي نظرية عن الإرهاب ممكنة في الأساس ،  وبالتالي فإن عدم وجود التعريف يؤدي إلى فرض التعريف المصلحي الغربي  والموجه ضد الشعوب الضعيفة ، فلابد من اعتبار أن تعريف الإرهاب ليس من حق دولة أو ثقافة بعينها ومن ثم تبرز أهمية التعريف الموحّد للإرهاب الدولي ، وللتوصل لتعريف حقيقي لابد من احتواء مفهومه على كافة أنماط الإرهاب بما فيها إرهاب القوى الكبرى والحصار والإرهاب الاقتصادي والإرهاب الثقافي ولا يمكن قصرها على فئات معينة ، غير أنّ فكرة التعريف الموحّد هي من باب التعليق بالمحال وستظل الفكرة نظرية بأي حال  ، كما أن الجدال المثار بقوة حول التعريف فرصة لإعادة النظر في تحرير مضامين المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في القانون عموما والقـانون الدولي بصفة خاصـة  والتي تتسم غالبا بالفوضى [ 17] . 
	     ويرى القاضي باك ستر أن هناك مفهوم قانوني للإرهاب الدولي يفرض في وقت من الأوقات فالمصطلح تعوزه الدقة ويعتريه الغموض ، و الأهم من ذلك أنه لا يخدم غرضا قانونيا فاعلا ، أما لاكور فيعتقد أن سنوات النقاش الدائر حول علوم النماذج والتعريفات لم تزد معرفتنا بالموضوع بدرجة محسوسة ، وبالتالي فإن دراسة الإرهاب يمكن أن تنجح في تحقيق الغرض الذي ترمي إليه بحد أدنى من النظرية ، ويؤيد الاتجاه القائل بأننا  نعرف الشيء عندما نراه  وكما أشار إلى ذلك القاضي ستيوارت عندما قال أنه لا يكون  المرء قادرا  على تعريف الإرهاب و لكـن المرء يعرفــه حيث يراه [ 18] . 
	أمام هذا التهويل والتقليل من شأن أهمية تعريف الإرهاب يرى أن الواقع  يؤدي إلى بروز معيار مزدوج   فما يدعى  إرهابا يتوقف على وجهة نظر من  يستعمل المصطلح , و بالتالي  يكون الإرهاب هو أي عمل من أعمال العنف التي يقدم عليها أي خصم كما اعتبر جنك ينر بأن الإرهاب هو ما يفعله الأشخاص السيئون ، وهذا ليس له أي سند في أية دراسة علمية حول المركز الحقوقي للإرهاب كموضوع من مواضيع القانون الجنائي الدولي، و الرأي القائل بأن مصطلح الإرهاب ليس له مضمون قانوني دقيق و من ثم تعريف قانوني  جامع  و مانع وربما حتى سياسي هو إقرار بالأمر الواقع ، لكن هذا الواقع يعتبره الأستاذ عزيز شكري  باعثا للمؤسسات العلمية على القيام  ببحث أكثر شمولا و عمقا من أجل  التوصل إلى تعريف موحّد ، و في الوقت الذي يصل فيه بعض المؤلفين بأنه لا يوجد اتفاق على تعريف الإرهاب ومن ثم لا داعي  إلى الاهتمام بذلك مستقبلا , فإن منهم من يجزم  أن تعريف الإرهاب الموحّد سهل التصور و لا يمكن تخطّي هذه النقطة للتوصّل إلى نتائج  موصلة  فالأستاذ شريف بسيوني  أحد رواد القانون في هذا المجال يرى أن الإشارة إلى الإرهاب دون الفهم الواضح للمصطلح و نطاقه هو أمر يتسم بالتضليل و المغالطة و يساند  بروس بالمير هذه  النظرة  حين يعتبر أن الإرهاب قابل للتعريف على الأقل في الحدود الدنيا التي يجب حمايتها والاتفاق عليها [ 19] . 
	      إن  انعدام هذا التعريف القانوني الموحّد  يعتبره البعض سببا في إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على  تعريفات  متنوعة تتلاءم  و تطبيقاتها و معاييرها المزدوجة و من ثم الوقوف في وجه أي تعريف  مقبول  دوليا كما يشير روبارت فريدلا ندر  إلى هذا الموقف الذي يعتبر مصدره القاضي  أبرا هام د .صوفير المستشار القانوني لدى وزارة الخارجية الأمريكية  حينما أشار إلي عدم الرغبة في تطوير التعريف  وعليه فإن  التطبيقات العملية لمفهوم الإرهاب الدولي طغت على المجهود المبذول  لإيجاد التعريف  الموحد و قلّلت من أهمية ذلك إلى تحديد قوائم الدول والمنظمات المتهمة بالإرهاب الدولي.  
	    ومما يقلّل من أهمية التعريف  تأثر  المصطلح بالمفهوم  الوارد في الإرهاب  الداخلي الذي هو نفسه يشهد خلافا عالميا يخضع للقوانين الجنائية الداخلية لكل دولة  إلى حد أن هناك من يقلل من أهمية تعريفه كما يشير  فريد لاندر بأنه على الرغم من عدم  وجود تعريف قانوني مقبول  فإنه لا حاجة إلى ذلك بالنسبة للإرهاب كعمل جنائي مهما كان نوع الوسائل التي يستعملها  وأيا كان مستعملها، لكن قاعدة الشرعية الجنائية "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" التي تعتبر كقاعدة أساسية في القانون  الجنائي تجعل من هذا الموقف و غيره المتضمن عدم  الحاجة لتعريف الإرهاب من أجل  تمييزه عن بقية  الجرائم يثبت  أن الإرهاب  يستعمل الآن كمفهوم  سياسي  و يجري تطبيقه  بصورة عشوائية و بصورة جزافية ، و يعترف العديد من فقهاء القانون الدولي الأمريكيون بهذه الجزافية .[ 20] . 
	وكشفت دورات الجمعية العامة عن وجود اتجاه عربي وإسلامي يرى ضرورة  عقد  مؤتمر دولي لأجل تعريف الإرهاب الدولي وتحديد مواصفاته ويميزه عن المقاومة المشروعة واتجاه غربي يشكك في ضرورة هذا المؤتمر والجدوى منه، و اتجاه ثالث يوافق على عقد هذا المؤتمر  بشرط وجود  اتفاق مسبق على ذلك و ضرورة وضع جدول أعمال هذا المؤتمر تم صياغته بتوافق   الآراء،  هذا  الاتجاه الأخير تتبناه  الدول الإفريقية  ودول أمريكا اللاتينية [ 22] . 
	متعمقة  للظاهرة ، لكي يتم من خلالها  التوصل إلى تعريف  متفق عليه   . 
	  و تبنّت هذا الاتجاه الجزائر و فرنسا، في حين ذهب الفريق الآخر ممثلا في كندا و الولايات المتحدة إلي أن التعريف المحدد للإرهاب الدولي ليس ضروريا و أنه من المستحسن وضع   أسلوب  عملي  يبين  أعمال الإرهاب الدولي في العديد من الاتفاقيات [ 23] . 
	    وأكّدت الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على أهمية التعريف الموحد للإرهاب الدولي من خلال الحث على ضرورة تبني الدول الأعضاء في المحافل الدولية  جبهة موحدة  بشأن التفرقة بين الكفاح المشروع و الإرهاب ، و الدعوة  لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لأجل الاتفاق على رد فعل منظم و مشترك من قبل المجتمع  الدولي إزاء الإرهاب ، و التعجيل بذلك كما تعهدت المنظمة بأن يعمل المؤتمر الإسلامي على تحديد تعريف متفق عليه دوليا للإرهاب و الأعمال الإرهابية يفرّق بينه و بين الكفاح والمقاومة المشروعة للشعوب الخاضعة  للاستعمار أو السيطرة الخارجية أو الاحتلال الأجنبي من أجل التحرر  الوطني و تقرير المصير بغية إدراجه في مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي [ 24]  .  
	    وعموما فإنه مهما يكن من اختلاف في التوجهات حول أهمية إيجاد تعريف متفق عليه  للإرهاب الدولي، ومدى اعتبار أن  هذا التعريف يلعب دورا في تحديد نطاق أعمال الإرهاب الدولي ، فإن بعض الدول العدوانية قديما وحديثا  لا تتجنّب التطبيقات المعتمدة في مكافحة الإرهاب على تفسيرات أحادية ،  لتكبح  بذلك حقوقا مقررة دوليا عند إهمال الحق في تقرير المصير، أضف إلى أن انعدام التعريف الموحد و المتفق عليه يعزز من موقف القائلين بعدم اعتبار  الإرهاب  الدولي جريمة دولية من  وجهة نظر القانون الدولي الجنائي  استنادا  إلى  القاعدة  الأساسية في التجريم الدولي "لا جريمة إلا بقانون "، وهذا الجدال ليس له صدى مهما كانت قوة المبررات لأنه لا يتعدى الناحية النظرية  لأن التوجّه الدولي يسير نحو الاتجاه الثاني الذي فرض نفسه تطبيقيا عن طريق حصر أعمال الإرهاب الدولي و من ثمّ الدول و المنظّمات و الشعوب المستضعفة لجعلها هدفا للإبادة من طرف الدول المتطورة عسكريا وحقلا لتجريب الأسلحة الجديدة . 
	 1.1.1. 3  .  الأسلوب الحصري كبديل لمشكلة التعريف الموحّد  
	   لم يلق أي تعريف  للإرهاب الدولي قبولا من الجميع  وقد أجرى الكس شميد -في كتابه عن الإرهاب  السياسي في 1983 - استبيانا على مجموعة من الدارسين لتحديد  مفهوم  الإرهاب فتوصل  إلى وجود عناصر مشتركة في التعريفات وهي أن الإرهاب مفهوم مجرد بلا كنه و أن التعريف المجرد لا يؤدي إلى إحصاء و استيعاب الاستخدامات  الممكنة للمصطلح ، كما يؤكد "جونا ثان وايت"-في 1991 في كتابه المدخل عن الإرهاب- على ضرورة عدم اكتفاء الفهم من خلال مداخل سياسية ، و يؤكد على عدم وجود تعريف واحد لمفهوم الإرهاب و عليه فقد اقترح أن  يتم تعريف الإرهاب من خلال خمسة أنماط  مختلفة للتعريف بحسب كل عمل ، إرهاب بسيط وعادي و الذي  يعني به عنفا أو تهديدا  يهدف إلى خلق  خوف أو تغيير سلوكي و نمط قانوني  باعتبار  عنف إجرامي يخالف القانون و يتطلب العقاب، ونمط تحليلي يهدف إلى تعريفه بحسب العوامل السياسية  و الاجتماعية  التي  تقف وراءه ، و تعريف رعاية  الدولة للإرهاب و يعني به الإرهاب عن طريق  جماعات تستخدم بواسطة دول للهجوم على دول أخرى ، و النمط الخامس إرهاب الدولة و يعني به استخدام سلطة الدولة لإرهاب مواطنيها.  
	   وعلى مستوى الاتفاقيات الدولية فإنها اعتبرت أن  الأعمال  الموصوفة داخليا بالإرهاب يمكنها أن  تشتمل  الإرهاب الدولي إذا تعدت القانون  الداخلي ، كما اعتمدت على طريقة تجاوز مشكلة التعريف بحصر الأعمال التي صنفتها سابقا بأنها  تشكل جرائم ترتكب في زمن السلم و الحرب واعتبرتها تقع ضمن تعريف الإرهاب الدولي ، مثل اتفاقية  منع إبادة الجنس البشري لسنة 1948، اتفاقية  طوكيو لإدانة الأعمال غير القانونية على متن الطائرات لسنة 1963، اتفاقية مونتريال  لإدانة خطف الطائرات لسنة  1971  الاتفاق القاضي بإدانة خطف الدبلوماسيين لسنة 1973 ، اتفاقية إدانة احتجاز الرهائن لسنة 1979……  ،  ولاحظ بعض المؤلفين أن  القانون الدولي حرص على تعريف الإرهاب الدولي من خلال تعداد الحالات التي تتعرض للحقوق الإنسانية الأصلية أو إلى السلالة الإقليمية للدولة و نظامها العام السياسي أو الاقتصادي أو إلى السلام والأمن الدوليين ، ووفق هذا الأساس يشير الأستاذ عبد الله سليمان سليمان إلى القول بأنه إذا كان من السهل تحديد الأعمال التي تعد إرهابا أو التعرف عليها فإنه من الصعب التوصل إلى تعريف الإرهاب وتحديد مضمونه ثم يظيف بأن الإرهاب في حقيقته هو مجموعة من الجرائم وليس جريمة واحدة [ 25] . 
	   وإن كانت فكرة تعريف الإرهاب الدولي بحصر أعماله منبثقة من القانون الداخلي والتي نتج عنها المؤتمرات الدولية  التي انعقدت للتوحيد قانون العقوبات بعد الحرب  العالمية الأولى والتي توجت بعد  المؤتمر السادس بحث الدول على أن تظيف قسما خاصا إلى قانون العقوبات تحت عنوان  "الاعتداءات التي تخلق حالة خطر أو حالة رعب " ، و بينت التوصية الأعمال التي تندرج تحت هذا لعنوان ضمن ثمان مواد وهي نفس الخطوة التي  انتهجتها الجمعية العامة حينما أصدرت قرارها  بعنوان " التدابير  الرامية إلى منع الإرهاب  الدولي الذي  يعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو يؤذي بها أو يهدد الحريات الأساسية  ودراسة الأسباب الكامنة وراء أشكال الإرهاب و أعمال العنف ….." ، وهي لم تكتف في هذا القرار بوصف الإرهاب الدولي بل تعدت  إلى تعريفه بأعمال تعتبرها تحت وصف الإرهاب الدولي  . 
	  وكذلك على المستوى الإقليمي نجد أن الاتفاقيات الدولية التي عقدت بشأن الإرهاب الدولي ترتكز على وصفه من خلال حصر جملة من الأعمال التي تجرمها فمثلا "الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب" سنة 1977،حينما حددت في مادتها الأولى هذه الأعمال المجرمة حصرا ،الجرائم المنصوص عليها في اتفاقيتي لاهاي ومونتريال،و الجرائم التي تقع على الأشخاص ذوي الحماية الدولية وجرائم الخطف و أخذ الرهائن و الاحتجاز التعسفي،و الجرائم التي تتضمن استخدام القنابل والقذائف والأسلحة الآلية والوسائل و الطرود المتفجرة،وفي مثل هذا السياق انعقدت "اتفاقية واشنطن لمنع وقمع الأعمال الإرهابية" سنة1971والتي تصف الإرهاب الدولي من خلال الأعمال المنصبة على جرائم القتل و الخطف ضد أشخاص تلتزم الدول بحمايتهم حماية يقررها القانون الدولي [ 26 ]. 
	   كما أن أغلب المؤلفات التي تعالج موضوع الإرهاب الدولي تحاول تحاشي تعريف الإرهاب الدولي منتقلة مباشرة و مركزة على  تعداد أعمال مجرمة دوليا  بموجب اتفاقيات دولية لتحشرها  في زمرة الإرهاب الدولي ، ولعل هذا العمل يعد مبررا لإفلات كثير من الجرائم التي  تعتبر أخطر من ماهو مصنف ضمن الإرهاب الدولي كالعدوان والإبادة …. الخ من الاهتمام الدولي و الشجب    و الإدانة القانونية و السياسية في ظل تضييق مفهوم الإرهاب الدولي باعتباره مفهوما لا يستوعب كل هذه الجرائم [27] [28] [29] [30]. 
	 ولم تستثن قرارات الجمعية العامة في السنوات الأخيرة من هذا المنطلق عندما دعا القرار المتعلق بالتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب  الدولي إلى الحث على انضمام الدول جميعا في جملة من الاتفاقيات المنظمة لأعمال مجرّمة على هذا النحو  ، مثل اتفاقية" قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية "4والبروتوكول المتعلق بمنع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري   ، و كذلك قرارها  المتضمن للاتفاقية الدولية المتعلقة " بقمع تمويل الإرهاب"   ، في المادة الثانية منها إذ تنص على "  يرتكب جريمة في مفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يقوم بأية  وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة و بشكل غير مشروع و بإرادته بتقديم أو بجمع أموال  بنية استخدامها و هو يعلم أنها تستخدم كليا أو جزئيا للقيام: 
	1/ بعمل بشكل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق و بالتعريف المحدد في هذه المعاهدات . 
	2/ بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر أو إصابته  بجروح  بدنية جسمية ،عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع  مسلح ، عندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته أو في سياسته  موجها لترويع السكان أو لإرغام الحكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به ". 
	    و على الرغم من أن هذه الطريقة عملية جدا  إلا أنها  محل نقد خاصة عندما لا تكون هذه الأعمال  المحصورة بوصفها إرهابا دوليا محل اتفاق دولي ، و تكيف بصورة انفرادية و بمعيار مزدوج،وهذا ما يجعل الكثير من المؤلفين وفقهاء القانون الدولي والدول يصرون على التوجه نحو تعريف الإرهاب الدولي .  
	 1.1 .2التوجّهات المختلفة في تعريف الإرهاب الدولي  
	  لا زالت المحاولات من الناحية النظرية البحتة متواصلة في إيجاد تعريف للإرهاب الدولي بحسب التوجهات المختلفة ، سواء كان ذلك على مستوى فقه القانون الدولي ، أو على مستوى أعمال الأمم المتحدة التي تقلبت في مواقفها تبعا لتقلب موازين القوى الدولية ، في حين كان فقه الشريعة الإسلامية مستقرا على نفس التفصيل بين طرفي نقيض في مجال تعريف هذا المصطلح الذي اتخذ مفهوما خاصا لدى العديد من الكتاب الآخرين في مجال القانون الدولي وغيره من القوانين ، أو حتى خارج ميادين القانون .  
	     وعلى هذا الأساس فإن دراسة الإرهاب الدولي تختلف عن دراسة الإرهاب الداخلي و الذي تنص قوانين العقوبات  للدول على تجريمه و تحديده ، و من أهم خصائصه التي تتضمنها النصوص القانونية أنه لا يتعدى حدود الدولة ، و طبقا لما جاء في دراسة سابقة عن المركز الحقوقي  للإرهاب في القوانين الوطنية فقد أشير إلى أن حوالي ثلاثا و خمسين  دولة سنت قوانين  ضد أعمال اعتبرتها تمثل جريمة الإرهاب ، و في الوقت الراهن فإنه نادرا ما توجد دولة لم تسن هذه القوانين  إمّا  استقلالا  أو ضمن قانون العقوبات  استجابة لاتفاقيات دولية تحث على ذلك ، و من هذه القوانين  القانون الفرنسي، إذ  يعرف الإرهاب على أنه "خرق للقانون يقدم عليه فرد من الأفراد أو تنظيم جماعي يهدف إثارة  اضطراب خطير في النظام العام عن طريق  التهديد بالترهيب " [31].  
	أما قانون العقوبات السوري فيعتبر من أقدم القوانين التي عرفت الإرهاب كجريمة، و أدرجت لها عقوبات  للفاعل و الشريك المتآمر و المحرض  فطبقا للمادة 304 من قانون العقوبات  "يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر و ترتكب  بوسائل كالأدوات  المتفجرة و الأسلحة الحربية و المواد الملتهبة و المنتجات السامة و المحرقة   و العوامل الوبائية  أو الجرثومة التي من شأنها أن تحدث خطرا عاما "   . 
	      وبالنسبة لدول تدّعي مكافحة الإرهاب  الدولي نجد في المادة 29 من التشريع الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية أن الإرهاب في حد ذاته لا يعتبر جريمة مستقلة بمفردها و معاقبا عليها بحد ذاتها ،أما في قوانين الولايات فإن ولاية تكساس هي من بين الولايات القليلة جدا إن لم تكن الوحيدة التي سنت  قانونا  يجعل من التهديد الإرهابي جريمة معاقبا عليها بوصفها جنحة  و طبقا لما جاء في كتاب قوس فإن دولا عديدة إما لا تعرف جريمة الإرهاب وإما تضع تعريفا واسعا ووصفا لدرجة أنه يشمل أي قول أو فعل ضدها ، و يستنتج  بوست ويؤيده في ذلك عزيز شكري عندما اعتبر أن هذه المقاربات واسعة في العادة أكثر مما ينبغي وقد تكون ضارة على المدى الطويل [32] . 
	     أما القانون الجزائري   فقد أدرج قسما رابعا مكررا بعنوان "الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية "    . 
	     ويعرف  الفعل الإرهابي أو التخريبي في المادة 87 مكرر " يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا في مفهوم هذا الأمر كل  فعل يستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و استقرار المؤسسات و سيرها العادي "  ، وحددت هذه المادة جملة الأفعال التي تندرج في هذا الفعل [33]   . 
	    و بما أن الإرهاب الداخلي ليس موضوع  البحث فإنه يكتفى بهذا القد ر لتمييز المعنى القانوني " للإرهاب الداخلي " و استبعاده  عن  "الإرهاب الدولي" . 
	   و إذ تشير الجمعية العامة للأمم المتحدة  في إعلانها المتعلق بالتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي  في حيثياته و مقدماته إلى التعصب و التطرف    ، فإن الإرهاب الدولي يختلف عن التعصب و التطرف ، فالتعصب في اللغة عدم قبول الحق عند ظهور الدليل بناء على ميل إلى جهة أو طرف أو جماعة أو مذهب أو فكر سياسي أو طائفة، والتعصب من العصبية وهي الارتباط الشخصي بفكر أو جماعة و الجد في تصرفاتها و الانغلاق على مبادئها ، و هذا التعصب قد يكون  دينيا أو منهجيا أو سياسيا أو طائفيا أو عنصريا ، و تكمن خطورة  التعصب فقط عند رفض الحق الثابت الموجود،مع أنه بهذه الصفة قد يؤدي إلى التطرف ، الذي هو الشدة أو الإفراط في الشيء أو في الموقف، و هو أقصى الاتجاه أو النهاية و الطرف ، أو هو الحد الأقصى ، و إجراء متطرف أي يذهب إلى أبعد الحدود ،و ذلك كله دون وجه حق أو يكون ضد الحق، و التطرف في اللغة هو تجاوز حد الاعتدال و قد يكون التطرق  دينيا أو مذهبيا  أو سياسيا أو طائفيا [34]. 
	   والتطرف إن كان صحيحا لغة وهو أخذ الشيء من الطرف ، إلا أنه ليس من الألفاظ            الاصطلاحية في الشريعة الإسلامية ،فهو من المصطلحات المحدثة في المجتمع الإسلامي مثلها مثل الإرهاب ، وهي تعالجه من حيث المضمون  تحت عنوان  "الغلو" ، و كثيرا ما يستعمل  مصطلح  التطرف  في غير موضعه مثله مثل الإرهاب فقد شهد تأويلا و اتساعا  فيوصف به كل خصم بل وكل ملتزم بأحكام الشريعة غير مفرط فيها ، و هذا ذاته تطرف وإرهاب فكري ظاهر، و تكمن خطورة هذا التطرف إذا كان مصحوبا بالعنف . 
	    ويختلف الإرهاب عن الترهيب ذلك أن استخدام الترهيب في حد ذاته لا يشكل إرهابا بالضرورة، لذا يمكن استخدام الترهيب لأغراض شخصية أو جنائية [35] . 
	    ومن جانب آخر فإنه ينظر إلى التعريف من عدة زوايا خارج الإطار القانوني كمن  يستخدم المفهوم العلمي في تعريف الإرهاب الدولي بأنه صورة من صور العنف الوحشي المؤدي إلى حالة من الرعب الذي يمارسه الإنسان ضد أخيه الإنسان وصولا إلى تحقيق أهداف سياسية  و اجتماعية و اقتصادية و أيديولوجية أو انعكاسا لحالة مرضية ، ومن يعتبره  وسيلة من وسائل الصراع الذي اكتسب دوافعه  الجذرية من الحاجات الاقتصادية و الاجتماعية   و السياسية و النزعات الإيديولوجية والسيطرة  و النفوذ ،وأنه مع تشابك العلاقات و تداخل المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية  و نشوء الأيديولوجيات  المختلفة اكتسب الصراع ملامح   و سمات متفاوتة احتل فيها العنف مكانا  بارزا في أساليب  الصراع  سواء كانت طويلة  الأجل مثل الاختراق و السيادة  الاقتصادية ، النفاذ إلى التكوين الثقافي و الحضاري  للمجتمعات  اختراق بيئة القرار السياسي و الاقتصادي للمجتمع ، تنمية دوافع العنف الاجتماعي  و السياسي  و الأيديولوجي أو إدارة  الصناعة التفاعلية للأزمات وأو كانت عن طريق الصراع بالصدمة التي من ضمنها الإرهاب الدولي و هي تلك الأساليب التي تستخدم صدمة الموقف المفاجئ من أجل تحقيق نتائج سريعة وصولا إلى تحقيق أهداف مباشرة أو بعيدة وهذه ذاتها أسلوبا من أساليب الصراع الطويل الأجل مثل الإرهاب، الاغتيال ، الاختطاف والاختراق الاقتصادي بالعنف المادي أو المعنوي [36] .  
	   وهناك من ذهب إلى تعريف الإرهاب الدولي بوصفه مشكلة أخلاقية و اجتماعية و هذا الوصف مرتبط بالمشكلة القانونية ، و هو أحد الأسباب الكامنة وراء صعوبة  تعريف الإرهاب الدولي ، فتظل محاولات التعريف مرتبطة بالافتراض القائل أن بعض طبقات  العنف مبرّرة   و بعضها غير مبررة و هذه الأخيرة فقط هي التي تكون محور تعريف الإرهاب ، و هناك من لم يتجاوز الوصف السلوكي و إدراج الباعث الفردي  و الوسط الاجتماعي ، و الهدف السياسي و السلوكي ذاته قد لا يكون إرهابا في نظر مراقب معين وفقا  للفوارق في هذه العوامل الأخرى  و لهذا نجد أن كثير من مستخدمي المصطلح المرتكز على وصف السلوك و آثاره لا يجدون صعوبة في وصف أي عمل بأنه إرهابا دوليا، بخلاف من يعرّفه متأثّرا بالباعث  لذلك فإن الشعوب و الأفراد و القضاة يجدون أنفسهم في وضع منفصل عن الأكاديمي الذي يبين  التعريف القانوني المجرد [37] [38] [39] . 
	  كما أنه يلاحظ أنه قبل انهيار المعسكر الاشتراكي كان التوجه في تعريف الإرهاب متأثّرا بالنظام الاشتراكي  و يناقضه النظام الرأسمالي و موقف آخر للدول النامية وأما اليوم فاتجاهات تعريف الإرهاب الدولي تتأثر بتوجه الولايات المتحدة الأمريكية و العالم الغربي و اتّجاه آخر يضم الدول العربية و الدول الإسلامية و التي تفصل المقاومة المشروعة و الجهاد عن الإرهاب بالمعنى الغربي  [40].   
	  وبالمراعاة إلى أصول نشأة المصطلح  كمضمون جنائي  نجد أنه غربي الّنشأة بسبب تمّلك التحولات الداخلية و الخارجية ، بل أن هناك من يذهب  إلى أكثر من ذلك معتبرا أن الإرهاب الدولي هو من نتائج الفكر القانوني الهوبزي  الذي  أثّر على الفكر القانوني الغربي عموما     و الأمريكي  خصوصا    . 
	       و يشير فؤاد كاظم المقدادي إلى أنه لو أردنا الخوض بتفصيلات النظريات و المقولات العنصرية لجميع  جوانب الثقافة الغربية التي تزرع أرضية الإرهاب الغربي بصوره البشعة لاحتجنا إلى  تصنيف موسوعة متخصصة بذلك، و أن الإرهاب الدولي هو الملازم للاضطهاد   و الاستعباد و التصفية العرقية و إراقة الدماء ، و ذكر نماذج من هذه النظريات المعتمدة  على  التأصيل العنصري المؤيّد للإرهاب الدولي ، منها نظرية "الإنسان النوردي الشمالي" التي أول من أشار إليها  "الكونت دي نمولينو"  للإعلان عن علو قيمة  العرق المتزامنة مع شيوع نظريات "داروين " في  النشوء  و الارتقاء  ، و النظرية  العنصرية للبريطاني"أرنودي جوبينو"  في  كتابه " عدم التساوي بين الأجناس البشرية عام 1853 " ، و تتخلص النظرية في أن الاختلاط بين الأجناس  الراقية و الأجناس السفلى هو السبب الرئيسي في تدهور  حضارات أوروبا ، و انتشرت  هذه النظرية في أوروبا و تبناها بعده تلميذه البريطاني " هيو ستون شامبرلين " الذي نشرها في ألمانيا  و اعتبرها " هتلر " الأرضية الأساسية للنظرية العنصرية في الفكر  النازي. 
	و لا يسع المجال لذكر أعلام القانون الغربيين الذين كان لهم الأثر البالغ في بعث  الإرهاب الدولي بمفهومه الحديث و الجنائي  باعتباره لازم نظري و سلوكي للحضارة الغربية  مثل "صموئيل هنغتون" ، " فوكو ياما" ، " جوزيف كيلنج" ، " فولتير " ، "مونتسكيو " ،  "كوندور سيه " ، " جيبون " ، "هوبز " ، " لوك " ، "  روسو " ، " دافيد هيوم "  ، " جون ستيورات مل " ،" سان سيمون " ، "هيجل "…إلخ [41] . 
	1.1 .2 .2 . الإرهاب الدولي في فقه القانون الدولي :  
	    يرى أحمد جلال عز الدين أن محاولات التعريف المادية و الموضوعية قد شابها القصور إما  لأنها اقتصرت على الجانب المادي للأفعال أو الجانب القانوني ، و لذلك يؤكد على أن التعريف  الأمثل يجب أن يتصف بالتجريد و الموضوعية بحيث لا يتفق فقط مع  وجهة نظر طرف من أطراف  الصراع دون الطرف الآخر ، مع الإلمام بالجوانب المختلفة للظاهرة دون إغفال أي منها [42] ، و يذهب ريتشارد ب ليليش في كتابه الإرهاب عبر الدول إلى  أن مصطلح  الإرهاب الدولي يستعمل من أجل الملاءمة اللغوية لتغطية جملة من الأفعال التي اعتبرت  جرائم في القوانين الوطنية لمعظم الدول ، إضافة إلى أفعال معينة كاختطاف الطائرات و اعتبرت  جرائم على نحو خاص بمقتضى اتفاقيات دولية ، و هو بذلك يستعمل مصطلح  الإرهاب  عبر الدول  و ليس الإرهاب الدولي للدلالة على الإرهاب الذي يحتوي على عنصر دولي أو أكثر [43] .  
	      ويعتبر عبد الله سليمان أن الإرهاب الدولي لا يختلف عن الإرهاب الداخلي من حيث المضمون  و كلاهما عبارة عن أعمال تؤدي إلى حالة من الرعب و الهلع لدى فئة أو أفراد أو جمهور ما بغية الوصول  إلى أهداف معينة،وهما يختلفان من حيث الحدود فالإرهاب الداخلي يخضع لمبدأ  إقليمية القوانين كونه يقع داخل حدود الدولة أما الإرهاب الدولي فهو يتميز بوجود العنصر الأجنبي إذ يتجاوزحدود الدولة و يخلق حالة تنازع في الاختصاص وتنازع في القوانين [44]. 
	   و يرجع حسنين إبراهيم صالح عبيد تبلور الإرهاب الدولي إلى الاعتداء الواقع في مرسيليا  سنة 1934 والذي أسفر عن مصرع ملك يوغسلافيا و وزير  الخارجية الفرنسية، ثم  يعرف الإرهاب الدولي  بأنه " كافة  أفعال التخريب و التدمير  التي تقع على المرافق العامة ، و كذلك القتل الجماعي الذي يقع على الأشخاص ، و من ثم فهو يشيع  الاضطراب في المجتمع الدولي  و الفرض أنه يحدث في وقت السلم فإن كان بداية لإعلان  الحرب كان من قبيل الجرائم ضد السلام  و إن وقع أثناءها فهو من جرائم الحرب و أما إن وقع في غير هذين الوقتيين فهو محض جريمة داخلية أو جريمة دولية ضد أمن البشرية " [45] . 
	    و يعرف عبد العزيز سرحان الإرهاب الدولي بأنه كل اعتداء على الأرواح  و الأموال  و الممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي العام  بمصادره المختلفة بما في ذلك المبادئ الأساسية لمحكمة العدل الدولية، و يركّز على فكرة أنه استعمال غير مشروع للقوة  و يدرج ضمن أعمال الإرهاب الدولي فكرة التفرقة  العنصرية الممارسة من طرف الدول وهو يعتبر الفعل خارجا عن دائرة الإرهاب الدولي إذا كان الباعث منه هو الدفاع عن الحقوق المقررة للأفراد و حقوق الإنسان أو حقوق الشعوب و أولها الحق في تقرير المصير و الحق في تحرير الأراضي المحتلة و مقاومة الاحتلال ، لأن القانون الدولي يبررها و لها سند قانوني يتضمن استعمالا للقوة،  و أما عبد العزيز مخيمر فهو يعرف الإرهاب الدولي من خلال عناصر أشار إليها و هي :  
	1-عدم اختلاف الإرهاب الدولي و الإرهاب الداخلي من حيث الطبيعة الذاتية للفعل فكلاهما يؤدي إلى إيجاد وضع حالة من الرعب و الفزع لدى شخص معين أو مجموعة معينة من الأشخاص أو طائفة أو المجتمع ككل باستعمال وسائل العنف لأهداف معينة آنيا ومستقبليا . 
	2-أن الإرهاب الدولي فعل يرتكب لتحقيق هدف سياسي أو اجتماعي أو مذهبي . 
	3-يدخل في نطاق الإرهاب الدولي جميع الأفعال الإرهابية التي تحتوي على عنصر خارجي أو دولي مهما كان مرتكبه أفرادا أو دولا مباشرة أو غير مباشرة . 
	4- يدخل في دائرة الإرهاب الدولي العمليات الإرهابية التي ترتكب ضد الدولة أو مؤسساتها 
	 أو ضد الأشخاص القائمون بمهمة الحكم و إدارة شؤون الدولة و الموجهة أيضا إلى المجتمع أو أفرادا منه ، و يخرج في نظر عبد العزيزمخيمر ثلاث فئات من الأعمال :  
	1-الأفعال الإرهابية التي تهدف إلى تحقيق أهداف إجرامية أو شخصية و المعاقب عليها في نصوص قوانين العقوبات للدول جميعا كالخطف و احتجاز الرهائن . 
	2-الأفعال المرتكبة من الدولة ضد رعاياها  لأن هذه الأفعال تدخل إما ضمن مخالفة القانون الدولي لحقوق الإنسان أو أنها جرائم ضد الإنسانية ، كما أنها تفتقد إلى العنصر الدولي الأساسي في الإرهاب الدولي . 
	3-أعمال الإرهاب التي تخالف قوانين الحرب أي التي ترتكب زمن الحرب لأنها أفعال مجرمة خاضعة للعقاب ،و لا تحتاج إلى أن تجرم ثانية [46] ، و في هذه النقطة الأخيرة يبدو مشابها لموقف واضعي نص مشروع الاتفاقية الأمريكية بشأن الإرهاب لعام 1972 ، والتي تتضمن أن الإرهاب يرتكب فقط من المدنيين دون المقاتلين و يرد محمد عزيز شكري على هذا التوجه بوصفه اتجاها  تقليديا يشبه الدفاع السياسي وأنه أبعد ما يكون عن القبول في أي تحليل قانوني [47]. 
	   ويعرف الأستاذ نبيل أحمد حلمي الإرهاب بأنه الاستخدام غير المشروع للعنف أو التهديد به بواسطة مجموعة أو دولة ضد فرد أو جماعة أو دولة ينتج عنه رعبا يعرض للخطر أرواحا بشرية أو يهدد حريات أساسية ، و يكون الغرض  منه الضغط على الجماعة أو الدولة لكي تغير سلوكها تجاه موضوع معين [ 48]، أما الأستاذ صلاح الدين عامر فيعرفه بأنه استخدم منظم للعنف لتحقيق  هدف سياسي و على الخصوص أعمال العنف التي تقوم بها المنظمات السياسية على مجموعة من المواطنين و خلق جو من عدم الأمن ، و هو يشمل أخذ الرهائن ، الاختطاف و استعمال المتفجرات في الأماكن العامة التي يتجمع فيها المدنيون ، و التخريب [49]. 
	ويذهب إسماعيل الغزال إلى المطابقة بين الإرهاب و النضال الثوري مثل سارترالذي يرى في الإرهاب القوة الدافعة للتنظيم الاجتماعي و مفتاح الحرية ، و يضعه في أعلى مرتبة للشؤون الإنسانيةو ممارسته هي أحد شروط الحرية معتبرا أن"الإرهاب  أو بالأحرى النضال الثوري هو إيديولوجية ، هو مبدأ ، هو فكر ، هو مؤسسة ، هو ميثاق  يسوغ العنف أو استراتيجية تعطي الأفضلية لتلك الأعمال." 
	  وبعد استعراض العديد من تعريفات الفقهاء يتوصل الأستاذ أحمد رفعت في كتابه حول الإرهاب الدولي لاقتراح تعريف له، فيرى أن الإرهاب هو استخدام طرق عنيفة كوسيلة  الهدف منها نشر الرعب للإجبار على اتخاذ موقف معين ،أو الامتناع عن موقف معين ، و يوضح الملامح المميزة له باعتباره وسيلة و ليس غاية و هذه الوسيلة متعددة تتسم بالعنف وتؤدي إلى الخوف و الفزع وأنه مرتبط بمشكلة سياسية أو موقف معين يتطلب اختلاف طرفين بسبب عدم مراعاة حقوق الأفراد أو إهمال حق الشعوب في تقرير المصير أو عدم احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويستنتج الأستاذ أحمد رفعت أن الإرهاب لا توصف به كل أعمال العنف التي تولد الرعب أو تحدث حالة الفزع ، لأن القوة أحيانا تستخدم دون قصد ذلك كأن يكون عن طريق المصادفة كمن يفزع لمشاهدة حادث خوفا على نفسه،وكذلك يتم إخراج حالات القوة المستعملة ووسائل القمع التي تستخدم لهدف معين ، أي من وقع عليه الفعل هو الذي ينظر إلى حالة الرعب عنده فقط دون غيره  ليصل إلى أن عناصر الإرهاب الدولي أربعة وهي : 
	1- أنه عمل من أعمال العنف موجه إلى ضحية معينة  
	2- أن يكون منفذ العمل قصد من إتيان فعله أن يثير حالة من الرعب والفزع لمجموعة من الأفراد بعيدين عن مسرح العمل الإرهابي باستخدام الضحايا كوسيلة أو أداة لنشر هذه الحالة.  
	3- أن يكون منفذ العمل يتوقع أن هؤلاء الأفراد سوف يحققون له مطالبه وهو الهدف . 
	4- أن يتسم العمل بالطابع الدولي أي أن تكون الجريمة قد وقعت في أكثر من دولة أو أن يكون ضحايا العمل ينتمون إلى دولة مختلفة [50]. 
	  ويلاحظ على  فكرة  أن القوّة إذا تلقّاها الضّحية مصادفة يكون العنف خارجا عن دائرة الإرهاب أنها لم تراعي أهم خصائص الإرهاب وهي الرعب بطريق الصدمة ، لأنه لا يتصور أن يكون الضحية عالما بمكان وزمان العنف قبل حدوثه . 
	   ولم يعرف الأستاذ علي محمد جعفر الإرهاب الدولي في كتابه مكافحة الجريمة مكتفيا بالإشارة إلى أن أعمال الإرهاب تطلق على أكثر الظواهر عنفا في المجتمعات الحديثة ، وهي تهز ركائز الأمن والنظام وتنشر الخوف والرعب ، ولها دور كبير في التخريب والهدم .ويرى أن هذه التشعيبات هي التي أثارت جدلا على مستوى الدول ، وأدت نظرا لاعتماد معايير سياسية مختلفة إلى عدم وجود تعريف موحّد له ، ووصف محاولات الاجتهاد القانوني بأنها تائهة دون أن تبلغ الغاية وقد أصاب الحق في ذلك [ 51] . 
	ويعرفه  إيريك دافيد بأنه عمل من أعمال العنف المسلح ، يرتكب لأجل تحقيق أهداف سياسية أو فلسفية أو إيديولوجية أو دينية ، أما " جونز بورج " فيضمن الإرهاب الدولي في وجود اعتداء على مرفق عام لتعطيل المواصلات الدولية كخطف الطائرات ، أو الاعتداء  على رئيس أو أحد أعضاء الحكومة في الخارج ، ويعتبر " ليمكن " أن الإرهاب الدولي يقع إذا وجد تكرار لأفعال الإرهاب أو تنوع ، وأن تكون التصرفات الإرهابية بقصد خلق توتر أو اضطراب في العلاقات الدولية وأن يكون هناك اختلاف بين جنسية الفاعل وجنسية الضحية والمكان [52] ، وهذا ما يميل إليه الأستاذ عبد الرحيم صدقي [53] ، ويتابعه على ذلك الأستاذ حسن إبراهيم مكي [54]. 
	 ويذكر إدغار أوبلانس تحت عنوان الإرهاب الدولي بأن الإرهابيين الدوليين هم أولئك الذين يعملون في بلد أو أكثر غير بلدهم نفسه سواء كناشطين أو مراسلين أم كصلة وصل " ، ويعلق عليه وليد أمين رويجة بأنه بسط الأمور وخلط بين الإرهاب الدولي كسمة للتعريف و الإرهابي الدولي كسمة للفاعل [55]. 
	   ويلاحظ أن كل التعريفات المذكورة للإرهاب الدولي تشترك في أنه يرتكز على  العنف أو التهديد به كعامل أساسي في تحديد مضمونه ، وهو ما يمكن اعتباره مفهوما تقليديا للإرهاب الدولي مسايرا للمفهوم التقليدي للأمن الدولي الذي لم يعد محصورا على الأمن العسكري وصد العدوان ونزع السلاح ، بل تعداه إلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي ومن أهم التعاريف لمفهوم الأمن الجماعي في التصور الحديث ماصاغه الأستاذعمرسعد الله " نظام من القواعد القانونية المتضمنة للتدابير التي تتخذ حماية للمصالح الحيوية لجميع الدول والشعوب والأفراد بدون استثناء " [56]  . 
	    هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه إذا كانت الغاية من الإرهاب هي حدوث فزع ورعب واضطراب ناجم عنه فإن هذه النتيجة تحدث أيضا دون استعمال العنف أو التهديد به ، فمثلا حشد قوات عسكرية على حدود دولة ما ، أو العمل على تطوير أسلحة نووية أو جرثومية     أو تطبيق الحصار الاقتصادي دون وجه حق ، أو مهاجمة المعتقدات الإسلامية بوسائل عدة كما هو حادث في حالات ظاهرة ، يؤدي ذات النتيجة دون حاجة إلى استخدام العنف أو التهديد به.                            
	    وعلى هذا الأساس فإنه حتى ولويتم الاتفاق على تعريف موحد للإرهاب الدولي في مجال القانون الدولي على النمط السابق ، يبقى محل نظر إذ أنه إما أن لا يطبق بمعيار موحد ، وإما أن لا يتلاءم مع متطلّبات العصر والتطبيقات الحقيقية لمفهومه فيولد ميتا . 
	    1.1 .2 .3 . الإرهاب الدولي في أعمال الأمم المتحدة  
	في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أبرز بعض الجرائم المستهدفة للأشخاص التابعين للمنظمات الدولية أو الممثلين الرسمين للدول أو الأموال أو الممتلكات أو الشركات أو وسائل المواصلات الخارجية ، أو جرائم الحرب ، واعتبر اقترانها بإرهاب مادي أو معنوي يمثل جريمة إرهاب دولي [57] .   
	    وبناء على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة تم إنشاء لجنة خاصة معنية بالإرهاب الدولي تهتم برصد آراء الدول وملاحظاتها لتتوج ذلك بتقرير وتوصيات للجمعية العامة في هذا الباب ، وتشكلت على إثر هذه اللجنة لجنة فرعية خاصة بتعريف الإرهاب الدولي  ، والتي قامت خلال اجتماعاتها بمناقشة المقترحات التي قدمتها دول عدم الانحياز آنذاك وفرنسا واليونان وهايتي وإيران ونيجيريا وفنزويلا ، وانقسم أعضاء اللجنة إلى داع إلى دراسات معمقة للظاهرة للتمكن من تعريفها مثل العضو الممثل للجزائر ، وإلى مهوّن من شأن أهمية التعريف وداع إلى تعريف غائي كأسلوب عملي محدد للتعريف بالأفعال الأكثر خطورة على أنها إرهاب ومن ثم العمل على وضع اتفاقيات دولية للقضاء عليها ، وهي وإن اتفقت في إدانة الإرهاب الدولي إلا أنها اختلفت في نقاط هامة ،حال ذلك دون الوصول إلى التعريف المتفق عليه وهي : 
	1-الشروط اللازمة لصيرورة العمل إرهابيا، فاتجاه يؤيد عدم إدراج العنف لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية من طرف أفراد داخل الدولة الواحدة ، تطبيقا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في حين يرى الاتجاه الآخر انه يترتب عليه آثارا دولية وبالتالي هو إرهاب دولي.  
	2-الباعث أو الدافع لارتكاب الفعل الإرهابي ، إذ يرى اتجاه أن الباعث السياسي هو الأساس في اعتبار العمل إرهابا دوليا ، وأن العمل المنبعث وراء أسباب شخصية منفعية يقع تحت طائلة القانون الجنائي الداخلي حتى ولو كان له نفس الوصف ، وعلى العكس من ذلك سار فريق إلى إدراجه ضمن الأعمال التي يطلق عليها وصف الإرهاب الدولي . 
	3-المقاومة المسلحة والكفاح الذي تمارسه حركات التحرير الوطني وحق الشعوب في تقرير المصير ، حيث اشترط جانب من هذه اللجنة أن أي تعريف يجب أن يكون مميزا لهذه الأمور دون خلط خاصة ذلك العنف الممارس ضد المحتّل والقوة المستخدمة لمقاومته.  
	4-إرهاب الدولة وإرهاب الأفراد ، إذ اعتبر فريق أن الأفعال التي يشملها التعريف هي التي تصدر من الأفراد فقط دون الدول عن طريق التدخل ، واستند هذا الرأي إلى أن هذه الأخيرة متعلقة بالإعلان الخاص بالعلاقات الودية بين الدول ومبدأ عدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها ومبدأ المساواة ومبدأ حسن النية ، وكذلك فإن أعمال القوات المسلحة أثناء الحروب تخضع للقانون الدولي الإنساني وأنه لامبرر لإدخالها ضمن أعمال الإرهاب الدولي ، لكن الفريق الآخر اعتبر أن نطاق أعمال العنف نطاق واسع جدا يشمل أعمال الأفراد والمجموعات وأعمال الدول مباشرة أوغير مباشرة ، ذلك أن الدول تستخدم القوة ضد شعوب بأكملها لتسيطر عليها  أو التدخل في شؤونها الداخلية من جهة وضد السلامة الإقليمية والسيادة تحت غطاء الأعمال الانتقامية أو الدفاع الوقائي أو مطاردة المجموعات الإرهابية داخل إقليم دولة ما والهدف هو إشاعة الرعب بين الشعوب وإسقاط الأنظمة القائمة  ، وكل هذه الاعتبارات نظرا لخطورتها وجسامتها  تدخل في إطار تعريف الإرهاب الدولي [58]، وفي الدورة الأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1985 ركزت الوفود العربية على ضرورة التوصل إلى تعريف محدد وتحديد نطاقه مع مراعاة اختلاف التشريعات الوطنية بين الدول .  
	  وبما أن الجمعية العامة لم تتوصل إلى اتفاق حول التعريف فإننا نجدها في قراراتها لا تمانع في وصف هذه الأعمال التي أدانتها مثل القرار الذي يظهر من عنوانه أنه يصف الإرهاب الدولي إذ جاء فيه "التدابير الرامية إلى منع الإرهاب الدولي الذي يعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو يودي بها أو يهدد الحريات الأساسية ، ودراسة الأسباب الكامنة وراء أشكال الإرهاب وأعمال العنف التي تنشأ عن البؤس وخيبة الأمل والشعور بالضيم واليأس ، والتي تحمل بعض الناس على التضحية بأرواح بشرية بما فيها أرواحهم هم محاولين بذلك إحداث تغيرات جذرية"  .  وفي قرارآخرأدانت الجمعية العامة "ممارسة الإرهاب في العلاقات بين الدول كأسلوب في التعامل مع الدول والشعوب الأخرى"، "ممارسة الإرهاب الصادر عن الدول في شكل أعمال عسكرية وأعمال أخرى ضد السلامة الإقليمية للدول واستقلالها السياسي"  . 
	   وفي القرار المعترض من طرف الولايات المتحدة ، أدانت الجمعية العامة"جميع أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بوصفها أعمالا إجرامية أينما وجدت وأيا كان مرتكبها بما في ذلك تلك التي تهدد العلاقات الودية بين الدول وتهدد أمنها"  ،  ثم في قرار لاحق  تم الرجوع إلى الصيغة السابقة "... الذي يعرض للخطر أرواحا ......"  كما ركّزت على أعمال وممارسات الدول في وصف الإرهاب الدولي   [59] . 
	   ومن خلال الصيغ التي تصدر بها عناوين هذه القرارات والنصوص ذاتها ، يلاحظ أن هناك قاسم مشترك لتعريف الإرهاب بأنه عمل من أعمال العنف يصدر من أفراد ودول مباشرة  أو غير مباشرة ، ببواعث مختلفة عن التحرر و المقاومة المشروعة مستهدفا أرواحا بريئة .  
	  وفي السنوات الأخيرة لم تعد هذه الصيغ تكرر وتم الاكتفاء بذكر " الإرهاب الدولي " " الأعمال الإرهابية " ، دون تفصيل وصفي يوحي بتبني اتجاه معين في التعريف ، فتحولت القرارات من معالجتها للتعريف والصفات إلى الاكتفاء بالإدانة وأساليب المكافحة   ، واستمر الحال على ذلك مما أدى بكثير من الدول إلى العودة للمطالبة بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة لتحديد مفهوم الإرهاب الدولي. 
	    ولأجل محاولة إيجاد تعريف متفق عليه قامت الجمعية العامة سنة 1996 بتأسيس لجنة خاصة لها ميثاق خاص ، بغرض صياغة اتفاقية دولية شاملة لإرهاب الدولي ، واعتبر  " مارسيل فوتونا بياتو " ممثل البرازيل في اللجنة الخاصة أن هذه الاتفاقية صيغة نهائية لشبكة متاحة بالفعل من الاتفاقيات العديدة في هذا المجال ، وفي نهاية الجلسة الختامية كان قد تمّ الاتفاق على سبع وعشرين بندا من بنود المعاهدة ،  بينما لم يتمك الاتفاق على البنود الخاصة بتعريف الإرهاب الدولي، وتميزه عن المقاومة المشروعة ، والاستثناءات المحتملة لمجال الاتفاقية خاصة أعمال القوات المسلحة ، كما أكد المندوب الأسباني الممثل للاتحاد الأوربي أنه لا توجد موضوعات مستقلة يتم الاتفاق عليها وأن البند الأول والثامن عشر هما أساس الاختلاف حول هذه المعاهدة الشاملة خاصة البند الثامن عشر المتضمن للأعمال التي يجب عدم اعتبارها استثناءات للإرهاب الدولي  .  
	   وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة الحالي " كوفي عنان " بأن الإرهاب الدولي يثير اهتمام الدول الأعضاء ومن الصعب جدا وضع تعريف له ضمن مناقشة "الاتفاقية الشاملة ضد الإرهاب" ، ويرى أنّ التعريف الذي يمكن قبوله من الجميع هو الفعل الذي يستهدف ويؤدي إلى قتل المدنين الأبرياء وأن الفاعل لذلك يمكن أن يدعي بأن هناك تبريرا لما فعله مهما كانت قضيته [60].  
	   أما مجلس الأمن فلم يتعرض للتعريف مكتفيا بالإشارة إلى أن أعمال الإرهاب أعمالا إجرامية ، مهما كان الباعث والمرتكب والشكل الذي ارتكبت فيه  .                    
	1.1 .2 .4 .الإرهاب الدولي  في  فقه الشريعة الإسلامية  
	    إنّ الإسلام في دعوته إلى السلم ابتداء وأصلا ، لا يفسّر الإرهاب شرعا وعرفا بالقتل والعنف المشيع للرعب وما في هذه المعاني التي جاءت في التفاسير الغربية الحديثة ، بل معناه في فقه الشريعة الإسلامية لا يحيد عن المعنى اللغوي الدال على الخوف ومشتقاته وهو معنى ثابت غير متغير في القرآن الكريم ، مثل قوله تعالى " إنّما هو إله واحد فإياي فارهبون "    وقوله جلّ وعلا  " لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله "  ، وقوله " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل  ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم "  ،  فدلت هذه الآيات وغيرها على أن لفظ الرهب والإرهاب معناه الخوف من الله عز وجلّ والإخافة لمن عصاه وعاداه وعادى أهل الإسلام ، ولم يكن الإرهاب في معناه الأصلي صفة للمسلمين يرهبون بها غيرهم إلا في إطار الحق المشروع أو الواجب المحتم بمقتضى الشرع ، إذن فوصف الإسلام بالإرهاب المطلق للأبرياء  وصف عدواني تفنّده الآيات والأحاديث والآثار الصحيحة المستفيضة المبيّنة لخصائص الشريعة الإسلامية بأنها شريعة أمن وسلام وهدى ورحمة ، ومنها قوله  تعالى ".. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون "   ، وقوله  " يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة "   ، وقوله  " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين "   . [61] [ 62].  
	  أما العنف والقتال للدفاع عن الدين والنفس والعقل والعرض والمال ، فتحكمه قواعد الجهاد في فقه الشريعة الإسلامية والذي يدور بين الاستحباب والوجوب قبل أن يكون حقا مكفولا للدفاع عن الكليات المذكورة سابقا إذا توافرت شروطه وأركانه ومصلحته التي كما أشار الدكتور صالح الفوزان يبيّنها أهل العلم الشرعي وأهل البصيرة الذين يتكلمون في كبرى قضايا الأمة ومصالحها العليا لا المتعالمون و المغرضون الذين يلبسون الحق بالباطل ولا يميّزون بين الجهاد و الخروج والبغي والحرابة. 
	  ويختلف الجهاد عن الإرهاب بالمعنى الحديث في  الأسباب والأهداف والسند الشرعي ،فيكون الجهاد في حالات منها حسب ما ذكره محمد بن عبد الكريم [63] :  
	1-الدفاع ضد عدوان واقع انتهى في زمن قريب كجزاء ، كما هو الحال في واقعة زيد بن الحارثة رضي الله عنه التي ذكرها بن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ [64]  ،استنادا لقوله تعالى " فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين "    وقوله سبحانه " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "  . 
	2-دفاع ضد عدوان حال ومستمر يؤدي إلى إضعاف المسلمين ونهب خيراتهم ومنعهم من عبادة ربهم في أرضهم لقوله تعالى " ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ". 
	3-الدفاع ضد العدوان الوشيك الوقوع ، كما حدث في غزوة "بني المصطلق " [65] [66]. 
	وليس الجهاد لتوسيع الحدود أو الاستيلاء على الأسواق ، أو إيجاد مناطق نفوذ ، أو لإرساء الديمقراطية بالقوة ، وليس لترويع الآمنين من المسلمين والمعاهدين المسالمين ، بل لرد العدوان ودفع الفساد في الأرض لتكون كلمة الله هي العليا، لقوله صلى الله عليه وسلم " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " [67] .    
	  وذهب الأستاذ ناصربن عقيل الطريفي إلى أن هناك إرهاب بحق وإرهاب غير جائز ومجرم قائلا " أبى الإسلام إلا أن يحمي دعوته بالسيف والقتال ، وهذا القتال له أحكامه وآدابه فلا يتعدى على غير المقاتل ، ولكن من صد عن سبيل الله والدخول في دينه قوتل ، والقتال يحتاج إلى أهم عناصره وهو الرهبة وإنزال الرعب في قلوب الأعداء " [68]. 
	 فكان الإرهاب بهذا المعنى جائزا ومشروعا ومأمورا به ، واعتبر منّة من الله على عباده وخصّ نبيّه صلّى الله عليه وسلّم بها على أعداءه وأعداء دينه الذين يحاربونه بألسنتهم وسنانهم  يقول الله تعالى " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفّ إليكم وأنتم لا تظلمون "  ،جاء في تفسير الحافظ بن كثير " ترهبون أي تخوّفون أعداء المسلمين الذين يحاربونهم أو يهمون بذلك ، أو يوالونهم [69] ، وذكر جملة من الأحاديث والآثار المفسرة لها  وقال الله تعالى " سنلقي في قلوب الذين كفرو الرعب بما أشركوابالله مالم ينزّل به سلطانا ومأواهم النار ، وبئس مثوى الظالمين "   ، ويقول أيضا " إذ يوحي ربّك للملائكة أنّي معكم فثبّتوا الذين آمنوا ، سألقي في قلوب الذين كفروا الرّعب ، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان"  .  
	واستدل أيضا بأن الرعب للعدو المقاتل خص به الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ......." [70]، وقد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث بزيادة أبي أمامة " نصرت بالرعب يقذف في قلوب أعدائي " ، وأشار الحافظ بن حجر إلى أنه ليس المراد بالخصوصية مجرد حصول الرعب ، بل هو ما ينشأ عنه من الظفر بالعدو [71] ، وبهذا يلاحظ أن مقاومة العدوان لابد لها أن تأخذ بعض خصائص الإرهاب بالمعنى اللغوي ، لكنّها لايمكن أن تكون إرهابا بمعنى الجريمة . 
	      كما ذهب إلى التفصيل في حكم الإرهاب الأستاذ زيد المدخلي ، معتبرا أن الحكم على الإرهاب طرفان ووسط ، طرف متوسع في إطلاق هذه الكلمة على كل ملتزم بدين الإسلام  وهم أعداء هذا الدين ومقلّد وهم وهو إطلاق لا يقرّه شرع ولا عقل ، وجزم أنّه إرهاب باسم محاربة الإرهاب غرضه تشويه سمعة الإسلام وهضم حقوق أهله ، أما الطرف الثاني فينفي وجود أي إرهاب نفيا تاما ، ويعتبر من أنصار هذا الفريق التنظيمات السرية و التكتلات الحزبية ضد الحكام في  العالم الإسلامي الذين كفروهم وحاولوا الانقلاب عليهم بشتى الوسائل غير المشروعة ، دون تفرقة بين الخصم وغيره وشملت أهدافهم الحكام والمحكومين في المنشآت العامة والخاصة بما زعزع الأمن وأدى إلى الاضطراب بسبب الابتعاد عن المنهج الحق في الدعوة إلى الله ، أما الحكم الوسط على الإرهاب هو ما يظهر من نصوص الشريعة ومن القواعد الفقهية  لفهمها فيكون الإرهاب قسمان :  
	1-قسم مشروع نص على شرعيته الكتاب والسنة وهو ضد أعداء هذا الدين والأمة الإسلامية بإعداد العدة الحربية بالسلاح والوعيد الشديد ، وبالحجة والبرهان ضد كل من شكك فيه.  
	2-قسم لا يجوز بحال لما فيه من  الإخافة والترويع دون وجه حق للمسلمين والمستأمنين المعاهدين[72]. 
	   وذكر الأستاذ عبد الرحمان اللويحق أن الغلو في الدين له عواقب غير محمودة في هذا الباب ولا يتمثّل الغلو في الالتزام بأحكام الشرع ظاهرا وباطنا ، بل هو منهج غير إسلامي يؤدي بصاحبه إلى الخروج عن حد الاعتدال والاستئثار بالرأي دون إتباع الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة كما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم بسبب الجهل بها وبمقاصد الشريعة ومراتب الأحكام والإعراض عن العلماء والتأويل والتحريف ، وإتباع المتشابه وعدم الجمع بين الأدلة والاجتهاد من غير ذي أهلية ، ومن آثار الغلوّ تشجيع التآمر على الدين الإسلامي والتفرق  والاستدراك على الشريعة ،  وتشويه صورة الإسلام والتنفير منه وتضييع الحقوق ، وقتل أهل الإسلام وإرهابهم وترك أعداء الإسلام، وأكّد أنّه لا سبيل إلى علاج ذلك إلا بالالتزام بمنهج السلف أهل السنة والجماعة والاعتصام به ونبذ التعصّب ، وضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم وحماية أحكام الدين من الاستهزاء والتهميش وفتح المجال للدعوة والإصلاح على علم وبصيرة[ 73]. 
	 ولاحظ الأستاذ اللويحق أن هناك مبالغة في ربط الغلو في الدين بالإرهاب الدولي فبالرجوع إلى الإحصاءات المتعلقة بذلك نجدها تربط الإرهاب بالغلو خاصة في الشرق الأوسط ، لكنها تحدده بنسبة 15 % من الحوادث الواقعة في العالم ، وإذا تبيّن أن سببها في الشرق الأوسط هو الحروب والاحتلال لفلسطين وأراضي المسلمين تأكّد جليا أن الإرهاب بمعنى الجريمة هو غربي الأصول والرّعاية ، وأرجع الأستاذ اللويحق أسباب ربط الإرهاب بالغلو إلى : 
	1-إرضاء نزعة الحقد الموجودة عند الغرب على الإسلام وأهله  
	2-تضليل الرأي العام العالمي حتى لايتم التعاطف مع العالم الإسلامي وقضاياه  
	3-تبرير المساعدات الموجهة لمحاربة العرب والمسلمين بعد نشر أنها مجتمعات ودول إرهابية                                                                                                                                                                                       4-تأليب الحكومات والشعوب  ضد  العالم  الإسلامي ، وتأليب الحكام ضد الشعوب والشعوب ضد الحكام ، وإيجاد نوع من انعدام الثقة بين الطرفين،بسبب تصوير الإسلام خطر داهم سمته التطرف والإرهاب 
	5-إحياء العداء ضد الإسلام والمسلمين بحجة تهديد الأمن القومي للغرب ورخائه[74].  
	وذلك دائما باعتباره هدفا ثابتا بصيغ متغيرة .     
	    وعلى الرغم من أن الفقه الإسلامي لم يتناول الإرهاب كجريمة بهذا المصطلح إلا أنه تناول الجرائم ضد الأمن والتي تقوم على ترويع المسلمين وإرهابهم دون وجه حق ،  ومن هذه الجرائم جريمة الحرابة ، التي تعرف بقطع الطريق ، وهي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل ، ممّا يؤدّي إلى إرهاب المسلمين وزعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع ، ولا فرق إذا كان القائم بالجريمة فردا واحدا أو جماعة مسلّحة ، مسلمين أوذميّن أو معاهدين أو محاربين مادام الجرم واقعا في دار الإسلام ، وسواء كان المجني عليه مسلما أو ذميّا أو معاهدا ، وصيغت الحرابة من الحرب لأن الجاني أو الجناة يحاربون المجتمع الإسلامي من جهة ويحاربون تعاليم الإسلام ونهجه الصحيح بطرائق مختلفة تزرع الرعب وتهزّ الأمن.  
	 وتعتبر الحرابة جريمة كبرى جاء في القرآن الكريم أنها محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم "   ، وفي قوله عليه الصلاة والسلام "من حمل علينا السلاح فليس منا " [75].  
	    ويشترط لقيام الحرابة أن يكون المحارب مكلفا أي عاقلا بالغا حاملا للسلاح باتفاق  واختلف الفقهاء في شرط البعد عن العمران غير أن فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية والظاهرية والأوزاعي والليث وأبي ثور لا يشترطون ذلك لأن الآية جاءت عامة متناولة لكل محارب دون تخصيص ، ولم يشترط المالكية والظاهرية شرط المجاهرة ، وبذا يقول بن العربي والقرطبي باعتبار المغتال كالمحارب والمهاجم غيلة حتى ولو لم يشهر السلاح قبل الهجوم، أما عن عقوبة الحرابة فهي إما القتل أو الصلب أو قطع الأيدي أو الأرجل من خلاف أو النفي وما يلاحظ على هذه العقوبة أنها تجسد خطورة الجريمة المرتكبة في حق الإسلام والمسلمين وإرهابهم.   
	  وتعد جريمة البغي أيضا من الجرائم ضد الأمن في الشريعة الإسلامية وتعرف أيضا بالخروج  وهو الاعتداء على دماء المسلمين وحرماتهم وإعلان العداء لحاكمهم والخروج على الطاعة له في غير معصية الله  والولاء ، إما لبدعة أو تأويل أو جهل أو اعتقاد رأي يخالف الحق وقتال الناس عليه مما يؤدي إلى الإرهاب وتقويض الأمن الذي كان مستتبا، ويجمع العلماء على تحريم البغي والخروج إذ يترتب عليه مفسدة عظيمة تتعلق بدماء المسلمين خاصة وبحرماتهم عامة ، وأمر الله تبارك وتعالى بقتال الفئة الباغية في قوله " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلو التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله "  . 
	   والأحاديث والآثار الواردة في ذلك كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم " من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ، مات ميتة جاهلية ، ومن قاتل تحت راية حميّة يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل ، فقتلة جاهلية ، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ، لايتحاشى من مؤمنها ، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه " [76] . 
	     وهكذا فقد تناول فقه الشريعة الإسلامية أحكام البغاة بوجه من التفصيل يطلب من مصادره ، وعموما تبدأ بكشف الصواب لهم ، ودراسة مظالمهم وإمكانية الرجوع إلى الجماعة والإصلاح قبل قتالهم ، فإن أبو قوتلو، وقال بن قدامة في ذلك أنه إذا أمكن دفعهم دون قتال لم يجز قتالهم ، ولا يجوز قتل مدبرهم وأسيرهم والإجهازعلىجريحهم، أي أنهم إذا تركو القتال إما بالرجوع إلى الطاعة أو إلقاء السلاح أو الهزيمة أو العجز أو الأسر فلا يقتلو ، وبذلك أشار القرطبي . 
	  وبهذا تبين لنا مفهوم الإرهاب في فقه الشريعة الإسلامية ، والمجال المحدد له بدقة ، والتي لم تحكم بوجه مطلق على الإشكال بل أوجدت تفصيلا فقهيا في ذلك مستمدا من مصادرها الأصلية ومقاصدها العامة  [77] [78] [79] [80].  
	1. 2 . الخصائص المميّزة لمسألة الإرهاب الدولي  
	 إذا كان من الصعب جدا من الناحية العلمية التعرض لخصائص الإرهاب الدولي ، لانعدام المفهوم الموحد الذي أدى إلى اختلافها بحسب الخلفيات الواردة وراء كل مفهوم ، فإنه  بجانب هذا التعقيد والاختلاف تم التوجه لتسمية الإشكاليات المتعلقة بالإرهاب الدولي بمسألة الإرهاب الدولي  وهذا ما درجت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في كثير من قراراتها ، ونتج عن هذا نشوء خصائص مميزة لهذه المسألة من ناحية القانون الدولي بصفة عامة والقانون الجنائي الدولي بصفة خاصة . 
	   وسيعالج في هذا الجانب الخصائص القانونية للمسألة والمتمثلة أساسا في اضطراب التكيف القانوني للإرهاب الدولي ، ومن ثم عدم وضوح أسس المسؤولية الدولية عن أعمال الإرهاب الدولي ، إلى الاختلاف الحاصل في الجهة التي يمكن أن ينسب إليها الإرهاب من الناحية القانونية بين الفرد والدولة، والزمان المتعلّق بوصف الإرهاب الدولي بين السلم والحرب، ضمن المطلب الأول من هذا المبحث ، وفي مطلب ثان يدرس الخاصية الجوهرية للمسألة والتي تعتبر من الأسباب الهامة في عدم بروز التعريف الموحد للإرهاب الدولي ، والمتمثلة في تباين المقاومة المسلحة المشروعة عن الإرهاب الدولي بمعنى الجريمة ، الشيء الذي لا تريد أن تسلم له الدول الغربية في غالبها والتي تريد في نفس الوقت أن تقنع الدول الأخرى بأنها تحارب الإرهاب و ذلك من خلال بيان المفهوم والأسس القانونية والآراء القانونية في ذلك. 
	1. 2 .1 . دراسة الخصائص القانونية  
	يقصد بدراسة الخصائص القانونية دراسة التكيف القانوني للإرهاب الدولي ، بمعنى دراسة إمكانية إطلاق وصف الجريمة الدولية عليه من خلال مطابقة تعدد المفاهيم ومسالة التجريم  وأساس التجريم إن وجد ، ومبررات القول بعدم التجريم ومدى حجيتها وقوتها، وكذلك دراسة الاختلاف القائم في شأن وجود إرهاب الدولة كنوع من أنواع الإرهاب الدولي ، ومدى حجية نفي قيامه في وقت الحرب ، ومسؤولية الدولة عن أعمال الإرهاب والأفراد والاختلاف القائم حولها .       
	1. 2. 1 .1. اضطراب التّكييف القانوني للإرهاب الدولي  
	   إن ما يعرف بمبدأ الشرعية الجنائية الدولية يتعرض لأزمة حقيقية في هذا الصدد ، ذلك أن القانون الجنائي الدولي يتميز بالصفة العرفية لقواعده ، وما الاتفاقيات الدولية إلا كاشفة ومقررة لهذه الأعراف ، وهذا ما يؤدي إلى غموض وصعوبة في التعرف على الجريمة الدولية بصفة عامة  إلا باستقراء دقيق لهذا المصدر، ولاشك في أن القاضي الدولي أو الطرف المتعامل معه يكون متأثرا بمواقف الدول الظاغطة على القرار الدولي ، وإذا كان هذا التكيف القانوني لم يكن سهل التحكم فيه في الجرائم الدولية الواضحة مثل العدوان أو الاحتلال أو جرائم الحرب فكيف يمكن التكيف لفعل غير واضح المعالم في وصفه ونتائجه وفاعله مثل ما يعرف بأعمال الإرهاب الدولي  مما أدى البعض إلى القول بأن الرّد على الإرهاب قد يفوق الإرهاب نفسه.  
	  ويشير الأستاذ عبد الله سليمان بأن الإرهاب ظاهرة معقدة متعددة الجوانب وتتميز بغموض المفهوم ، وهذا ما يؤدي إلى صعوبة تكيفها تكيفا قانونيا سليما ، فيتساءل عن اعتباره جريمة أم مجرّد ظرف مشدّد لجرائم دولية متفق عليها في القانون الدولي ، وعن التميز بينها وبين الجرائم الأخرى ووفق أي معيار ؟ ، كما اعتبر أن التمسك بمبدأ الشرعية الدولية يقتضي بقاؤه عدم المبالغة في توسيع دائرة تجريم  الإرهاب وإطلاق العبارات الفضفاضة التي يمكن أن يؤدي تفسيرها إلى خنق الحريات الفردية ، مع التركيز على عدم تجاوز القواعد القانونية في الضبط والمتابعة ، كما أن نجاح أو فشل هذا التكيف مرهون بمدى المحافظة على المبادئ المقررة دون الوقوع في تناقض بين المبدأ وتطبيقاته كما أن ازدواجية الأجهزة والتنفيذ يقوي من اضطراب القول بنجاح التجريم المطلق للإرهاب الدولي [82] .  
	   ويلاحظ وجود اتجاهين في تكيف الإرهاب الدولي أحدهما يجرّمه والآخر ينفي صفة الجريمة الدولية عليه وفق أسس ومعايير قانونية للتجريم[83] . 
	   وفي ذلك يرى الأستاذ عبد الله سليمان أن المجتمع الدولي قد نجح في إدانة الإرهاب الدولي على الرغم من أنه فشل في تحديد معناه ومدى الاعتداد بالدوافع التي تؤدي إليه ، لكنه أدان صور الإرهاب التي تم الاعتراف بها على أنها جرائم ضد أمن البشرية ، ودعا إلى التعاون ضد الإرهاب ومكافحته دوليا ، ويرجع السبب في إثارة مسألة تجريمه في العصر الحديث إلى اغتيال وزير خارجية فرنسا سنة 1934 مما أدى بالحكومة الفرنسية لقيادة مطالبة المجتمع الدولي بالتجريم وتمخض ذلك في إطار عصبة الأمم إلى صدور اتفاقيتين تتعلقان بمنع وقمع الإرهاب وإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة المتهمين بذلك،غير أنهما لم تدخلان حيز النفاذ لعدم المصادقة عليهما [84] [85] .      
	   كمايرى الأستاذ أحمد رفعت أن الإرهاب الدولي هو أحد الجرائم الخطيرة الموجهة ضد النظام العام الدولي ، ويرى أن هناك تظافر دولي لمكافحة الإرهاب ومعالجة الأسباب المؤدية إليه ، وتجريم الأفعال المكونة لتلك الجريمة التي وصفها بالخطيرة وأنها تؤدي إلى تقويض السلم وتدعيم الشعوب [86]. 
	   ورأى الأستاذ علي محمد جعفر أن الأعمال الإرهابية تطلق على أكثر الظواهر عنفا في المجتمعات الحديثة بحيث أنه كلما اهتزت ركائز الأمن والاستقرار والنظام ، ورأى أنه كلما ازداد التخريب ونشر الرعب كلما انطبق عليها الوصف كأفعال إرهابية مجرمة[87] . 
	         أما الأستاذ حسنين إبراهيم صالح عبيد فيرجع تبلور جريمة الإرهاب الدولي بصورة واضحة إلى سنة 1934 عند مقتل ملك يوغسلافيا ووزير خارجية فرنسا قائلا " وقد هز هذا الحادث مشاعر الفرنسيين جميعهم وحمل حكومتهم على الإمساك بزمام المبادرة صوب تجريم هذا العمل المريع " [88] . 
	   ويحاول هذا الاتجاه تبني هذا الموقف انطلاقا من مسايرة ردود الفعل الغربية التي لا تشير في تجريم الإرهاب إلى التفرقة بينه وبين الأعمال الحربية ضد الاحتلال والعدوان ن ولا إلى الأسباب الكامنة وراء هذه الأعمال، وتتماشى في ذلك مع التوجه الحديث للقرارات الدولية المتمثلة في قرارات الجمعية العامة   ، وكذلك بعض قرارات مجلس الأمن الدولي كالقرار1377 الصادر في 2001  والذي يعتبر"أعمال الإرهاب أعمالا إجرامية مهما كان الباعث من ورائها ومهما كان فاعلها ومرتكبها ومهما كان الشكل الذي ارتكبت به".    
	  أمّا في ما يتعلّق بمسألة انعدام التعريف الموحّد فإن أنصار هذا الاتجاه يذهبون إلى إمكانية إيجاد "تعريف صالح للعمل" أو تعريف إجرائي يحدد أثناء كل اتفاقية لغرض العمل به ، وهذا ما سارت عليه لجنة الإرهاب الدولي التابعة للجنة القانون الدولي في اجتماعها المنعقد في باريس سنة 1984 ، بحيث تعتبر لأجل تصنيف فعل من الأفعال على أنه إرهابا دوليا لغرض تطبيق القواعد القانونية " أن يكون الفعل مستحقا للشجب أو مثيرا للفوضى والاضطراب في بنية المجتمع لدرجة أنه لايمكن لأية بواعث نفسية أو طاعة سياسية أن تشكل عذراله "، واعتبرت أن هذه الأفعال إذا ارتكبت في زمن الحرب تعد انتهاكا لقوانين الحرب ، وإذا ارتكبت في المجال الداخلي للدولة مع خلوها من العنصر الدولي تعالج بالقانون الداخلي ، وإلا فهي تصبح ذات اهتمام دولي [89]. 
	  وفي مجال الأركان التي قررها هذا الاتجاه لبيان الجريمة ، يذكرون أحيانا ثلاثة أركان وهي الركن المادي والركن المعنوي والركن الدولي ويضاف لها عند بعضهم الركن الشرعي         ويقصدون بالركن المادي النشاط المادي غير المشروع والمؤدي إلى القتل أو النهب أو التفجير أو احتجاز الرهائن ، مهما كانت الوسيلة والطريقة ومهما كان عدد الفاعلين ، وتقع الجريمة على أناس أبرياء أو على ممتلكاتهم أو على الممتلكات العامة ويكون لها أهداف تختلف عن من وقعت عليه الجريمة  أي تتعدى شخص المجني عليه أو الفعل المرتكب ، ويتبين أن معيار الفعل إذا كان إرهابا أم لا في موضوع الغرض من الجريمة ، هو مدى اعتباره مغنما شخصيا   أو لأجل فرض مذهب سياسي أو تغير نظام سياسي إذا امتد الأمر إلى العلاقات الدولية[90]. 
	    ويقصدون بالركن المعنوي إرادة الجاني وعلمه بصفة الضحية كونه بريء في اتخاذ القرار الذي يصبو إليه الفاعل ، فيكون قصده قصدا جنائيا خاصا بتعمد إثارة الفزع والرعب في نفوس  الآخرين  وتقوم الجريمة حتى ولو لم يتملك الرعب نفوس الآخرين بصفة فعلية ، إذ العبرة تكمن في تحقق إرادة الجاني واتجاهها نحو تحقيق الغاية ، ويختلف أنصارهذا الاتجاه حول المقصود بالركن الدولي فمنهم من يرى أنه يكفي لقيامه وجود عنصردولي في حلقة الجريمة وأن تكون هذه الجريمة خارج حدود الدولة الواحدة و متعددة الجنسيات، ومنهم من يقصد بأن الركن الدولي يتمثل في ضرورة أن تكون هذه الجريمة نفذت بناء على تحضير من دولة ضد دولة أخرى ، فيكون الجاني أو مجموعة الجناة يرتكبون الفعل باسم الدولة ولحسابها  أما إذا أقدم عليه فرد من الأفراد فإن العنصر الدولي ينتفي ، وتكون الجريمةداخلية ، أما الركن الشرعي فيقصدون به جملة المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية التي تحدد أصناف الفعل الذي يدخل في تكوين هذه الجريمة [91] . 
	   وممّا يلاحظ على هذا الاتّجاه تعامله السّطحي مع المصطلحات القانونية في مسألة التجريم،  وما يدعم هذا أنّه عند معالجة الأركان لم يكن هناك موقف ثابت لتحديدها وتميزها عن الجرائم الداخلية  كما أن فكرة التعريف الإجرائي غير كافية لتحديد إطار هذا التجريم فهو إن صلح في جملة أفعال فلا يصلح كتعريف عام ، أضف إلى أنها قديمة مقتبسة من مشروع اتفاقية الولايات المتحدة المقدّم إلى اللجنة السادسة في الأمم المتحدة والذي رفضته الدول سنة 1972 لتركيزه على العنصر الدولي من زاوية ضيّقة ، وتركيزه على مكان الجريمة أو جنسية الفاعل أو الضحية دون تركيزه على الجريمة ذاتها ، كما أن الركن المادي يحوي جملة من الأفعال المجرّمة استقلالا ، كما أن الركن المعنوي غير منظبط ، ذلك أنّ أي جريمة مهما كان وصفها لابد أن تبثّ الرّعب في نفوس الضحايا والفئات الدائرة حول مكان الجريمة ، ويبرز ذلك أكثرفي اختلافهم حول المقصود بالركن الدولي وحتى الركن الشرعي نجد في إطاره انعدام أي ظبط نهائي لمشكلة تعريف الإرهاب الدولي  مما يحفز لدراسة الإتّجاه القائل بعدم امكانية تطبيق أركان الجريمة الدولية على الأفعال الموصوفة بالإرهاب الدولي. 
	     ينطلق الاتجاه القائل بعدم اعتبار الإرهاب الدولي جريمة دولية من وجهة نظر قانونية وعملية وفقا للنظرية العامة للجريمة الدولية ، فيؤكّد أنّه ليس للإرهاب أي مركز حقوقي من وجهة نظر القانون الدولي الوضعي ولا يمكن اعتباره من ذات الزاوية جريمة مستقلة ويعتمد في ذلك على عدّة حجج ومبرّرات ، منها انعدام وجود تعريف واضح دقيق وموحّد ، إذ يرى الأستاذ محمد عزيز شكري أن هذا النقص يعد من الناحية القانونية سببا كافيا لتفنيد ودحض أي زعم بأن الإرهاب جريمة دولية ، إضافة إلى أن المبدأ المتعارف عليه في القانون الدولي الجنائي "لاجريمة ولا عقوبة إلا بقانون " يقضي بأن أول شرط في التجريم هو التحديد المنافي للجهالة والاتفاق عليه دوليا ، وبالتالي مادام ذلك مستحيلا ، يضل الإرهاب الدولي شعارا سياسيا يجري استخدامه بشكل عشوائي كيفي انتقائي ذي استخدام مزدوج لتميز الأعمال المستهجنة من طرف دولة ضد دولة أخرى وشعوبها. 
	   كما يؤكّد هذا الاتجاه أنه إذا أريد لجريمة ما وطنيا أو دوليا أن تكون مستقلة عن غيرها من الجرائم مهما كان ترابطها معها لصيقا وشائكا ، فإنه يجب التوصل بطريق واضح قاطع متفق عليه لمثل هذه الجريمة وإلا كان الوصف الغالب هو نفي صفة الجريمة عليها ، فيكون بذلك ظرفا مصاحبا للجريمة مخففا أو مشددا بحسب الباعث وراءها ، وما يدعم ذلك أن النتيجة المتمثلة في حالة الرعب والترهيب هي متمكنة ولازمة في كل جريمة ، وأمام هذا العائق يتحتم إسقاط كلمة الإرهاب الدولي من المفردات القانونية[92].  
	   ويذهب مورفي إلى أن عدم وجود تعريف عالمي مقبول ملازم لعدم وجود جريمة إرهاب دولية،وهو نفسه موقف القاضي باكستر وماليسون وسويني الذي يرى أن مسألة اعتبار الإرهاب مسألة ذات اهتمام عالمي أمرغير مستقر قابل للأخذ والرد،ويعتبر هذا الاتجاه أن الكتب المتداولة في كليات الحقوق بعضها مضلل تماما تعمد إلى تضليل القارئ في اعتبار أن الإرهاب الدولي جريمة دولية مع عدم وجودها في القانون الدولي ، في حين تذهب إلى التشكيك في الحق المكرس للمقاومة المسلحة المشروعة ، كما أن ريتشارد ليليش على الرغم من عدم تصريحه بنفي صفة الجريمة الدولية إلا أنه يستعمل صفة " عبر الدول " بدل " الدولي " للدلالة على الإرهاب الذي يشتمل على عنصر دولي أو ينتج آثاره في أكثر من دولة [93] . 
	   ويركّز الاتجاه غير المجرّم من جهة أخرى على نقد فكرة التفرقة غير المبرّرة للباعث حيث يرى هذا الاتجاه أن أيّ مظهر من الأفعال التي تدعى بالإرهاب الدولي يجب أن لا تخضع للتفرقة – وهو الحاصل فعلا – مادام أن الرّهبة والرّعب قد أوجده الفاعل بغضّ النظر عن الباعث ويتساءل الأستاذ بسيوني عن سبب التركيز والاعتماد على الحالة الذهنية الشخصية للفاعل عوضا عن السلوك الموضوعي له ، أي لماذا لا يعتبر قتل المدنين الأبرياء كجريمة موضوعية بغض النظر عن الهدف النهائي للفاعل ؟ ولماذا لا يستند إلى المبادئ الأساسية في المسؤولية الجنائية الدولية كأساس للمساءلة ، ويتفق الأستاذ "عزيز شكري" مع هذه التساؤلات الذي يعتبر أنه تم تجاهلها من قبل التفكير السائد المتمتّع بالذاتية، فلا موضوعية ولا علمية تسيّره  وينتج من هذا أن المجرم الذي تحرّكه بواعث سياسية هو وحده المقترف لجريمة الإرهاب المفترضة ، بل أكثر من ذلك فإن أفعال الأفراد تقابل بل تفوق أفعال الدول في تصنيفها كجريمة إرهاب دولي ، وكلا التصنيفين بهذين الوصفين  مغلوطين باتفاق الأستاذين [94]. 
	       ومما سبق يستنتج أن الإرهاب عند هذا الاتجاه محض مشكلة سياسية ، تكمن في أنه في الوقت الذي يصر فيه الاتجاه المجرّم له على "تسيس الجريمة" في مرحلة التجريم عن طريق اعتبار أن العامل الأساسي فيها هو اعتبار الباعث السياسي أو العقائدي أو الإيديولوجي ، فإنه يقع في تناقض عند نزع الصفة السياسية عن الجريمة والباعث السياسي عند مرحلة الجزاء ، ثم يصرّون على هذا التناقض عند الدفاع عن الاختصاص العالمي للجريمة باعتبارها عادية ومن ثم إعادة تسيس الجريمة ، كما أنهم يرون أنّ القول بالباعث العقائدي أو السياسي للإرهاب الدولي يضفي شكلا دفاعيا للفاعل كونه سعى إلى تحقيق ذلك الهدف بوسائل غير قانونية بسبب غياب الوسائل القانونية الفعّالة التي يحقّق بها هدفه بصورة سلمية ، أو أنّه يرفض كليّا أو جزئيا النظام السياسي أو القانوني الذي يعمل في ظله ، مما يخلق مبرّرا له على الأقل في نظره لفعله الذي قام به  وهوما ينفيه أنصار الاتّجاه المجرّم . 
	   كما يرى الأستاذ عزيز شكري و الأستاذ بسيوني أن هذا يؤدي من ناحية علم الإجرام إلى ادعاء هذه الفئة أنها تعمل دفاعا عن النفس مضطرّة أو مجبرة ، وأنهم ضحايا نظام لم يترك لهم أي بديل قابل للتطبيق ، أو أنهم يدافعون عن نظام يعتقد بأنه موضوع هجوم مما يتطلب استراتيجيات من هذا النوع للدفاع المشروع عنه ، وهم مقتنعون بمشروعية أفعالهم كما هو الحال للنظام الذي هو موضع هجوم مضاد ، وتنشأ هنا مقولة " ما يعد إرهابا في نظر هؤلاء،هو دفاع وبطولة في نظر أولئك "[95]. 
	    والوثائق القانونية المتعلّقة بالاتفاقيات والقرارات الدولية لم تشر إلى جريمة مستقلة استقلالا تاما تدعى بجريمة الإرهاب الدولي ، وإنما كل ما في الأمر أنّها استعملته من أجل الملاءمة والتغطية اللغوية لجملة من الأفعال التي تعتبر جرائم في القوانين الوطنية أو بموجب اتفاقيات دولية سابقة ، مثل اختطاف الطائرات ، الهجوم على الممتلكات والشخصيات المتمتّعة بحماية دولية والاستعمال غير المشروع للبريد .....، ويلاحظ على الاتفاقيات المتعلقة بالجرائم المرتكبة على متن الطيران المدني   ، والتي تقحم دائما في أي اتفاقية متعلقة بالإرهاب الدولي لم تدرج مصطلح الإرهاب أو مشتقاته ولم تشر إلى الباعث على الاختطاف إطلاقا، كما أن هذه الاتفاقيات الواردة في الباب لم تشر إلى وصف أعمال العدوان والاحتلال والهجمات العسكرية الخاطفة التي تقوم بها دول وترعاها،على أنها إرهاب دولي مع أن هذه الأخيرة أحق بالتجريم.            
	  مما يقوّي القول بأن مسألة الإطلاق في تجريم الإرهاب الدولي تتلاءم وتوجّه الدول الغربية التي تستعمل المعايير المزدوجة في تطبيق مفهومه ونتائجه على فئة دون أخرى ، وعلى كلّ ما لا يتماشى وتصوّرات الجماعات الفاعلة في القرار الدولي في الأوضاع الحالية . 
	 1. 2 .1 .2 .التنازع حول مصدر الإرهاب الدولي  
	    في باب أنواع الإرهاب الدولي  يصنّفه فقه القانون الدولي من حيث الجهة القائمة به إلى " إرهاب دولة " و" إرهاب أفراد " ، ويقصد بالأول الأعمال الموصوفة إرهابا تقوم بها الدولة وتحت إشرافها ورعايتها حتى ولو قام به أفرادا أو مجموعات آخرين حسبما أشار الأستاذ عبد الله سليمان [96] . 
	      وينقل الأستاذ ثامرالجهماني تعريفه بأنه أعمال العنف التي تقوم بها الدول ضد الأفراد أو الجماعات أوالدول الأخرى بقصد الانتقام ودون أن يكون لهذا العنف مبررا قانونيا أو بقصد نفي صفة الإرهاب عنها سواء مباشرة أو بطريق أفراد تحت رعايتها ، ويجزم أن الولايات المتحدة هي أبرز وأكبر قوة إرهابية دولية في العالم ، وهذا ما أكّده تشومسكي في كتابه الإرهاب الدولي الأسطورة  والواقع حيث يرى بأن مصطلح الإرهاب ، والرد الانتقامي هما مصطلحان يتسمان بخصوصية فالأول يشير إلى الأعمال التي يقوم بها القراصنة ولاسيما العرب منهم حسب مفهوم غربي ، وأما الأعمال التي تقوم بها دولا غربية وعملائها فتسمى ردّا انتقاميا [97]. 
	      ويعرّف إرهاب الأفراد بأنه يشمل الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الأفراد والمجموعات بالاعتماد على الدعم الخاص وليس دعم الدولة ،  وتبنت" الاتفاقية الدولية بشأن منع الإرهاب والمعاقبة عليه " سنة 1937 فكرة اقتصار الإرهاب الدولي على إرهاب الأفراد من خلال تعرّضها للتّسليم ومن خلال الخلفيات التي أدّت إلى وجودها وقد أدى ذلك إلى تبنّي هذا الموقف عند المؤسسات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية حسبما نقله الأستاذ عزيز شكري ، ويسير على ذلك " كرنشو " حينما يركّز على أنه يتم من قبل جماعات تآمرية صغيرة ، وكذلك " لاسول " و" كروزيير " ويؤكّد " شميد " على أن هذا الوصف هو المميّز للإرهاب ، ويعرّف " جنكنز " الإرهاب بأنه يشمل أعمال العنف الفردية ، وكذلك " ميكولاس " الذي يعتبره سلوكا تقوم به الأفراد أو جماعة الأفراد ، ويتابعه " ووردلو " على ذلك ، وأما " بي ولكنسون " فيركز على الهدف السياسي للفرد كعنصر هام لتعريف الإرهاب الدولي ، ويوافقهم على ذلك " آدمز"  و" دلايورتا " و " جون مورفي " ، ولا يأل" نتنياهو" و"إيميراري " جهدا في الانضمام إلى الفريق السابق الذي يقوم على دعم وتقوية الاحتلال والسيطرة والعدوان بنفي صفة الإرهاب الدولي على الدول التي تدعم ذلك ، وقصره على مجموعات متفرقة تقاوم العدوان وتحاول دحر الاحتلال في فلسطين وغيرها من المناطق المحتلة [98]. 
	 وينقل الأستاذ عزيز شكري نتائج الاستبيان الذي أعده "شميد " حول تعريف الإرهاب ملاحظا عدم إشارة هذه التعريفات إلى إرهاب الدولة على الرغم من أنها أشارت إلى صفة السرية والتخفي التي هي الخاصية المميزة لإرهاب الدولة والخصيصة الوحيدة له حصرا في كثير من الأحيان وينتقد التعريفات التي تقصر الإرهاب على عمل الأفراد مؤيدا الأبحاث التي قام بها الأستاذ بسيوني حيث تدرج في تعريف الإرهاب على مر الزمن فكان يعرفه بأنه استراتيجية عنيفة من قبل الأفراد للوصول إلى السلطة ، ثم بعد عشر سنوات يعرفه بأنه سلوك إكراهي فردي أو جماعي  ثم خلال سنة 1988 يعرفه بأنه شامل لأعمال الأفراد والدول على الرغم من أن هذه الأخيرة كيان معنوي  فإن الأفراد يعملون برعايتها ولحسابها ، ثم بعد هذا يقول " من الخطأ تجريم أفراد يعملون نيابة عن جماعة ما ، أو إذا توخينا الدقة نيابة عن حركة سياسية ، في الوقت الذي نقوم فيه بتبرئة إن لم نقل بإطراء أفراد يقدمون على ارتكاب نفس الفعل أو الأفعال نيابة عن حكومة ما ضد حكومة أخرى أو شعب آخر ، فالفعل أو الأفعال المرتكبة في كلا الحالين ، لها نفس الوصف الشائن والجدير بالشجب " [99]. 
	  ويتعرض الأستاذ الجهماني لنقد آخر لتوجه تفريد الإرهاب الدولي للأستاذ المهدي المنجرة وهو في معرض الكلام على إرهاب الدولة ، حيث يرجعه إلى الدول القوية والتي تتكلم عن محاربة الإرهاب  بأساليب خطف الطائرات والانقلاب على الأنظمة القائمة وتشجيع ذلك تحت أغطية متعددة وبصور مختلفة [100]. 
	   ويستقر على هذا الأستاذ وليد أمين رويجة،عندما يحشد الأدلة الواقعية المختلفة لنقد التّفريد  ويركز على إرهاب الدولة خاصة الأمريكية والبريطانية والكيانات التي تدعمانها بواسطة مجموعات ودول تابعة تشكل نموذجا للتراث الاستعماري الغربي من حيث المعايير والأهداف خاصة في الشرق الأوسط ، بما فيها عمليات الاختطاف ، في مناطق العالم تحت إطار ما يسمونه " العمليات المستورة " [101]. 
	   ولهذا نجد أن الفريق الذي يقصر الإرهاب على عمل الأفراد جاء بالمفهوم الغربي للإرهاب الدولي ، فعند الرجوع إلى مشروع"الاتفاقية الموحدة بشأن الرقابة القانونية للإرهاب الدولي"المنجز من قبل جمعية القانون الدولي سنة 1980 والذي يؤكد عدم وضع إرهاب الدولة بالحسبان و الاقتصار على إرهاب الأفراد ، الذي يصف الإرهاب بأنه عمل عنف أو تهديد به يقوم به فرد أو جماعة ، نجده متأثّرا بمشروع اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية والمتعلقة"بمنع أعمال معيّنة من الإرهاب الدولي"  والمقترح سنة 1972 ، والتي تحدده بأنه قيام أي شخص بصورة غير مشروعة بارتكاب أفعال حددتها المادة الأولى منه ، وضلت جمعية القانون الدولي متأثرة بذلك في تقريرها المقدم للجنة الإرهاب الدولي سنة 1984 ، ويرجع تبنّي هذا الموقف أيضا إلى أن الدول التي تتبنى محاربة الإرهاب  تاريخيا هي دول إحتلالية استعمارية  أو قامت على أنقاض إبادة  شعوب أخرى ، وبالتالي لا يمكنها توافق على وصفها بالإرهاب حتى في الماضي . 
	  ويذهب الأستاذ عبد الله سليمان في ردّ هذا الزّعم قائلا " تتميّز الجريمة الداخلية عن الجريمة الدولية بركنها الدولي ، ونعني بالركن الدولي قيام الجريمة الدولية بناء على تخطيط مدبّر من دولة أو مجموعة من الدول ، وتنفّذ الدولة الجريمة الدولية بالاعتماد على قوتها وقدراتها ووسائلها الخاصة ، وهي قدرات لا تتوافر للأشخاص العاديين حتما ، وقد ينفذ الجريمة بعض الأفراد ومع ذلك يتوافر للجريمة ركنها الدولي ، إذا ما تصرف هؤلاء كوكلاء عنها والاستعانة بقدراتها ، وتسخير وسائلها وعلى ذلك فالجريمة الدولية هي من صنع الدولة ، أو من صنع القادرين على اتخاذ القرار فيها ، أو بناء على توجيهها وإرادتها ، إذ يصعب على الفرد مهما عظم بأسه أن يرتكب الجريمة الدولية بإمكانياته الخاصة ووسائله الشخصية " [102]. 
	ويوضّح الأستاذ "حسنين عبيد" بصورة أخرى تلك النظرة قائلا " ..الجريمة الدولية تقع بناء على خطة مدبّرة –أي بقصد جنائي – أو بإهمال – أي بخطأ غير عمدي – صادرة عن دولة ضد أخرى ، وهذا هو جوهر الركن الدولي ، وهو بذلك يعتبر مميّزا جوهريا للجريمة الدولية عن الجريمة الداخلية " ، ويطبّق هذه النظرية العامة على الإرهاب الدولي في موضع آخر مشيرا إلى ضرورة أن تكون أفعال الإرهاب قد نفّذت بناء على خطة مرسومة من قبل دولة  بحيث أن الجاني يقدم على الجريمة باسم الدولة ولحسابها ، فإن كان باسمه الشخصي انتفت فكرة الإرهاب الدولي  كجريمة  دولية [103] . 
	وبعد تقديمه لحججه وأدلّته الواقعية والقانونية ، ينتقد بشدّة الأستاذ عزيز شكري " جوقة الحقوقيين "- كما سمّاهم- الذين يسعون لتبرير ما وصفه بأعمال الولايات المتحدة الأمريكية السرّية رغم التّرويع الشديد النّاجم عنها معزّزا قوله بما ذكره تشومسكي في بحثه المسمّى "حضارة الإرهاب" من أدلّة موثّقة على هذه الأعمال التي أسقط عليها وصف الإرهاب الدولي.  
	 وعلى الصعيد الرسمي نجد أن دولة الجزائر قد أثارت عن طريق ممثّلها في الجمعية العامة   موضوع إرهاب الدولة ، ومحاربة أسبابه المتمثلة في الاستعمار والاحتلال الأجنبي والتميز العنصري ، وأيّدتها في ذلك عدة دول  .    
	1. 2 .1 .3 .الاختلاف حول إقرار الإرهاب الدولي في حالة الحرب   
	  يميل بعض الكتاب إلى اعتبار الإرهاب الدولي يقتصر على تلك الأعمال التي تصدر من المدنيين أو ضدهم ، فهم ينفون وجوده في حالة النزاع المسلح ، وهذا ما يتبناه " لاكور " عندما يعتبر أن الحرب أو الحرب الأهلية تكون واضحة المعالم من حيث الأهداف والأطراف والقواعد التي تحكمها وتوقعها بواسطة طرف معين بخلاف الإرهاب الذي يعتبره يتميز بخفاء هوية الأطراف ، ويشاطره " مايكل ووتز" الرأي حيث يعتبر أن العامل المميز للإرهاب هو العشوائية عند محاولة الوصول للأهداف بخلاف الحرب ، لكن " ماليسون " بعد تحليله لنصوص قانونية تتعلق بالحرب اعتبر أن الحرب هي الأرض الخصبة للأنشطة الإرهابية إذا قرر المحاربون ذلك  ويعتبر " توماس " شيلينج " أن الإرهاب إحدى الوسائل المستعملة أثناء سير عمليات الحرب لأجل إرهاب من بقي على قيد الحياة ، وساير " فولك" ذلك ، إذ اعتبر أن العمليات القسرية والتي ترمي إلى إيجاد هدف أوسع من الهدف تعدّ إرهابا [104] [105].  وبالرجوع إلى قوانين الحرب نجدها تؤكد إمكانية قيام الإرهاب في زمن الحرب بصورة مباشرة أوغير مباشرة ، ففي المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تقرير للحماية الدولية للمدنين   . 
	  ويشير الأستاذ عمر سعد الله  إلى أن هذه الاتفاقية توفّر المفهوم الشامل للأشخاص المدنين المقصودين بالحماية من طرف القانون الدولي الإنساني في خلال النزاع المسلح من الآثار والأخطار التي قد يتعرضون لها ، ويعلّل ذلك بأنه قد يكون أمرا مقصودا يرجع إلى محاولة احتواء كافة الأعمال المفزعة في زمن النزاع المسلح والتي من ضمنها الإرهاب قائلا :   " ....وربما يعود ذلك إلى محاولة واضعي النص المذكور تطويق الفضائع  المرتكبة ضد المدنين في الحرب العالمية الثانية ، وهي الفضائع التي عددها ولخصها الأستاذ " بير" مساعد المدعي العام الفرنسي في مرافعته أمام محكمة نورمبرغ " ، ثم يذكر قول " بير " في هذا الصدد الذي يعتبر أنه " خلال فترة الاحتلال وحتى يمكن للمتهمين إرهاب السكان في الأراضي المحتلة  فلقد قامو بقتل الكثير منهم متبعين في ذلك  وسائل مختلفة مثل الرمي  بالرصاص ، الشنق    القتل بالغازات ، التجويع  نقص الأغذية ، الإرغام على الأعمال القاسية ، عدم كفاية الخدمات الصحية والعلاجية ، الضرب والركل والسب ، التعذيب بكل أنواعه بما فيها استخدام الحديد المحمى واستخراج الأضافر وإجراء التجارب الخطيرة على حياة الإنسان" [106]. 
	 وفي تحليل الأستاذ عمر سعد الله  للبروتوكول الإضافي الثاني لإتفاقيات جنيف لعام 1977 والنتائج المستخلصة ، إشارة إلى توقّع وجود أعمال الإرهاب في زمن الحرب ، إذ يقول        " وبالإضافة إلى ذلك هناك المادة 04 من البروتوكول الثاني والمادة 07 من الميثاق المذكور اللّذين يتناضران في الالتزامات ، حيث يحظران تعريض أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أوغير الإنسانية أو الحاطة بالشأن وأخذ الرهائن وأعمال الإرهاب " [107] ، ويذهب إلى اعتبار الإرهاب كعمل من أعمال جرائم الحرب الأستاذ جيرهارد غلان في كتابه القانون بين الأمم ، وهو بصدد ذكر أنواع جرائم الحرب ، فيعالج بصفة عامة جرائم الحرب ويقسمها إلى أربعة أنواع رئيسية ، ثم يذكر أن الأعمال التي تشكل جرائم حرب مضمّنة في لائحة غير مكتملة من تسعة وعشرين بندا منها القصف الجوي الذي يقصد به إرهاب السكان المدنين أو الاعتداء عليهم [108] . 
	 وهذا ما يؤكّده الأستاذ كمال حماد وهو بصدد وصف وسائل وطرق إدارة الحرب ، إذ يقسمها إلى ثلاثة أقسام وفقا للقانون الدولي ، ثم يقول " ..استعمال السلاح الجوي غير محظور وفقا للقانون الدولي لكن يحظر استعماله بهدف التدمير عديم المعنى للأهداف المدنية ، وبهدف التدمير الشامل وإرهاب السكان المدنيين ..." [109] .  
	  ويقول الأستاذ ماجد إبراهيم علي بإمكانية وصف أعمال الحرب بالإرهاب  وهو بمعرض معالجة الإفلات من المساءلة الجنائية [110] . 
	  وعموما حسب تحليل الأستاذ عزيز شكري فإن اتفاقيات جنيف الأربعة ، قد وضعت في خضم الحرب العالمية الثانية، حيث كانت لدى الدول تجارب متعددة بشأن الاستعداد العسكري العدواني ، ومن ثم محاولة إحداث طابع جديد لقوانين الحرب لحماية المدنين ومنع الترهيب والإرهاب بمفهومه الموسع ، وأشار إلى نص المادة الثالثة مشتركة بأنه معد لمنع الترهيب من الأطراف المتنازعة خاصة العنف الموجه ضد الأرواح والمعاملات المهينة ، والقتل العشوائي للأبرياء كما هو مبين في الاتفاقية الخاصة بالمدنين في نص المادة 33 والتي تصفها بالجزاءات الجماعية وتدابير التهديد والإرهاب ، ونص المادة 49 ،ثم يقول " لقد أثبت الدليل المقدم إلى المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ بما لا يقبل أي شك غير مجحف بأن وجود الترهيب المنتظم كان قد خطط ونفذ من قبل سلطات حكومية ، وشملت أعمال الترهيب هذه –دون حصر – قتل واسترقاق وإبعاد السكان المدنين "، وبالنظر إلى الآثار الناجمة عن الحرب، يلاحظ أنها عامل للكشف على أعمال الإرهاب الدولي التي تظهر من خلال الرعب و الفزع الذي تثيره دون حاجة إلى اشتراط أن يكون غرضا أو هدفا ، فهذه الحالة آكد في حالة الحرب منها في حالة السلم ،  كما أن استهداف المدنين يكون بصورة أوسع في حالة الحرب منه في حالة السلم  نظرا للإستخدام الموسّع للأسلحة الفتاكة ، وعليه لايمكن وضع معيار مميز للإرهاب في زمن السلم وزمن الحرب [111]. 
	    وفي تقرير لجنة الإرهاب الدولي في اجتماعها المنعقد في باريس سنة 1984، يتضح من خلال وضعها لمبدأ " وضع المحارب لا ينفي تهمة " أنها تعتبر أن وضع المحارب لاينفي تهمة الإرهاب الدولي ، كما صرحت أن المبدأ السابق منصوص عليه في المبدأ الثالث والرابع من مبادئ القانون الدولي الصادرة عن محكمة نورمبورغ ، وأنهما قابلان للتطبيق على قضايا الإرهاب . 
	1. 2 .1 .4  . إشكال المسؤولية الدولية عن أعمال الإرهاب الدولي  
	    تنقسم المسؤولية الدولية في مجال القانون الدولي  إلى مسؤولية عادية مدنية وإلى مسؤولية جزائية ولكل منهما طبيعتها القانونية وشروطها اللازمة ، فبالنسبة المسؤولية المدنية عن أعمال الإرهاب الدولي لا تقوم على فكرة الخطأ ، لأنها تتطلب وجود الخطأ الدولي الذي يقع في صورة رعونة أو عدم الاحتياط أو الإهمال ووجود الضرر الناتج عن هذا الخطأ واعتبار الضرر نتيجة حتمية للخطأ المرتكب [112] .  
	   ويلاحظ أن أعمال الإرهاب الدولي لاتكون خطأ بل لابد من توافر القصد فيها أو افتراض توافره ، أما فكرة المخاطر أو المسؤولية المطلقة والتي تأكدت في عدة اتفاقيات دولية وبروتوكولات ، فتقوم بمجرد إثبات حصول الضرر عن أعمال الإرهاب دونما حاجة إلى إثبات الخطأ، ولكن يتطلّب إثبات علاقة الفعل المرتكب بالضرر  . 
	   ويبقى أساس قانوني  آخر لقيام المسؤولية الدولية  يتناوله الأستاذ جيرهارد ، وهي التصرّف غير المباح من وجهة نظر القانون الدولي، إذ يكفي لقيام المسؤولية أنّ هذه الأعمال هي أعمال إرهاب مخالفة للقانون الدولي دون حاجة لإثبات الخطأ أو الضرر أو العلاقة السببية  وأخذت بهذا الأساس للمسؤولية لجنة القانون الدولي سنة 1988 والقضاء الدولي ، مع إرسائها لمبدأ يقضي بأن المسؤولية الدولية هي علاقة دولة بدولة أخرى واشتراط وجود شكوى من دولة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الإخلال بالالتزام الدولي القانوني العرفي أو الاتفاقي أو في مجال القواعد الآمرة وحماية الرعايا [113]. 
	   ومن الأحكام الصادرة عن" المحكمة الدائمة للعدل الدولي" المؤيدة  لقيام المسؤولية على هذا الأساس الحكم الصادر في 14/06/1938 في قضية الفوسفات المغربي والذي جاء فيه " إذا كان الموضوع يتعلق بعمل منسوب إلى إحدى الدول ويتعارض مع الأحكام التعاهدية القائمة بينها وبين دولة أخرى فإن المسؤولية الدولية تتركز مباشرة في إطار العلاقات القائمة بين هاتين الدولتين "  والحكم الصادر في قضية " مافروماتس " سنة 1924 والذي جاء فيه " من المبادئ الأساسية في القانون الدولي أن من حق الدولة حماية رعاياها الذين تضرروا من جراء الأعمال المخالفة للقانون الدولي التي ترتكبها دولة أخرى " [114]. 
	   ويضيف الأستاذ ماجد إبراهيم علي أن مسؤولية الدولة في ذلك إما أن تكون مباشرة عند صدور هذه الأعمال منها باعتبارها أخلت بالتزام دولي ، أو غير مباشرة في الدول الاتحادية  وتبين المادة 20 والمادة 21 من مشروع لجنة القانون الدولي للمسؤولية الدولية معنى انتهاك الالتزام الدولي ، وطبقا لما تقرره فإن عدم قيام دولة طرف في المعاهدات المعنية بمكافحة الإرهاب الدولي بتعديل تشريعاتها الداخلية بما يتماشى مع هذه المعاهدات يرتب مسؤولية هذه الدولة وفق هذا الأساس ،إذا طلب منها التعويض من طرف دولة متضررة من أعمال الإرهاب التي وقعت تحت مسؤوليتها"ومثال ذلك عدم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ معاهدة وقعت عليها الدولة" [115] .  
	  وفي مجال مسؤولية الدولة عن أعمال الإرهاب الصادرة عن الأفراد العاديين الذين لا  يعملون باسمها ولحسابها يعتبر الأستاذ أن القاعدة العامة أن الدولة لا تسأل عن الأعمال الصادرة عن الأفراد إلا إذا ثبت أنها لم تقم ببذل عناية لازمة ، ولم تقم بالبحث عن الجناة ولم تعاقبهم ، أما إذا كان الفعل صادرا من حركة تمردية في إقليم الدولة فلا يمكن مساءلة الدولة عن الأضرار طبقا لمبدأ القوة القاهرة ، وإذا نجحت هذه الحركة التمردية في الوصول إلى الحكم فإنها تكون مسؤولة طبقا لنص المادة 15 من مشروع اللجنة ، وفي ما يتعلق بمسؤولية الدولة عن أعمال الإرهاب التي تصيب المحميّين دبلوماسيا حسب المادة 22 من المشروع السابق والسوابق القضائية الدولية يشترط وجود العلاقة القانونية كالجنسية في قضية " نتبوهم" في 1955  أو الوظيفية الرابطة بين الشخص المحمي والدولة المطالبة بالتعويض ، واستنفاد طرق التقاضي الداخلية للدولة المسؤولة ، وشرط الأيدي النظيفة أي عدم اشتراك الرعايا في خرق التزام داخلي أو دولي للدولة [116]. 
	   وفي مجال معالجة أساس المسؤولية المدنية للدولة عن الحوادث الإرهابية يرى الأستاذ  هشام الحديدي أنها لا تقل أهمية عن المسؤولية الجنائية ، ويقيمها على أساس موضوعي يعتمد على الخطر ، والذي يعتبر الأخذ به أولى من أخذ المجتمع الدولي به في مجال حماية البيئة قائلا : " إذ لا يتحقق العدل إلا إذا حصل المضرور في الحوادث الإرهابية عن تعويض جابر للأضرار التي أصابته من جراء الحادث الإرهابي ليس فحسب من الإرهاب الذي غالبا ما يكون من مغامرين لامال لهم ولا مأوى وإنما من الدولة التي أسهمت في الحادث الإرهابي بنشاط مشروع أو غير مشروع " [117] .  
	   وبالنسبة للمسؤولية الدولية الجنائية عن أعمال الإرهاب الدولي فإنه في ظل  الاتجاه القائل بتجريم الإرهاب الدولي ، يكون الأمر أكثر تعقيدا من المسؤولية المدنية ، وأكثر إثارة للخلاف إلى حد التناقض بين هذه الآراء ، وذلك أيضا في مجال الجريمة الدولية عموما، فاتجاه يقر مسؤولية الدولة وحدها منطلقا من اعتبار أن الجريمة الدولية لا تقوم إلا بوجود الدولة فهي التي تلتزم بأحكام القانون الدولي وتوقع المعاهدات وهي التي تقدر على ارتكاب الجريمة الدولية بحكم تركيبها الاجتماعي والسياسي كسلطة ، وأنها وحدها المخاطبة بإصلاح الضرر عن عملها العادي وبالتالي فهي وحدها التي تتحمل المسؤولية عن فعلها المجرم ، ويستبعد هذا الاتجاه مسؤولية الفرد على أساس أنه غير مخاطب بأحكام القانون الدولي وغير ملتزم بها.  
	 في حين أن اتجاه مناقض من الفقه ينفي المسؤولية عن الدولة ويحملها الأفراد فقط ، على أساس أن الدولة شخص معنوي ينقصه الإرادة والتميز ولايمكن نسبة الخطأ أو الجرم إليها ولايمكن اتهامها أو محاكمتها أو معاقبتها ، كما أن القول بمسؤولية الدولة جنائيا سيؤدي إلى إحياء مبدأ المساءلة الجماعية والذي هجر في العصر الحديث ، بخلاف الأفراد وحدهم المتمتعون بالإرادة والتميز ، ومع الاعتراف للفرد بالشخصية القانونية الدولية ، أزيلت عقبة تطبيق القانون الدولي اتجاهه وبالتالي يرى هذا الاتجاه حصر المسؤولية الدولية على الفرد وحده  ومن أنصارهذا الرأي  دروست الذي يستند إلى أن الدولة ماهي إلا حيلة قانونية ، فلا يمكن أن ترتكب جريمة أو تدافع عن نفسها ، ولوترباخت حينما يؤكد أن الأفراد هم المسؤلون أدبيا وقانونيا وليس الدولة ، ورو، غلاسير، مانهايم ، ديجي..، وطبق هذا الرأي لا يمكن أن يسأل إلا الأفراد مباشرة عن أعمال الإرهاب الدولي  . 
	        ويذهب اتجاه آخر إلى إقرارمسؤولية الفرد والدولة معا ، باعتبار الدولة مسؤولة جنائيا وليست حيلة قانونية بل هي واقع اجتماعي ولها إ رادة ، فالأستاذ " بيللا" يرى أن الأبحاث الخاصة تؤكد أن للجماعات إرادة وتميز وشعور وشخصية متميزة تماما عن شخصية أفرادها ليصل أن الاعتراف بالشخصية القانونية للدولة يتطلب الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للدولة  ويرى هذا الاتجاه أن  لاتعارض بين هذا وإقرار المسؤو لية الجنائية للفرد عن الأعمال التي ترتكب باسم الدولة ولحسابها ، ويناصر هذا الاتجاه " سالدانا " و" دونديه دي فابر " ...، وفي هذا الخلاف يرى "عبد الله سليمان" أنه جاء متماشيا مع الخلاف الحاصل في المواثيق والمعاهدات والمواثيق؛ الدولية بحيث أن هذه المسألة لم تفصل بصورة نهائية " إذ لايزال المجتمع الدولي مترددا في تبني أحد هذه المذاهب المذكورة ، وبصورة نهائية وتامة " ، ويرجح الرأي القائل بالمسؤولية الجنائية للفرد مستدلا بلائحة " نورمبرغ  " في مادتها الأولى والمبادئ التي صاغتها لجنة القانون الدولي منها والمادة الرابعة من اتفاقية " منع جريمة الإبادة الجماعية " 1948 ، ويقوم بتأكيد صحة هذا الاتجاه بحجج عدة منها تهرب المسؤولون الحقيقيون تحت غطاء المسؤولية الجماعية وعقاب الأبرياء من جهة أخرى وأنه لاعدالة في تطبيق الجزاء على أناس بعيدين عن اتخاذ القرار ، كما يستدل أيضا بعدة مبادئ قانونية منها مبدأ مسؤولية رئيس الدولة أو الحاكم لاقترافه الجريمة الدولية ، ومبدأ عدم جواز الاحتجاج بالأمر الصادر من الرئيس للإعفاء من المسؤولية الجنائية للفرد عن الجريمة الدولية [118] . 
	      أما الأستاذ " ماجد إبراهيم علي "  فيرى أن جانب كبير من الفقه الدولي يذهب إلى تبني مسؤولية الدولة جنائيا ، ويرى أن إقرار ميثاق الأمم المتحدة فرض تدابير وإجراءات القسر المنصوص عنها في الفصل السابع عند الإخلال بالسلم والأمن الدولي يدل على أن المجتمع الدولي يقر فكرة مسؤولية الدولة عن انتهاكاتها الجسيمة[119]. 
	  ويلاحظ أن ثبوت المسؤولية الجنائية الدولية بأي صفة يصطدم بما يعرف بمبدأ شرعية العقوبة والتي مفادها أن يكون القانون المجرم للفعل محددا للعقوبة سلفا ، وبالرجوع إلى مصادر التجريم لأعمال الإرهاب الدولي نجدها غير ملتزمة بذلك مما يؤدي إلى توكيل الأمر للقانون الداخلي والقضاء لكل دولة على أن تجرم وتعاقب وتحاكم بحسب مفهومها الخاص للإرهاب الدولي وحسب الزمان والمكان وحسب الضحية والفاعل دون أي رقابة، وبالتالي يمكن القول أن مبدأ المساءلة الجنائية الدولية عن أعمال الإرهاب الدولي غير مكتمل ، فهو مبدأ غامض تبعا لغموض مبدأ شرعية العقوبة الناتج عن غموض مبدأ شرعية الجريمة الدولية وعدم تلقي الدول له بالقبول الجماعي ، خاصة إذا تعلق الأمر بتنفيذ الآثارالناجمةعن هذه المسؤولية وفقا لمعاييرمزدوجة  تدور مع المصالح والأهداف لكل دولة ، ويستنتج الأستاذ حسنين إبراهيم صالح عبيد أن " مبدأ شرعية العقوبة في القانون الدولي الجنائي ذو مفهوم غامض ويرجع ذلك في رأينا إلى أن فكرة الجريمة الدولية لاتزال بدورها غامضة ولا تنعم بذلك القدر من التحديد المنظبط الذي يحدد نموذجها القانوني بما ينهض عليه من عناصر أساسية – الأركان – وتبعية الظروف وتحديد العقوبة الملائمة لكل جاني وفقا لمعايير مادية وشخصية " [120] .   
	1. 2 .2 . تباين الإرهاب الدولي والمقاومة المسلّحة المشروعة  
	   تناولت العديد من الدراسات الإرهاب الدولي نظريا وتطبيقيا معتبرة إياه شكلا من أشكال الصراع الذي يعرفه الأستاذ حسنين توفيق  " التصادم والتعارض في طرفين أو أكثر بينهما اختلافات قيميه ومصلحيه وينخرطان في سلسلة من الأفعال وردود الأفعال الإرغامية التي تهدف إلى إلحاق الأذى والضرر بالطرف أو الطرف الآخر مع سعي كل طرف إلى تعظيم مكاسبه على حساب الآخرين ، وتأمين مصادر قوته " ، واعتبر أن العنف أوسع من الصراع فالأستاذ " عبد الغني عماد " يعتبره  إحدى آليات ووسائل إدارة الصراع وحسمه ، وأنه  " مفهوم يستخدم للدلالة على شكل من أشكال الصراع والعنف " [121].  
	  وفصلا لدعوى التداخل بين أشكال العنف ، وجدت عدة أسس قانونية تتضمن الصّفة الشرعية للمقاومة سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة ، حتى وإن  شذت بعض الدول في الاعتراف بها لأنها تعتبرها تطبيقا من تطبيقات الإرهاب الدولي الذي توجب محاربته بالقوة المباشرة أو غير المباشرة عن طريق اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ، وإن كان طرح مثل هذه الإشكالية المتعلقة بالحدود الفاصلة بين المقاومة المسلحة والإرهاب الدولي  -كما ينقل وصفها الأستاذ الجهماني – أمرا غير عاديا ، انطلاقا من الإيمان بالحق في المقاومة والكفاح المسلح  غير أن الخلط الجاري أو السكوت عن هذا الخلط ، أو تصوير المقاومة المشروعة بأنها إرهاب دولي يؤدي إلى ضرورة توضيح هذا التمييز، لذلك يعالج هذا المطلب مفهوم المقاومة وآلياتها وأشكالها في فرع أول ثم يبين الأسس القانونية لشرعيتها في فرع ثان  ، ثم يبين أسس دعوى عدم مشروعية المقاومة المسلحة والرد عليها في فرع ثالث ، ثم يحوي  بيان تأرجح المقومة بين الحق والواجب في فرع  أخير [122].  
	1. 2 .2 .1 . مفهوم المقاومة وأشكالها وآلياتها  
	  توجد الكثير من النزاعات الدولية التي لاتقبل التسوية السلمية والحلول العادية ، ولايمكن أن تحل إلا عن طريق الصراع ، وهذا ما ينطبق خاصة على النزاعات المتعلقة بالمبادئ والقيم الأساسية للمجتمع ، والتي منها الاستقلال ومحاربة الاستعمار ، والاحتلال الأجنبي ففي هذه الحالة تعجز الوسائل السلمية القانونية الدولية فتصبح الشعوب أمام خيار الاستسلام بحجة إرساء السلام   أو المقاومة ، وإن كان مفهوم الخيار لا ينطبق إلا على الحالة الثانية التي تعبر عن الإرادة الحرة لأن الحالة الأولى خضوع واستسلام ،  وبصورة عامة فإن مفهوم الاحتلال يجابه بمفهوم أو مبدأ أساسي لمفهوم المقاومة يقوم – حسب الأستاذ جين شارب  – على أن " ممارسة السلطة تعتمد على خضوع المحكوم وقبوله وأن هذا المحكوم قادر – في حال رغب ذلك – على ظبط سلطة الحاكم أو حتى تدميرها من خلال سحب قبوله وتعاونه " ، وعليه فإن سلطة الاحتلال تتقوى وتتنفّذ إذا لاقت قبولا من الشعوب المحتلة وخضوعا لأحكامها وقوانينها التي تضعها خارج إرادتهم ، هذه الشعوب التي هي في نفس الوقت تقدر على مقاومة هذه السلطة المحتلة عن طريق سحب القبول والثقة منها وعدم التعاون معها إما بشكل غير عنيف يهدف إلى تقويض نظامها القائم ، أو بشكل عنيف يتحول إلى نزاع مسلح ، أو كفاح تحرير أو حرب تحرير ..حسب المصطلحات المختلفة ، ويعتبر الأمران متكاملان لطرد الاحتلال ، لذا فهناك شكلان للمقاومة [123]. 
	   المقاومة المدنية " وهي تقوم على استخدام تقنيات ووسائل تهدف إلى شل قدرة الخصم ومواجهة سلطته وأهدافه من خلال استخدام سلطة رديفة بأشكال لاعنفية ، تنطلق من تأييد الرأي العام والتفافه حول قضيته " ، وقد تكون في شكل احتجاجات جماعية تبدي رفض النظام الاحتلالي القائم ، ورفض التعامل معه بأي شكل من الأشكال كرفض العمل أو شراء منتجاته أو المساهمة في إنتاجها وتسويقها ، وعدم موالاة الاحتلال والبراءة منه ومن الأفراد القائمين عليه والمتعاونين معهم  أو في شكل تعبيرات إعلامية علنية جماعية ترفض الاحتلال في صورة مقاطعة كلية ، وهذا النوع من المقاومة لا تكفي نتائجه غير المضمونة والتي لا تتلاءم مع رد فعل الاحتلال أو العدوان وقمعه فيلجأ إلى الشكل الثاني المتمثل في المقاومة المسلحة والتي تعتبر خيار الشعوب والطريق الأوحد لنيل الاستقلال ، وقد خاضت هذه الشعوب تجارب عديدة في هذا الشأن تنوعت وتركيبتها وحسب ظروف الاحتلال وإمكانيات المقاومة وعمقها الإستراتيجي ، فتختلف لأساليبها انطلاقا من العمليات المحدودة والخاطفة والسريعة وغير المنظمة من اتجاهات مختلفة إلى حين تنتظم في جيش يتولّى تنظيمها ويتمّم عمليّة التحرير      أو تبقى على مستوى محدود لاستنزاف الاحتلال على مستوى المدن والشوارع والجبال والوديان والأرياف والطرق الإستراتيجية والأماكن المحصنة مما يزعزع أمن المحتل ويحط معنوياته فيبقى أمامه إما الانسحاب أو البقاء في بيئة غير آمنة ، ومن أهم آليات المقاومة خضوعها لوضوح منهجي يسير وفق قانون الأولويات وتحديد العدو لعزله وتطويقه  ومحاولة تحييد الخصم أو الخصوم ومنعه من توسعة حلفائه ، وفي المقابل توسيع إطار الدعم والتحالف والتأييد للمقاومة [124]. 
	  ويعطي العديد من المؤلّفين في هذا المجال وصف "الشعبية" للمقاومة المسلحة على أساس أن الشعوب هي المحرك الأساسي لهذه المقاومة ، ويعطون لها عدة مسميات منها المقاومة الشعبية المسلحة ، حركات التحرير الوطني ، الكفاح المسلح ، حرب التحرير ...، ويعرف الأستاذ صلاح الدين عامر المقاومة الشعبية المسلّحة بأنّها " عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية ، دفاعا عن المصالح الوطنية أو القومية  ضد قوى أجنبية سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع لتوجيه وإشراف سلطة قانونية ، أو واقعية أو كانت تعمل بناء على مبادراتها الخاصة ، سواء باشرت هذا النشاط فوق الإقليم الوطني أو من قواعد خارج هذا الإقليم " [125] . 
	   ويعرف الأستاذ أحمد رفعت الكفاح المسلّح بأنه استخدام للقوة الذي ينحصر فيما تناولته أحكام اتفاقيتي جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بهما، وعند العودة إلى اتفاقيات جنيف نجدها تقصد حركات المقاومة المنظّمة التي تكون طرفا في نزاع مسلح ، تزاول نشاطها خارج أو داخل الإقليم الذي ينتمون إليه في الجزء المحتل أو غير المحتل شريطة أن يوجد قائد يزاول مسؤولية على أتباع مرؤوسين وتكون لها شارة مميزة وتجاهر بحمل السلاح وتلتزم في عملياتها بقوانين الحرب [126] . 
	   ويصف الأستاذ أحمد بلقاسم حركات التحرير الوطني بأنها قوّات تخوض الكفاح المسلح خارج أو داخل الإقليم الوطني لأجل التحرر من " سيطرة الاستعمار الأجنبي وإعلان الاستقلال عنه" ، وأن هذه الحركات بحسب الأوضاع قد تشكل حكومة مؤقتة أو سلطة في المنفى [127]. 
	   ويميز الأستاذ زهير إحدادان بين الثورة وحرب التحرير والكفاح المسلح معتبرا أن كل مصطلح له معنى دقيق خاص يكون له بعده السياسي والاجتماعي وينتج عنه نتائج ومواقف مختلفة   خاصة وأن هذه المصطلحات موضوعة باللغة الفرنسية وترجمت إلى اللغة العربية فأصبحت تستعمل في غير مواضعها ، ويعرّف الثّورة بأنها " حركة داخلية لتغير نظام سياسي داخلي مثل الثورة الفرنسية 1789 – ثورة أكتوبر 1917 ، الثورة المصرية ،كل هذه الثورات وقعت بين مواطنين ينتمون لوطن واحد ، ولكنهم مختلفون على النظام السياسي القائم ، وهذا لا ينطبق على وضعية الجزائر سنة 1954 " ، أما عن مصطلح الكفاح فيرى أنه يحتاج إلى إضافة تعرفه بأنه مسلح ، كما أن هذا المصطلح يقلّل من أهمية المقاومة ويضعفها في المحافل الدولية  وبالتالي يقع اختياره على مصطلح الحرب ، وقد أضاف إليها التحرير لاعتبارها كحرب بين دولة الجزائر وفرنسا التي أعلنت هذه الحرب بواسطة عدوانها على الجزائر حتى احتلّتها و استعمرتها ، فكان لزاما على شعب ضعيف أن يطيل حربه حسب الآليات والأوضاع السائدة  حتى تمّ تنظيم  قيادة هذه الحرب بأسلوب موحّد لاستعادة حقه المغتصب ، ويحدد المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف 1949 لحماية ضحايا الحرب حروب التحرير بأنها تلك التي توجه ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية لأجل ممارسة حق تقرير المصير كما يؤكده القانون الدولي [128]. 
	  ويستنتج الأستاذ أحمد رفعت أن القاسم المشترك في هذا التعريف هو وجود العنصر الأجنبي باعتباره دخيلا ومعتديا ، وعلى هذا الأساس يعتبر أن وجود العنصر الأجنبي المجسد للاعتداء على الحقوق والحريات المكفولة لشعب من الشعوب يعتبر مبررا مشروعا لأن يطلق على الحركة المقاومة له بأنها حركة تحرر وطني ، وتبعا لذلك تكون الحرب حربا دولية تحررية ، ويفرّق الأستاذ بين مختلف المواجهات إذ يعتبر الاضطرابات التي تحصل داخل الدولة الواحدة ، إما أن تكون حروبا غير دولية خاضعة لأحكام بروتوكول جنيف الثاني أو اضطرابات داخلية تكون من ضمن الاختصاص الداخلي للدولة [129].  
	   إنّ المقاومة لايمكن أن تعد إرهابا لأنها راجعة إلى حقوق شرعية في التخلص من السيطرة الأجنبية حتى وإن تم استعمال العنف والقوة اللازمين لذلك ، ويرى  الأستاذ أحمد رفعت بأن هذه المقاومة قد تكون داخل الأراضي المحتلة كما أنها قد تكون ضد المصالح المادية للاحتلال الممارس للسياسة القمعية ضد الشعب خارج الأقاليم المحتلة ويشترط لذلك عدم المساس بالأبرياء أ وتعريض شخص من المشمولين بالحماية الدولية أو حريته للخطر بحسب الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ، ويرى أن أي تصرف خلاف ذلك يقع أثره سلبا على المقاومة وأن " الفعل لا يعد إرهابا وبالتالي لا يعاقب عليه القانون الدولي إذا كان الباعث عليه الحقوق المقررة للأفراد وحقوق الإنسان أو الشعوب ، وحق تقرير المصير والحق في تحرير الأراضي المحتلة ومقاومة الاحتلال لأن هذه الأفعال تقابل حقوقا يقررها القانون الدولي للأفراد والدول حيث يكون الفعل متعلّقا باستعمال مشروع للقوة طبقا لأحكام القانون الدولي الاتفاقية والعرفية " لكنّه يقيّد هذا الحق بأن يكون ضد الأهداف العسكرية أو المصالح المادية للدولة المستعمرة     أو المحتلّة [130]. 
	   ومن جهته يشير الأستاذ عزيز شكري بأن حركات التحرير الوطني بلجوئها للقوة لا يثير أي إشكال عندما تكون الأهداف الموجهة إليها أهدافا عسكرية ضمن أراضي الدولة المستعمرة أو الممارسة للقمع ، وهذا لا علاقة له بالإرهاب الدولي على اعتبار أن سلوك المقاتلين يكون خاضعا لاتفاقيات جنيف سنة 1949 والبروتوكولين الملحقين سنة 1977، أما إذا تم استعمال هذه القوة ضد أهداف مدنية خارج أراضي العدو فيرى أن الإرهاب الدولي يختلط بالكفاح المسلح عند البعض  وأورد عدة قضايا تتعلق بهذا الافتراض واختلاف التوجهات السياسية والقانونية في تحليلها فالخبير القانوني الأمريكي ذي التوجه السياسي " سيسارع إلى شجب هذه الأعمال ووصفها بأنها إرهابا دوليا أو يحجم عن وصف الفعل بحسب مصالح بلده ، وعند خبراء آخرين يكون مسألة تتلاءم مع عدالة القضية أو يتم تبرير ذلك بأن الدولة التي وقع فيها الفعل تحالف الدولة المستعمرة وتدعمها بكل الوسائل فكان لزاما عليها أن تشاركها آثار القوة المقاومة على قاعدة أن الفرد الذي يحرم من وطنه فإن العالم يصبح كله وطناله، فهو دائما حسب الأستاذ " مسرح صحيح ومشروع لنضاله الوطني مادام العدو والمتعاونون معه هم الهدف "، كما أن الهجوم على المستوطن سواء كان مسلحا أوغير مسلح ، مدنيا أو عسكريا لا يعتبره عملا غير مشروع بالنظر إلى اتفاقية جنيف 1949والبروتوكول الأول سنة 1977، إذ أن نقل السلطة المحتلة لسكانها المدنين إلى المناطق المحتلة يحرم المستوطنين من صفة البراءة [131] .  
	    ويعتبرالأستاذ الجهماني أن الإمبريالية هي التي تعادي حركات التحرير وتحبطها وتحاول الخلط بينها وبين الإرهاب قائلا " تسعى الإمبريالية حديثا للتغلغل إلى مجتمعات دول العالم الثالث ، والسيطرة على الممرات المائية ومنابع النفط والبترول بكل الوسائل ، وإن لم تستطع احتواء الوضع تطلق صفة الإرهابي على كل من يقف في وجهها من حركات تحرر أو حكومات وطنية ، وتهدف من وراء ذلك إلى تحقيق الأغراض التالية :  
	1-استخدام الإرهاب ضد هذه الحركات والثورات التحريرية الاجتماعية  
	2-تشويه سمعة حركات التحرر والنضال الوطني أمام جماهيره والعالم ، ليفقد المؤيد والنصير  
	3- تحضير الرأي العام لتقبل الانتقام من تلك الحركات بحجة المحافظة على السلم والأمن الدوليين ، وتصوير نضالها على أنه عمل إرهابي " [132]. 
	1. 2 .2 .2  . الأسس القانونية للمقاومة المسلحة وتميّزها عن الإرهاب الدولي  
	  لم تتناول عصبة الأمم في عهدها أو قراراتها النص على شرعية المقاومة المسلحة ، بل تجاوزت إلى تشريع نظام الانتداب والحماية وغيرها من النظم التي طبقت على الشعوب بحجة أنها تنتمي لدول محدودة أو ناقصة السيادة ، وإذا كان ميثاق الأمم المتحدة قد أكد في مادتين فقط من مواده ما يعرف ب " حق تقرير المصير " وهما المادة الأولى في فقرتها الثانية والتي تنص على "..... إنماء العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بأن للشعوب حقوقا متساوية ، ويجعل لها حق تقرير مصيرها " والمادة الخامسة والخمسون التي جاء فيها"....رغبة في تهدئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم ، مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتساوي في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها " ، فإنه أغفل تماما حق الشعوب في الدفاع عن نفسها ، بل نظّم العلاقة التي فرضها بينها وبين الدول التي تسيطر عليها في صورة تكريس للاستعمار في إطار الوصاية بشتى أنواعها في الفصل الثاني عشر منه [133] . 
	  وجاء في صورة غامضة تخضع لقراءات واضعيه بصدد بيان الأسلوب المعتمد من الشعوب لتكريس هذا الحق ، وانطلاقا من ذلك كان المجال مفتوحا لفقه القانون الدولي  و الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرار شرعية استعمال القوة والكفاح المسلح في المقاومة ، ذلك أن وسيلة اقتضاء الحق قد تكون سلمية أو عن طريق استخدام القوة والإكراه ولا يشترط المرور بوسيلة سلمية حتى تطبق الوسيلة غير السلمية ، لأن العدوان يدل على سوء نيّة الدولة المعتدية وعدم اعترافها بالسلم كوسيلة لتسوية النّزاع ، فتكون الدولة أو الشعوب المعتدى عليها في حالة دفاع شرعي [134]. 
	    على إثر ذلك تجسّدت " نظرية حروب التحرير الوطنية " والتي مفادها أن أي شعب يغتصب إقليمه بغير حق له الحق في استخدام كافة الوسائل المتاحة لاسترجاعه وطرد الدولة الغاصبة بما فيها الكفاح المسلح ، وأيد هذه النظرية أغلب الفقه الدولي ونادى بمشروعية حروب التحرير أمام عجز المجتمع الدولي والممثل بجهازه الرئيس " الأمم المتحدة " عن ضمان احترام حقوق الشعوب ومنع العدوان ، فكان من الطبيعي لدى الشعوب المضطهدة أن تستعمل القوة والعنف المضاد كرد فعل قدر الإمكان كي تسترجع حقها المغتصب أو على الأقل تدافع عن نفسها أمام القمع الموجه ضدها حتى وإن أطلقت الدولة المعتدية وحلفاءها على رد الفعل هذا إرهابا دوليا وعزمت على مكافحته بشتى الوسائل ، لأن ذلك لا يثني هذه الشعوب ولا يجعلها تني في استخدام القوة بشكل متزايد ، كونها جازمة بأنها تمارس حقا شرعيا قبل أن يكون مشروعا ، لكن القانون الدولي التقليدي له موقفا متطرّفا في اعتبار المستوطنة جزء من الدولة المحتلة ، وأن مشكلة المقاومة المسلحة تدخل في صميم المجال المحجوز لهذه الدولة والذي لا يجوز التدخل فيه إذ هو خاضع للقانون الداخلي [135].  
	       وفي وقت متأخر نجد على مستوى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة   والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية وقرارات المنظمات الإقليمية المختلفة ما يفنّد هذا الموقف ويؤكّد شرعية استخدام القوة والكفاح المسلح ضد الدول المحتلّة  ، ومن قرارات الجمعية العامة : 
	1- الإعلان المتعلق بمنح الاستقلال للأقاليم والشعوب المستعمرة ، ويساهم هذا الإعلان في إيجاد الأساس القانوني لتصفية الاستعمار منذ بدايته إذ ينص على وقف جميع الاعتداءات المسلحة والأساليب القمعية المتنوعة ضد الشعوب التابعة ، لكي تكون حرة في ممارسة حقها في الاستقلال الكامل وضمان وحدة وسلامة أراضيها    . 
	 2- القرار المتعلق بالمراعاة الدقيقة لحظر التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية ، حيث أكدت الجمعية العامة أن استعمال القوة لحرمان الشعوب من حقوقها والمحظور من قبل إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها الوارد في القرار 2131 الصادر في الدورة العشرين يشكل خرقا لحقوقها غير القابلة للتصرف وخرقا لمبدأ عدم التدخل . 
	3- القرار المتعلق ببرنامج العمل من أجل التنفيذ التام لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة " حيث يشير إلى إعادة تأكيد الحق الطبيعي للشعوب المستعمرة في الكفاح بكل الوسائل الضرورية المتاحة والمتيسرة لها ضد القوى الاستعمارية التي تقمع أمانيها في الحرية والاستقلال . 
	4- القرار المتعلق بتنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة،حيث جاء فيه أن الجمعية العامة وجميع أجهزة الأمم المتحدة تؤكد اعترافها بمشروعية كفاح الشعوب المستعمرة من أجل تحقيق حريتها واستقلالها  [136] [137] [138] [139].     
	5- القرار والمتعلق بتنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة حيث أكد على ذات القرار السابق   . 
	6- القرار المتعلق بالمبادئ الأساسية المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون السيطرة الأجنبية والاستعمارية حيث نص على أن استخدام المرتزقة ضد حركات التحرير الوطني التي تكافح لأجل حريتها واستقلالها من نير الاستعمار والسيطرة الأجنبية يعتبر عملا إجراميا ويعاقب المرتزقة بناء على ذلك باعتبارهم مجرمين ، واعتبر أن انتهاك المركز القانوني للمقاتلين بالصفة السابقة أثناء المنازعات المسلحة تترتب عليه مسؤولية تامة وفقا لقواعد القانون الدولي   . 
	  وأما في ما يتعلق بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة والتي تميز بين المقاومة المسلحة والإرهاب الدولي  نذكر منها :  
	1- القرار الذي أكّدت فيه حق جميع الشعوب الخاضعة للأنظمة الاستعمارية وغيرها من أشكال السيطرة الأجنبية في الاستقلال ، وأيّدت شرعية كفاحها لاسيما حركات التحرير الوطني  وأدانت أعمال القمع والإرهاب التي تلجأ إليها هذه النظم لحرمان الشعوب من حقها المشروع في تقرير المصير والاستقلال وحقوق الإنسان الأخرى وحرياتهم الأساسية  .  
	2- القرار المؤيد للكفاح المسلح ضد الأنظمة الاستعمارية وكافة أشكال السيطرة الأجنبية .  
	3-  القرار الذي أدان استمرار أعمال القمع والإرهاب التي تقوم بها النظم الاستعمارية والعنصرية الأجنبية ، وقرر شرعية الكفاح المسلح ضدها .   
	4- القرار المتعلّق بعدم قبول سياسة إرهاب الدول  والمؤكد على احترام سيادة الدول واستقلالها والحق في اختيار النظم الاجتماعية والسياسية بحرية دون تدخل خارجي .  
	5- القرار الذي حث الدول فرادى وجماعات وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بمشكلة الإرهاب الدولي على القضاء تدريجيا على الأسباب الكامنة وراءه بما فيها الاستعمار والحالات التي تنطوي على احتلال أجنبي والتي يمكن أن تولد الإرهاب الدولي وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر .  
	6- القرار الذي أكّدت الجمعية العامة عدم المساس بحق الشعوب في الكفاح لتحقيق التحرر من أشكال السيطرة والاستعمار  . 
	7- القرار الذي ورد فيه طلب الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة التماس آراء الدول الأعضاء بشأن جانب متعلقة بالإرهاب الدولي والتي منها تميزه عن نضال الشعوب في سبيل التحرر   [140].   .  
	8- القرار الذي كرّرت الجمعية العامة فيه نفس المطالب وأكدت حق الشعوب في الكفاح المشروع  . 
	 وفي أعمال اللجنة المعنية بالإرهاب الدولي التابعة للجمعية العامة سنة 1979 أكدت  على ضرورة التسليم باستبعاد الأعمال التي تقوم بها حركات التحرير الوطنية المعترف بشرعية كفاحها من تعريف الإرهاب الدولي غير أن بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية تحفّظت على ذلك  وعلى الرغم من ذلك أوصت اللجنة بأن وصف مقاومة الرعب الناجم من إجراءات كبت أماني الشعوب على أنه إرهاب دولي لايمكن أن يفسر إلا بأنه محاولة ترمي إلى الدفاع عن علاقات دولية واجتماعية فات أوانها ، وإلى الانتقاص من شأن الكفاح العادل المشروع للشعوب المقهورة لأجل الحرية والاستقلال وضد جميع أشكال العلاقات القائمة على السيطرة وإنكار الحقوق وعرقلة هذا الكفاح .  
	 وعلى مستوى الاتفاقيات الدولية نذكر النماذج التالية : 
	1- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن والتي بعد تجريمها لأعمال أخذ الرهائن  أو احتجازهم أو الشروع فيه أو المساهمة في ارتكابه ميّزت بين الأعمال الإرهابية والكفاح المسلح ضد أشكال السيطرة والاستعمار عندما نصت في المادة 12منها على " بقدر ما تكون اتفاقيات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب أو البروتوكولات الإضافية لتلك الاتفاقيات سارية على عمل معين من أعمال أخذ الرهائن ، وبقدر ما تكون الدول الأطراف في هذه الاتفاقية  ملزمة وفقا للاتفاقيات المذكورة ، بمحاكمة أو تسليم أخذ الرهائن ، لا تسري هذه الاتفاقية على فعل من أفعال أخذ الرهائن يرتكب أثناء المنازعات المسلحة المعروفة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها ، بما في ذلك النزاعات المسلحة التي يرد ذكرها في الفقرة 04 من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والتي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية ..."   . 
	2- اتفاقية لاهاي لسنة 1907، حيث نصت في المادة الأولى والثانية على الحماية المتعلقة بالمقاومة المنظمة واعتبرتها تلتزم كطرف في الحرب بأحكامها.  
	3- اتفاقية جنيف لعام 1949 ، حيث تضمنت المواد المشتركة للاتفاقيات اعتبار المقاومة المسلحة المنظمة تندرج في مفهوم القوات المسلحة كطرف في النزاع المسلح الخاضع لأحكام هذه الاتفاقية رغم عدم اعتراف الخصم به في المادة 43/01 ، ونصت على اعتبار مقاتليها أسرى حرب في حالة وقوعهم في قبضة العدو في المادة 44 ، ونصت المادة الرابعة لاتفاقية جنيف الثالثة على تنظيم المركز القانوني لأعضاء المقاومة باعتبارهم أسرى حرب في حالة القبض عليهم ، سواء كانوا يعملون داخل إقليم الدولة المقاومة أو خارجه [141].  
	4- "اتفاقية التعاون العربي لمكافحة الإرهاب " سنة 1998 أكّدت في ديباجتها وفي مادتها الثانية على الكفاح من أجل التحرر الوطني  و فق المواثيق الدولية وتميزه على الإرهاب [142] .  
	 وفي الميثاق  الإفريقي  نجده قد أكد على شرعية الكفاح من أجل التحرر بشتى الوسائل المعترف بها في المجتمع الدولي ضد الاستعمار والسيطرة ، وبهذا الصدد يقول الأستاذ عمر سعد الله " وبذلك حسم الميثاق قضية هامة طالما كانت موضع خلاف من الدول الغربية التي تعارض النشاط العسكري لحركات التحرر وتعتبرها منظمات إرهابية "   [143].      
	1. 2 .2 .3  .الاتّجاهات الغربية المعارضة لشرعية المقاومة المسلّحة    
	   لازالت الوفود الممثّلة  لبعض الدول الغربية على الرغم من تواجد الأسس القانونية السابقة تعارض وبقوة شديدة المقاومة المسلحة بعدة حجج منها زيادة فعالية مبدأ عدم استعمال القوة في العلاقات الدولية ، وأن هذه المسائل لم يتناولها الميثاق بشكل صريح ، وأنه ينبغي النظر فيها من خلال " إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة "،  وفي ما يتعلق بعدم تأييدها للقرارات التي صاغت هذه المبادئ احتجت بعدم اتفاق النهج الوارد في تلك القرارات مع الوضع القانوني القائم ، كما نفت نيتها في الاعتراف باستخدام القوة أو الكفاح المسلح باعتباره أمرا شرعيا ولايمكن بأي حال تشبيهه بالدفاع عن النفس ، لذلك نجدها في مفهومها للإرهاب الدولي تركز على اعتبار العنف مهما كان الدافع أو الباعث وراءه ومهما كانت الأسباب الكامنة وراءه إرهابا دوليا ، بمعنى أنها تحشر المقاومة المسلحة ضد الاحتلال في زمرة الإرهاب الدولي . 
	   وتعتبر أن تعريف العدوان الصادر عن الجمعية العامة في 1974 لا يتضمن اعتراف الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية ، وانه يقصد الشعوب وليس حركات التحرير الوطني وأن واضعيه تجنبوا خطر اعتبار حركات التحرر داخلة ضمن هذا المعنى ، بحيث اشترطوا منع أي تفسير يؤدي إلى الإخلال بتوسيع أو تضيق نطاق نصوص الميثاق الخاصة بالحالات المشروعة لاستخدام القوة ، بالإضافة إلى أن هذه الدول طعنت في القوة الملزمة لهذه القرارات التي تضمن شرعية القوة المسلحة لصد العدوان واستنادا إلى المراحل التمهيدية لإعداد هذه القرارات [144]. 
	     واعتبر المشروع الغربي أن الكيانات السياسية يمكن أن تكون ضحية لعدوان بشرط أن تكون  محددة الإقليم بحدود دولية أو خطوط متفق عليها لتعين الحدود و أن لاتكون خاضعة لسلطة الدولة المدعى عليها  بارتكاب  العدوان [145]. 
	   واستندت أيضا إلى أن عدم شرعية الكفاح المسلح دلّ عليه حذف الإشارة إلى الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الحربي من مشروع القرار، وأن المادة السابعة من القرار الذي يعرف العدوان لم تعد تشير إلى استخدام القوة في الكفاح أو تقديم المساعدة ، وأن تعريف العدوان يقف ضد تفسيرات القرار الداعية لاستخدام القوة ، ويتكفل الأستاذ تركي ظاهر بالرد على هذه الآراء والدعاوى بعد أن أوردها مفصلة ، واصفا إياها بأنها مغالطات ، قائلا " ومن الواضح أن هذا التحليل الذي ينفي شرعية الكفاح المسلح به العديد من المغالطات ومن السهولة بمكان دحض هذه الادعاءات " ، ومن هذه الردود التي أوردها : 
	1- أن ترتيب عدم شرعية الكفاح المسلح على عدم إشارة القرار المتعلق بالعدوان لحق استخدام القوة هو مصادرة للمعنى العادي للألفاظ أي مصادرة لقاعدة " الباب الأولى " في تفسير النصوص القانونية بحيث أن إشارة القرار لحق الكفاح يعني كل ما يدخل في إطار الكفاح بما فيها الكفاح المسلح ، إذ العام باق على عمومه ، ولم يقيد بخاص.  
	2- لا يمكن تفسير الكفاح إلا بشموليته مشروعية الكفاح المسلح والمقاومة المسلحة ، وقرارات الأمم المتحدة صريحة في الاعتراف لهذه الشعوب بحق استعمال وسائل الكفاح المسلح والقوة دفاعا عن النفس ضد أعمال العدوان المرتكبة من الأنظمة المستعمرة والأجنبية فهو يستمد مشروعيته ليس فقط من إقرار المجتمع الدولي بل من الواقع التاريخي لمختلف الدول بما فيها الغربية فضلا على أنه أساس شرعي عقائدي في الشريعة الإسلامية ومختلف الشرائع السماوية السابقة فهي حقوق دعت إليها الفطرة.  
	3- إن فكرة حذف عبارة " الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الحربي " من مشروع التعريف يحرم هذه الشعوب من استخدام القوة يتناقض مع نص المادة نفسها والتي أشارت إلى الشعوب المستعمرة بالقوة ، والاحتلال الحربي ما هو إلا صورة من صور الاستعمار بالقوة ، كما أن عبارة السيطرة الأجنبية شاملة للاحتلال الحربي ، أضف إلى أن المادة السابعة أشارت إلى حق حركات التحرير في طلب العون وتلقيه ، وهذا على إطلاقه سواء كان عونا ماديا عسكريا أو معنويا [146].  
	1. 2 .2 .4  . المقاومة المسلّحة من الحق إلى الواجب 
	يرجع المختصّون في مجال القانون الدولي المقاومة المسلحة إلى مبدأين هما مبدأ تقرير المصير والثاني هو مبدأ الدفاع الشرعي ، فبالنسبة لمبدأ تقرير المصير يذكر الأستاذ عمر سعد الله  بعض التعريفات له قبل أن يحتويه ميثاق الأمم المتحدة ، والتي منها تعريف توماس جيفرسون  بأنه حق كل أمّة في أن تحكم نفسها وفقا للشكل الذي تريده وفي تغير هذا الشكل متى أرادت ، وتعريف ولسون بأنه احترام للمصالح القومية وحق الشعوب ألا تحكم إلا بإرادتها وأن هذا الحق ليس مجرّد تعبير بل هو مبدأ قانوني للعمل ، وتعريف لينين بأنه " حق الأمم في الاستقلال بالمعنى السياسي ، ويرى في هذه التعريفات السابقة التي ذكرها أنها تجسد مفهوم سياسي لتقرير المصير يدور بين إنشاء دول قومية جديدة ، والمحافظة على الاستقلال ، وهذا لا يعبر عن المفهوم الحقيقي لحق تقرير المصير فهو لا يرادف الاستقلال فقد يؤدي إلى مركز آخر وإن كان حسب قوله الهدف النهائي عادة لتقرير المصير ، ويعتبر أنه يحمل مدلولا جديدا في ميثاق الأمم المتحدة لأنه يجسد فكرة إزالة الاستعمار [147] .     
	 ثمّ يعطي المفهوم الحديث لتقرير المصير بحيث أنه " يعبّر عن طبيعة تركيبية متعددة الوجوه فهو يشتمل على جوانب خمسة : قانوني وسياسي واقتصادي ، واجتماعي وثقافي ، وتكرس الوثائق الدولية في الوقت الحاضر مختلف هذه الجوانب ، ومن أمثلة ذلك المادة الأولى من العهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966 " [148]. 
	   ويعرّف الأستاذ أحمد رفعت حق تقرير المصير بأنه يعني حق كل شعب من الشعوب في أن يختار وبإرادته الحرة نظام الحكم الذي يناسبه ، وأن يكون للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو الأقاليم الخاضعة لنظام الوصاية أن تقرر مستقبلها السياسي ، وذكر بعض ملامح هذا الحق وفق ما حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتي منها اعتباره مبدأ قانونيا من المبادئ الأساسية التي يستند إليها التنظيم الدولي المعاصر ، وأنه أحد الحقوق الأساسية للشعوب والشرط الأساسي والأول لكافة حقوق الإنسان ، ومن الملامح التي ذكرها أيضا أن هذا الحق قد يمارس في إطار وسائل سلمية ، أو باستخدام القوة في شكل مقاومة مسلحة فرادى أو جماعات دفاعا عن الحقوق المغتصبة  وعملا على استرداد سيطرتها على ثرواتها وأقاليمها [149].  
	    أما مبدأ الدفاع الشرعي فلم يتضمنه عهد عصبة الأمم بالنص الصريح ، بل أكدّ ما يناقضه بإقراره حق الحرب ، وأما ميثاق الأمم المتحدة فقد منع اللجوء إلى القوة بصفة مطلقة   أو التهديد بها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة على وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة كما نصت المادة الثانية منه في فقرتها الرابعة ، وأورد على ذلك استثناءات منها حق الدفاع الشرعي في المادة الحادية والخمسين والتي تنص على " ليس في هذا الميثاق ما يضعف وينتقص من الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات ، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أعضاء الأمم المتحدة ، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين ، والتدابير التي اتخذها الأعضاء – استعمالا لحق الدفاع عن النفس – يبلّغ إلى المجلس فورا ، ولا تؤثر تلك التدابير بأية حال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسؤولياته من أحكام هذا الميثاق من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة اتخاذه من الأعمال  لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه ".  
	   فالملاحظ أن هذا النص يعطي جملة من القيود لهذا الحق تسير في مصلحة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ويشترط  فقه القانون الدولي شروطا لتحقّق الدفاع الشرعي ، منها ما يتعلق بالعدوان بأن  يكون مسلحا وغير مشروع وذو درجة كبيرة من الجسامة وبقصد عدواني ، حالا ومباشرا  ، ولم تتدخل الدولة المعتدى عليها في حلوله  وأن يكون ماسا بأحد الحقوق الجوهرية للدولة ، ويشترط في الدفاع أن يكون لازما كحل وحيد لصد العدوان ، وأن يتجه إلى مصدر الخطر أي الدولة المعتدية ، ويكون متناسبا مع وسيلة العدوان  ويشترط أن يكون مؤقتا [150] [151]. 
	    وبعد أن كرّست الجمعية العامة المقاومة المسلحة في صورة الحق في القرارات التي ذكرناها ، نجدها في إحدى قراراتها قدمت المقاومة في وصف وتكيف آخر ، حيث جاء فيه " ..... وهي تؤكد من جديد حق جميع  الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي ، غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 1514 (د- 15 ) وقرارات الأمم المتحدة الأخرى في هذا الشأن وتجدد نداءها لجميع الدول أن  تعترف بحق جميع الشعوب التي تتعرض للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال ، وتقدّم لها المساعدات المعنوية والمادية وغيرها من أشكال المساعدة في كفاحها في سبيل الممارسة الكاملة لحقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال "   . 
	   ويعلّق الأستاذ عبد الغني عماد على هذا القرار قائلا: " وأدانت الجمعية العامة بشدة جميع الحكومات التي لا تعترف بهذه الحقوق للشعوب الخاضعة للسيطرة والاستقلال ...وقد أباح القانون الدولي بشكل واضح حق الشعوب المغلوبة على أمرها في ممارسة الكفاح المسلح وصولا إلى التحرر والاستقلال وبناء الدولة .." . 
	 ويعتبر الأستاذ  أن لهذا القرار أثرا كبيرا في تحوّل حق المقاومة والكفاح المسلح إلى واجب دولي عام مضمونه الالتزام بالدعم والمساعدة  بشتى  الوسائل ، أو عدم قمعها في أقل الأحوال  و" واجب حقوقي للشعوب الخاضعة للاحتلال " [152].  
	       ومن وسائل القمع الإصرار على وصف المقاومة بالإرهاب الدولي ، مما يزيد في دعم العدوان ، مما يرتب المسؤولية التامة وآثارها على الدولة المخلّة بهذا الواجب . 
	الفصل 2 
	الإرهاب الدولي والتطوّرات الرّاهنة 
	  
	على الرغم من قوة شعار "مكافحة الإرهاب" في التأثير سلباً على الحقوق والحريات ، فإنه في الوقت نفسه، الشعار الأكثر التباساً ومدعاة لتباين وجهات النظر حوله، واختلاف المواقف تجاهه، حيث ينطوي على قدر من الغموض المتعمّد الذي يجعل عملية تعريفه صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة، فهو يعمم أحياناً ليطلق على حالات متباينة بل ومتناقضة، ويخصص في أحيان أخرى ليقتصر على حالة بعينها ويستثني مثيلاتها من التعريف. 
	     ومن المفارقات ، أن الطرف الذي يرفع لواء مكافحة الإرهاب الدولي، ويسعى لإقامة التحالفات الدولية الموسّعة، وينفق المليارات من الدولارات لتأجيج الحرب ضد ما يسميه  بالإرهاب، هو نفسه الطرف الذي يتصدى بقوة لكل المحاولات الإقليمية والدولية لتحديد مفهوم الإرهاب، ليسعى إلى استثمار الغموض في التعريف الراهن للإرهاب، وتوظيفه بما يخدم مصالحه الاستراتيجية من جهة ، وإن لزم الأمر يستخدم الإرهاب بكل معانيه السلبية سواء في حالة الحرب أو في الحالات السلمية إما بالقوة المباشرة أو عن طريق آليات قانونية متحكّم فيها ، ويحتاج بيان هذا وتوثيقه إلى مجلدات ليس هذا هو مقامها ويمكن الإحالة لمواضعه في الكتب والدراسات المختلفة   [153] [154] [155] [156]. 
	    هيئات رسمية في الولايات المتحدة تقدم تعريفاً ً للإرهاب يتضمّن قابليته المسبقة للتأويل والتفسير الذاتي ، بحيث تطلقه على من تشاء وتستثني منه من تشاء ، فهي تعرّف الإرهاب عموماً بأنه: "القتل العشوائي  للمدنيين" دون التوقف عند مسبّبات هذا القتل وأهدافه، وأدواته وكيفيّاته، ودون تحديد لماهيّة المدنيين المستهدفين وهويّتهم، ومن ينطبق عليه وصف "مدني" ومن هو خارج هذا الوصف ، وبالنّتيجة فإنه يمكن التعامل بصورة انتقائيّة ومزدوجة مع كافة الأحداث على الصعيد الدولي ، انطلاقاً من المصلحة الخاصة ، فقتل المدنيين يمكن أن يكون إرهاباً تجب محاربته بشتى السبل العسكرية والاقتصادية والسياسية والقانونية  في حالات معينة ويمكن أن يكون هو نفسه شكلاً من أشكال الدفاع عن النفس تبرره وتدافع عنه، بل وتدعمه في حالات أخرى ، كما أن محاولة استحضار الإسلام كمعادل موضوعي للإرهاب ، وكثقافة معادية للغرب يقدّم  نموذجا ً لكيفية تكوين المفاهيم وصياغتها في الغرب عموماً، وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص من خلال  الخطر الناشئ عن عدم تعريف وضبط مصطلح الإرهاب ومن ثم الخطر الناشئ من جرّاء عدم تعريف وضبط مصطلح مكافحة الإرهاب ، أو ضبطه على نحو معيّن – متعسف كما تبيّن- وتطبيقه على نحو عدواني ومتحيز. 
	    وبالنسبة للتنظيم الدولي-من خلال الاتفاقيات والمؤتمرات والإعلانات واللجان الدولية والإقليمية - فهو إما تجسيد لهذا التوجّه بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وربما بحسن نيّة عن طريق تشجيع هذه المفاهيم وعدم بيان العواقب الخطيرة الناجمة عن المفاهيم المبعثرة والتصرفات التدخّلية في شؤون الدول ومؤسّساتها،وعدم التصدي لها مع ضمان فعّالية هذا التصدي،لذلك يوضّح هذا الفصل وفق مبحثين اثنين نماذجا من التنظيم الدولي تتعلق بالاتفاقية والمؤتمروالإعلان ضمن مبحث أول،ويلقي نظرةعلى المعايير الانتقائية والمزدوجة لمفهوم الإرهاب ومكافحته والتي هي اليوم تطغى على تطبيقاته بصورةأشبه وأوضح من الأمس في غياب قوة الردع المجسّدة لتطبيقات المفاهيم  المعاكسة،  ضمن مبحث آخر . 
	2. 1 . التنظيم الدولي والإرهاب الدولي : 
	أعدّت اللجنتان المنبثقتان عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب مشروع "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب" في صيغته النهائية  . 
	      وأعدت اللجنة المخصصة والفريق العامل التابع للجنة السادسة، نص مشروع "الاتفاقية المتعلقة بقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل"  ، واعتمدت "الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب " بموجب قرار آخر للجمعية العامة . 
	    2 . 1 .1.1 . الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل   
	وتتميز بعدم ورودها في شكل فصول أو أبواب بل كانت مجسدة مباشرة في مواد عددها 24 مادة ،ووضعت الاتفاقية جملة من الأفعال أطلقت عليها صفة الجريمة ، وشملت  ثلاثة محاور موزعة على موادها المتفرقة :  
	أولا : الأركان والاستثناءات الواردة عليها:  
	نصت المادة الثانية على الركن المادي المتمثل في تسليم أو وضع أو إطلاق أو تفجير جهاز متفجر  
	أو غيره من الأجهزة المميتة داخل أو ضد مكان مفتوح للاستخدام العام ، أو مرفق تابع للدولة أو الحكومة أو شبكة  للنقل العام أو مرفق بنية أساسية  . 
	 واعتبرت الركن المعنوي يقوم على القصد الخاص بإزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة ؛ أو إحداث دمار هائل لذلك المكان أو المرفق أو الشبكة ، حيث يتسبب هذا الدمار أو يرجح أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة.  
	غير أن عبارة " إذاقام بصورة غير مشروعة وعن عمد" تدل على أن هذه الأفعال قد تكون مشروعة في مفهوم هذه الاتفاقية ، وهذا قصور واضح خاصة بعد تحديد المقصود بها في نص المادة الأولى ، أضف إلى أن اشتراط قصد إزهاق الأرواح وإحداث الدمار في غير محلّه على اعتبار أن القائم بهذه الأفعال لا يقصد التسلية أو الترفيه .  
	      وهذه المادة أعطت نفس الوصف للشروع في هذه الأفعال ، والمساهمة التي تتم بصورة مباشرة للشريك أوعن طريق التنظيم أو التوجيه أو المساهمة بأي طريقة أخرى وأوجبت أن تكون تجري إما بهدف تعزيز الأفعال أو مع العلم بنية الفاعلين ، ومما يلاحظ على هذه الاتفاقية أنها استثنت  أنشطة القوات العسكرية للدول من إطارها صراحة بحجة أنها تنظمها قواعد للقانون الدولي الأخرى  . 
	1- حين تكون الأفعال قد ارتكبت  في إقليم تلك الدولة؛ أوعلى متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها ؛ أوعلى يد أحد مواطني تلك الدولة.  
	2-حين تكون قد  ارتكبت  ضد أحد مواطني  تلك الدولة ؛ أو ضد مرفق للحكومة   أو الدولة تابع لتلك الدولة بالخارج ، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية  أو القنصلية التابعة لتلك الدولة ؛ أو على يد شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة أو في محاولة تستهدف حمل تلك الدولة على القيام بأي عمل من الأعمال  أو الامتناع عن القيام به أو على متن طائرة تُشغّلها حكومة تلك الدولة.  
	3-عند تلقّي الدولة الطرف معلومات تفيد أن شخصا ما ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة 2 ، أو يُدعى أنه ارتكبها قد يكون موجودا في إقليمها أو كان موجودا فعلا ولم تسلمه إلى الدولة التي قررت اختصاصها. 
	وتخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالاختصاص الذي قررته  بموجب قانونها الداخلي وفقا  للفقرة  الثانية من المادة السادسة عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها  أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، وكذلك في حالة أي تغيير، وبما أن هذه الاتفاقية لا تحول دون ممارسة أي ولاية جنائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي ،فإنه يثور الإشكال عند تنازع الاختصاص ، عرضت المادة العشرين جملة إجراءات لحله وأجازت التحفظ عليها مما أبقى عليه.  
	ثالثا :  التزامات الدول الأطراف في مجال التسليم والإجراءات الأخرى:  
	أوردت الاتفاقية جملة من الالتزامات يمكن إجمالها على العموم فيما يلي : 
	يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى. 
	2- تتخذ ما يلزم من التدابير التي تجعل الأفعال المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية، جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي؛ و تجعل مرتكبيها عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به من طابع خطير  .  
	الاتفاقية لهذه الأفعال ،إلا عند النص عليها كجرائم داخلية ،مما يجعلها لا تترجم عنوانها.   
	فيما بينها أووفقا لقانونها الداخلي إن لم توجد . 
	5- أن تتعاون على منع ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة 2 بوسائل وقائية وتقنية نصت عليها المادة الخامسة عشر  .   
	أما بالنسبة للتعامل مع المشتبه فيه بموجب هذه الاتفاقية، لم ينص على الضمانات الكافية ، ولم يكن هناك وضوح في الإجراءات المنصوص عنها ، وهي مبعثرة في مواد الاتفاقية ، وتزداد غموضا خاصة عندما يختلط الأمر بالطابع الذي تصفه بالسياسي والعقائدي ، ومن هذه الإجراءات : 
	 1- لايمكن التسليم أو المساعدة إذا كان الطلب قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب  .  
	2-  يحق للمتابع أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة المختصة وأن يزوره وأن يبلّغ بحقوقه هاته وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها شريطة أن تكون كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة . 
	3- يشترط لنقل الشخص المحتجز لأغراض الشهادة أو تحديد الهوية أو المساعدة بأي شكل آخر في الحصول على الأدلة اللازمة للتحقيق موافقة هذا الشخص الحرة، عن علم، على نقله؛ وموافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل وفي هاته الحالة لا تتخذ ضده أي إجراءات بشأن أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها. 
	4-  يكفل معاملة منصفة، بما فيها التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا  
	الشخص في إقليمها وتنص عليها أحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق ، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. 
	ويبدو أن هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الملاحظات السابقة ، تفقد  محتواها من الناحية التطبيقية وهي غير صالحة من الناحية النظرية .             

	2 .1 . 1. 2 .  الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب  
	        دعيت  الدول المتعاقدة  لاتخاذ ما يلزم من تدابير لتحقيق تنسيق في إطار قوانينها الداخلية لتشديد عقوبات على أفعال  أطلقت عليها وصف الجرائم الإرهابية المعاقبة على الشروع فيها  بعقوبة الجريمة التامة و  تجميد ومصادرة  الأدوات  والأموال  المحصلة منها  أو المستعملة  فيها أو المتعلقة بها.  
	          وأكّدت  على حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائل ، بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها، والحصول على حقها فى تقرير مصيرها واستقلالها، وبما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي، وذلك كله وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق وقرارات الأمم المتحدة ، وبالتالي استثنت الكفاح المسلح من الأفعال المجرمة بوصف الإرهاب وعموما شملت الاتفاقية:  
	 أولا : في باب التعريف و الأركان  :  
	أو أغراضه ، يقع تنفيذا  لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر" ، ومن خلال مصطلحي "فردي" "جماعي" تخرج الدول من هذا الإطار ، وفي ما يتعلق بفكرة احتلال الأملاك أو المرافق نجدها  تتسم بالغموض ذلك أن الاحتلال في القانون الدولي حسب "جيرهارد غان" يتمثل في الوضع الفعلي لمناطق أو أراضي محتلة تحت سلطة جيش العدو المحتل بحيث تصبح حكومة ما غير قادرة على ممارسة السلطة الفعلية في تلك المناطق ،ثم تفرض الدولة الغازية المحتلة سلطتها لتحل محلها "[160] [161]. 
	       فإذا كان هذا هو المقصود من الاتفاقية ، فقد وقعت في تناقض عند حصر أفعال الإرهاب على الأفراد والجماعات ، وعلى الخصوص عندما نصت في المادة الثالثة على: " تعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور"، "والتزاما منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل منها فإنها تعمل على: الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها"   [162].     
	      وعرّفت هذه الاتفاقية الجريمة الإرهابية بأنها " أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة ، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي".  
	   وبالتالي تستوي في نظر هذه الاتفاقية الجناية والجنحة والمخالفة ما دام أن القانون الداخلي يعاقب عليها سوءا كانت العقوبة سالبة للحرية أو مالية ، ولكنها نصت في المادة الثامنة : "لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه الاتفاقية اعتبار شرط أن تكون معاقبا عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة اشد. "، ولم تبين المقصود بالغرض الإرهابي ، كما اعتمدت الأسلوب الحصري في بيان الأفعال الأخرى التي  تعد من الجرائم الإرهابية والتي تضمنتها اتفاقيات سابقة   [163] [164] [165] [166].  
	      ولم تشرهذه الاتفاقية إلى الركن الدولي الذي يشترط لقيام الجريمة الدولية ويميزها عن الجريمة الداخلية ، مما يبين أنها تعالج جملة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين عقوباتها،ونصت هذه الاتفاقية في مادتها الثانية على عدم جواز اعتبار الأفعال السابقة جرائم سياسية وعددت جملة أفعال أخرى حصرا بأنها لا تعد من الجرائم السياسية ولو كانت بدافع سياسي ، وفي نفس الوقت تقع في تناقض عندما نصت في المادة السادسة على أنه لا يجوز التسليم  إذا  كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب  إليها التسليم ، جريمة لها صبغة سياسية     [167] [168]. 
	ثانيا : في باب التزامات الأطراف في مجال التسليم والإجراءات الأخرى : 
	         ركّزت الاتفاقية على الجوانب الأمنية كإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية وسائل النقل العام وتعزيز أنشطة الإعلام الأمني، وإقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين ، وفي المادة الرابعة نصت على تعزيز تبادل المعلومات فيما بينها بالمحافظة على سريتها. 
	         وفي مجال الإجراءات الجزائية نصت  على الالتزام بمبدأ "المحاكمة أو التسليم" و استثنت حالات من هذا الالتزام نصت عليها في المادة الخامسة والسادسة  منها إذا كانت الأفعال موصوفة بأنها جريمة سياسية في القانون الداخلي للدولة المطلوب إليها التسليم، إذا كانت تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية، إذا كانت  قد ارتكبت في إقليم الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم إلا إذا كانت قد أضرّت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبيها ومعاقبتهم، ما لم تكن الدولة المطلوب إليها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو إذا كانت قد صدر بشأنها حكم نهائي (له قوة الأمر المقضي) لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم، أو لدى دولة متعاقدة ثالثة، وكذلك إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت، أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم، وأيضا إذا كانت قد ارتكبت خارج إقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها، وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الأفعال إذا ارتكبت خارج إقليمها من مثل هذا الشخص . 
	       وأضافت حالة ما إذا صدر عفو يشمل مرتكبي هذه الأفعال لدى الدولة المتعاقدة الطالبة أو كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها، فتلتزم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكبها منهم لدى أي من الدول المتعاقدة الأخرى ؛ إذا كان الفعل معاقبا عليه في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد . 
	 كما أشير إلى الإنابة القضائية  ومجالها وتنفيذها وتأجيلها في المادة 7 والمواد من 9إلى 12  وأجازت رفض طلب التنفيذ إذا كانت الأفعال موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة ، و إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.                               
	       وأشارت إلى عدة شروط شكلية تتعلق بطلبات التسليم والإنابة والمحاكمة و الجهات المختصة بذلك في المواد من 22 إلى 33 ، ولم تشر إلى الأسس التي تتعلق بتحديد  الاختصاص القضائي في حين أشارت إلى بعض الآثار التي تترتب عند انعقاد الاختصاص في المواد14 ،15 ، 16        . 
	ثالثا : في باب إجراءات حماية الشهود والخبراء: 
	    نصّت على عدّة إجراءات لحماية الشهود والخبراء منها عدم جواز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور، وعدم جواز خضوع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم الدولة الطالبة عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لإقليم الدولة المطلوب اليها،  طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور،وكذلك كفالة سرية أقواله،وجواز رفضه للنقل في المواد من 36 إلى 38 ، كما نصت الاتفاقية على حقوق الغير حسن النية على الأشياء أو العائدات المحجوزة في المادتين 18 ، 19. ويلاحظ أن الاتفاقية لم تشر إلى الضمانات المقدمة للمشتبه فيه إطلاقا ، وكانت معرضا للنقد.  
	      و اعتبرتها منظمة العفو الدولية تشكل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان ، ودعت  إلى " تعديلها بما يكفل تماشيها مع القانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان" ورأت أنه " ينبغي على الجامعة والدول الأعضاء فيها إعادة تأكيد التزامها بحقوق الإنسان قانوناً وممارسة، على أن يشمل ذلك الجهود المكثفة الراهنة لمكافحة ومحاربة الأفعال التي تُصنف بأنها "أعمال إرهابية".   
	  وأقرّت المنظمة أن حكومات المنطقة "قد اعتمدت على مر السنين قوانين وسياسات باسم محاربة العنف أو "الإرهاب"، لا تتماشى مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب قانون ومعايير حقوق الإنسان."  واعتبرت أنه لا يمكن توطيد الأمن والاستقرار الدائمين إلا عند احترام حقوق الإنسان الأساسية؛" وليس التضحية بها تحت أية ذريعة" [169]. 
	2. 1 .1. 3 . الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب  
	      في الديباجة نصت على الأسباب التي تراها الأطراف تدعو إلى إبرامها منها "  تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في جميع أنحاء العالم،مما أدى إلى الحاجة الملحّة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في ابتكار واتخاذ تدابير فعالة  " ، وفي مجال علاقتها بالمواثيق الأخرى وضعت في  اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول  . 
	      كما أكّدت على أن  الدول الأطراف تنفّذ التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، وبالتالي لايمكن  لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى الولاية القضائية وأن تضطلع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلطاتها وفقا لقانونها الداخلي  وفي المادة الأولى والثانية منها عرّفت المصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية، فاعتبرت الأموال يقصد بها السيولة النقدية أو في صورة أخرى مادية أو غير مادية كأوراق الائتمان وأوراق الصكوك المالية أو تذاكر السفر .....، كما عبّرت عن المقصود بالعائدات بكل الأرباح الناتجة عن الأفعال التي جرمتها ، وقصدت بالمرفق العام كل المصالح الحكومية أو المباني أو  وسائل النقل . 
	 2 .1 .2  . المؤتمرات والإعلانات  
	     كنموذج لذلك يتناول هذا المطلب بنود المؤتمر الدولي الذي عقدته المنظمات غير الحكومية من مختلف أنحاء العالم تحت عنوان " المؤتمر الدولي للإرهاب وحقوق الإنسان في القاهرة في عام 2002 ، وذلك حسب التقرير الختامي للمؤتمر الذي أعده " مركز القاهرة للدراسات في البنود ذاتها التي وردت فيه  ، ويتطرّق لإعلان كوالا لمبور بشأن الإرهاب الدولي والذي صادق المؤتمر بالإجماع عليه في الدورة الطارئة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في كوالا لمبور بماليزيا في 2002م . 
	       كما يتطرّق للإعلان الذي أصدرته الجمعية العامة باسم " الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي " في سنة 1994 والمكمّل بإعلان الجمعية العامة سنة 1996 . 
	اعتبرت الجمعية العامة القرار الذي جاء فيه هذا الإعلان يساهم في تعزيز الكفاح ضد الإرهاب الدولي ، كما أوكل القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة مهمة متابعة تنفيذ القرار على الصعيد الدولي والوطني   . 
	      وتضمن الإعلان في ديباجته الإشارة إلى مبادئ ومقاصد الميثاق ومبادئ القانون الدولي مثل إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة وإلى الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي وتعريف العدوان والإعلان المتعلق بزيادة فعالية مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية ، وإلى مواثيق حقوق الإنسان  .  
	     وأشار إلى ماسمّاه بالإرهاب الناشئ عن الدولة بصورة مباشرة وغير مباشرة ، واعتبر أن الإرهاب الدولي له علاقة وطيدة بالجرائم الدولية المنظمة المتعلقة بالمخدرات وغسيل الأموال والتجارة  
	غير المشروعة للأسلحة ومن ثم دعي الدول الأطراف والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة لتعبئة الوعي العام بالمشكلة . 
	   ودعا الدول للاشتراك في المعاهدات الدولية المتعلقة بالجرائم المذكورة ، وورد في موضوع الإعلان أربع محاور هي :  
	أولا : إعلان إدانته لأعمال الإرهاب الدولي : 
	   ولم يوضح المقصود بالإرهاب الدولي واعتبرها جريمة  تهدد العلاقات الودية بين الدول وتقوض حقوق الإنسان ، وفي الفقرة رقم 3 من البند الأول عرفها بأنها " أعمالا إجرامية يقصد منها أو بها إشاعة حالة من الرعب لأغراض سياسية بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين " . 
	     وبالتالي فإن الجمعية العامة وفق هذا النص تسير وفق الرأي القائم على اعتبار الباعث السياسي أثناء التجريم ، ثم العودة إلى نزع هذا الاعتبار أثناء التسليم والمحاكمة والعقاب وفرض عدم الاحتجاج بالباعث السياسي لعدم المحاكمة أو التسليم. [171] . 
	           نصّ على منع الدول للأعمال الموصوفة  التي تجري على أراضيها أو أراضي الغير 

	2. 1. 2.2 . المؤتمر الدولي للإرهاب وحقوق الإنسان  
	شملت القضايا التي أثارها المشاركون والاقتراحات المقدمة منهم بنودا أوردها التقرير الختامي للمؤتمر نحاول أن نذكرها كما هي  [173]  :  
	أولا : بند جذور الإرهاب: 
	      عبّر التقرير الختامي عن فشل المجتمع الدولي بصورة عامة في الاستجابة بصورة كافية وفعالة للإرهاب على مدى عدة عقود، وأرجع ذلك إلى تهميش دول الشمال لدول الجنوب بالإضافة إلى الإهمال المتزايد للدول الفقيرة والمتخلفة،  وإلى الاتساع المستمر للهوة بين القوة وسيادة القانون الدولي، وحرص بعض دول الشمال على استغلال هذه الفجوة في تعزيز مصالحها في جميع أنحاء العالم ، وإلى التناقض الحاد في السياسة الخارجية لدول الشمال وخاصة فيما يتعلق بالفلسطينيين ، وبصورة خاصة الدعم المفتوح الذي تقدمه الولايات المتحدة" ضد المقاومة  وأشار إلى تقويض حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الجنوب و إتباع العديد من دول الجنوب نهج دول الشمال في تبني معايير مزدوجة في سياستها الخارجية وسياسات حقوق الإنسان. 
	  ثانيا: بند فشل المجتمع الدولي في الاستجابة بالصورة الملائمة لتبعات أحداث الحادي عشر من سبتمبر :  
	     عبّر التقرير عن فشل المجتمع الدولي عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في ضمان اتساق الإجراءات التي اتخذتها الدول ضد الإرهاب على المستويات الوطنية والدولية مع المبادئ والقواعد والإجراءات المستقرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الخاصة بالنزاعات المسلحة والقانون الدولي للاجئين ،وأكد أن قرار مجلس الأمن رقم 1373 لا يمكن تحقيقه باستخدام السبل العسكرية فقط سواء على المدى القصير أو الطويل.، ودعا المؤتمرون المجتمع الدولي أن يتبنى موقفا انتقاديا أكثر حزما لتصرفات الولايات المتحدة وأن يمتنع عن الانخراط في السياسات، التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية لمناهضة الإرهاب، والتي لا يعرف أحد وجهتها، وأين تنتهي.و أن يصل إلى اتفاق حول تعريف الإرهاب، بحيث لا يستغل عدم وجود مثل ذلك التعريف في انتهاك الحقوق الإنسانية.  
	ثالثا: بند الأخطار التي تواجهنا الآن : 
	     أكّد فشل المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان في وقت الأزمات ، وهذا ما يعتبره المؤتمرون  ينذر بالكثير من العواقب، وبصورة خاصة، فقد عبر المشاركون عن قلقهم إزاء:  
	1-  تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وأوروبا وبقية أنحاء العالم مثل الاحتجاز القسري ، المحاكمات العسكرية وترحيل المشتبه فيهم بالتعاطف مع الإرهاب، لقد أعرب مقررو الأمم المتحدة الخاصين عن قلقهم إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والمهاجرون وطالبو اللجوء السياسي واللاجئون والأقليات الدينية والعرقية والنشطاء السياسيون والعاملون في مجال الإعلام. 
	2- المزيد من التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتشويه الذي تتعرض له القضية الفلسطينية على يد الدعاية الأمريكية التي تنزع الشرعية عن حق مقاومة الاحتلال والدفاع عن النفس وتصمهم بالإرهاب . 
	3- تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بدعوى مكافحة الإرهاب.   
	4- استخدام الحرب على الإرهاب، كوسيلة لإحكام قبضة الدولة وزيادة استخدام العنف في بعض الصراعات القائمة في الشيشان وفلسطين على سبيل المثال. 
	رابعا:  بند "ما يتوجب القيام به على المدى القصير " : نص التقرير الختامي على :  
	1- أن تقوم الأمم المتحدة -وليس الولايات المتحدة- بمكافحة الإرهاب، كذلك يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بصورة عامة ضد القرارات الأحادية وضد نمط العالم أحادي القطبية الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة. ·  
	2- يتعين على منظمات حقوق الإنسان أن تراقب تطبيق وإدارة قوانين مكافحة الإرهاب في كل البلدان والأقاليم، والعمل على إتاحة تلك المعلومات لكل منظمات حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن. 
	     وقد انتقد المؤتمرون لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب لعدم استجابتها للطلبات المقدمة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وطلبات أخرى حول تقديم المشورة للدول بشأن الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، و رأو أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يضع اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب، على أن تتضمن تعريفا محددا للإرهاب، تضمن كبح الدول والأطراف غير الحكومية عن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كذلك يجب أن ينأى التعريف عن تجريم حركات التحرر الوطني، كذلك طالب بعض المشاركين بأن تعيد الدول العربية النظر في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتوضيح تعريفها للإرهاب ، وعدم استخدامها كذريعة لتحقيق مصالح الدولة على حساب حقوق الإنسان [174]. 
	خامسا: بند ما يتوجب القيام به على المدى الطويل : 
	   قرّر المؤتمرون أن هناك حاجة ماسة لإجراء إصلاحات شاملة لمجلس الأمن والى تعزيز المؤسسات القضائية الدولية لضمان المراجعة القضائية للنزاعات الدولية ، و أنه في غضون مكافحة الإرهاب تكون التضحية ببعض الأولويات الرئيسية مثل حقوق الإنسان هى أولى خطوات الهزيمة"  وبالتالي  يتعين على وسائل الإعلام في الشمال والجنوب أن تضطلع بمزيد من المسؤولية في نقل صورة النزاع ، وفي عرض التحليلات والآراء بصورة متّزنة ونزيهة .          
	    وأكّد المشاركون على أنه لا يجب أن تضعف الحملة العالمية على الإرهاب من نظام الحماية الدولية بدراسة الجذور العميقة للإرهاب وأن يسعى إلى تعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية للجميع ومرضية لمشكلات تلك الجماعات ، وكذلك أوجبت المنظمات المشاركة إنشاء "تحالف عالمي لحقوق الإنسان" لموازنة "التحالف العالمي لمكافحة الإرهاب"  . 
	2 .1 .2 .3 .إعلان كوالا لمبور بشأن الإرهاب الدولي  
	      أدان ماسمّاه"أعمال الإرهاب الدولي " بجميع صوره وأشكاله ، بما في ذلك ما وصفه  "بإرهاب الدولة" ، بصرف النظر عن دوافعه أو مرتكبيه أو ضحاياه ، معتبرا أنه يشكل تهديداً جديا للسلم والأمن الدوليين ، وانتهاكاً خطيرا لحقوق الإنسان ، وأكد  مشروعية مقاومة العدوان الخارجي وكفاح الشعوب التي ترزح تحت السيطرة الاستعمارية أو الخارجية والاحتلال الأجنبي من أجل التحرر الوطني وتقرير المصير ، وفي هذا السياق ،شدد على الحاجة الملحة إلى التوصل إلى تعريف للإرهاب يُتفق عليه دولياً ، ويفرق بين مثل هذا الكفاح المشروع وبين أعمال الإرهاب ، و شدد أيضاً على وجوب احترام قواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل الحماية للسكان المدنيين . 
	    ومن ثمّ  رفض الإعلان أيّة محاولة للربط بين الإرهاب والكفاح الذي يخوضه الشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف أو لربط الدول الإسلامية أو المقاومة الفلسطينية واللبنانية بالإرهاب مما يُشكل عقبة على طريق مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي ، وأكد أن الحرب ضد الإرهاب لن يكتب لها النجاح  طالما أن البيئة التي ينمو فيها ، كالاحتلال الأجنبي والظلم والاستبعاد ، ما تزال قائمة . 
	    ورفض الإعلان أي عمل من جانب واحد يُتخذ ضد أي بلد إسلامي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب الدولي ، معتبرا أن ذلك كفيل " بتقويض التعاون العالمي ضد الإرهاب"  .  
	     واتفقت الدول المصادقة على "خطة عمل لمكافحة الإرهاب " تتمثل في :  
	1- تُشكيل  لجنة وزارية مكونة من 13عضوا ، مفتوحة العضوية بشأن الإرهاب الدولي تفوّض بوضع توصيات بخصوص المسائل الآتية : 
	أ- تعزيز التعاون والتنسيق في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي في مجال مكافحة الإرهاب الدولي. 
	ب- تهيئة السبل الكفيلة بالتعجيل بتطبيق مدونة السلوك ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي . 
	ج- القيام بالتدابير اللازمة من أجل توضيح صورة الإسلام الحقّة ، وذلك من خلال عقد حلقات بحث وورش عمل بغية التعريف بفهم أفضل للإسلام ومبادئه . 
	د- القيام بتدابير أخرى مناسبة ومتفقه مع ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وقرارات مؤتمرات قمتها ووزراء خارجيتها ردا على التطورات التي تمس بالمسلمين والإسلام من جرّاء أعمال مكافحة الإرهاب.  
	     وتمّ الاتفاق على أن تقدّم هذه اللجنة توصياتها إلى الدول الأعضاء وإلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها ، واللجنة مفوضة بدراسة عمل المنظمات الدولية الأخرى المتصل بقضايا الإرهاب الدولي ، كما أن الدول الأعضاء في اللجنة مفوضة بمساعدة مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي بنيويورك فيما يخص القضايا المتصلة بالإرهاب الدولي . 
	2- العمل على التعجيل بإبرام "اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي" ، والتأكيد على تأييد المواقف التي اتخذتها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي خلال المفاوضات الجارية بشأن تلك الاتفاقية . 
	 3- العمل على تحديد تعريف متفق عليه دوليا للإرهاب والأعمال الإرهابية ، يفرق بين الكفاح والمقاومة المشروعة للشعوب الخاضعة للاستعمار أو السيطرة الخارجية أو الاحتلال الأجنبي من أجل التحرير الوطني وتقرير المصير ، بغية إدراجه في مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي . 
	4- السعي إلى التعجيل بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لصياغة رد منظم مشترك للمجتمع الدولي على الإرهاب في جميع صوره وأشكاله . 
	5- العمل في جميع المحافل المتعددة الأطراف ذات الصلة ، على المحافظة على جبهة موحدة لدعم الموقف المبدئي بشأن مشروعية كفاح الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو الخارجية والاحتلال الأجنبي من أجل التحرر الوطني وتقرير المصير . 
	6- مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للفلسطينيين سياسياً ومادياً ومعنوياً [175].  
	2 .2 . الإرهاب الدولي والمعايير المزدوجة  
	     إن الاختلافات القانونية في مفهوم الإرهاب الدولي ، أدت إلى وجود أحادية في فرض المفهوم من الناحية العملية من جهة ، وإلى تطبيق ذلك المفهوم بمعايير مزدوجة وانتقائية  ويعني ذلك أن هذا المفهوم المعولم ، يطبّق فقط على فئة دون أخرى وفي أزمنة دون أخرى  ففي الوقت الذي ينادى فيه بمكافحة الإرهاب الدولي بهذا المفهوم ، بكافة الوسائل القانونية النظرية البحتة ، والوسائل الإعلامية والعسكرية بمعيار العقوبات الجماعية لمختلف شرائح الشعوب التي تتهم بصورة جماعية بالإرهاب الدولي ، نجد أن ذلك المفهوم لا ينطبق على الدول الظاغطة في القرار الدولي ، أو الجماعات والعصابات أو الحركات الانفصالية الموالية لها  حتى ولو قامت بنفس الفعل  أو بفعل  أشد منه جرما وفتكا لحد انعدام وجه المقارنة بين الفعلين.   
	    لذلك يعالج هذا المبحث في مطلب أول الانتقائية السّائدة في معالجة ظاهرة الإرهاب الدولي وأساسها وتطبيقاتها ، وفي مطلب ثان نصل إلى دراسة السوابق الإجرامية للدول التي ترفع راية مكافحة الإرهاب الدولي ، وهل هذه السوابق تؤهّلها لمحاربة الإرهاب أم تؤكّد أنها دول إرهاب يتطلب على المجتمع الدولي أن يقتلع إرهابها من الجذور وأن يحمّلها المسؤولية الدولية الكاملة على تلك الجرائم .   
	 2 .2 .1 .الانتقائية في معالجة الظاهرة ونماذجها   
	      لم تنشأ هذه الانتقائية دون سابق تأسيس، ذلك أنها اعتمدت على جملة من النظريات القانونية والسياسية ، بل هناك نظريات تميل إلى إعطاء الظاهرة طابعا عقائديا عند تحديد مجالها بالمسلمين على الخصوص ودولهم ومقاوما تهم في أنحاء العالم  ( الفرع الأول ) ، وبناء على هذه النظريات نشأت التقارير التي تترجمها لدى وزارة الخارجية الأمريكية كنموذج ( الفرع الثاني )  والجوانب المالية لم تكن بعيدة هي الأخرى عن هذا التأثير ( الفرع الثالث )  ولا يمكن       حصر التطبيقات العسكرية لهذه الانتقائية لذلك نكتفي بالإشارة لنماذج حديثة تحقق المثال ( الفرع الرابع )  [176] .                                                                                                      
	2 .2 .1. 1 . النظريات المؤسّسة للانتقائية   
	      إنّ ما يؤكد تلك الانتقائية الغربية الخاطئة ، ما كتبه "روبرت كوبر" تحت عنوان "إعادة تنظيم العالم" مبرراً إرهاب الدولة بقوله: "إن التحديات التي تواجه الدول ما بعد المتقدمة تجعلها تستعمل فكرة ازدواجية المعايير، وتتعامل تلك الدول فيما بينها وفق نظم القوانين الأمنية لكن عندما يتم التعامل مع أكثر الدول تأخراً خارج دائرة الدول فوق المتقدمة، تكون الحاجة إلى التحول إلى الوسائل القاسية للعصور الأولى عبر القوة والهجوم المباغت والخداع، وبكل ما هو ضروري للتعامل مع أولئك الذين يعيشون في عالم القرن التاسع عشر... إننا فيما بيننا نتمسك بالقانون، لكن عندما نعمل في غابة يجب علينا استعمال قوانين الغاب." وهذا هو منطق المعالجة الأمريكية والغربية للإرهاب الذي تحاربه،  وأطلق "صموئيل هنغتون" نظرية"صراع الحضارات"والتي تنطلق من نفس المفهوم،والتي تستعدي الغرب ضد الحضارة الإسلامية،و نظرية أخرى لفوكوياما "نهاية التاريخ" والتي   تمجّد الحضارة الغربية وتعتبرها أفضل الحضارات، وأحق الثقافات بالبقاء، فهذا يعني حسب رأي " فوكوياما" أن السيادة على العالم ستكون للصهيونية ، ونظرية أخرى هي نظرية نهايةعصر الأيديولوجيات التي تبشر بسيادة واحدة ، هي سيادة الأيديولوجية الأمريكية على سائر الأيديولوجيات [177] [178].   
	     كما يعتبر"نتنياهو" من منطلق عدائي بأسلوب قانوني ، أكبر مؤسّسي هذه الانتقائية في الفهم المضلّل للإرهاب الدولي ومكافحته ، عن طريق مؤلّفاته التي يدعو فيها لاعتبار المقاومة والإسلام كإرهاب تلزم مكافحته   [179]، وحث على قمع الإرهاب واستئصال شأفته  معتبرا أن معقل الإرهاب هو البلدان الإسلامية والعربية وضحيته هم اليهود . 
	       ودعا لمواصلة محاربة الإرهاب بزعمه في العراق وإيران وسوريا وفلسطين ، مشيرا إلى الجهاد في فلسطين و العالم الإسلامي مدّ عيا  بأنه منذ انتهاء حرب أفغانستان  تشكّلت  شبكة وصفها بالإرهابية الدولية السنّية مؤلفة أساسا من محنّكي الحرب المسلمين وزعمائهم الدينيين... فإنها تستطيع ضم أقوى الدول العربية لصفوف  ما يسمّيه زورا وعدوانا ب " الإرهاب الإسلامي الجديد "  [180]. 
	      إنّه يؤمن بضرورة تغيير محاربة الإرهاب لدى الولايات المتحدة من الدفاع السلبي إلى سياسة أكثر فعالية، ونقل الحرب مع من سمّاهم الإرهابيين إلى قواعدهم خارجها  وفي الدول المساندة لهم رغم أن هناك من عارض ذلك  ، ويرى نتنياهو أن التيار القومي غير قادر على مواجهة الغرب فازدهرت قوة تأخذ في نظريته العدوانية اسم "الإسلام الإرهابي" في الوطن العربي وامتد إلى أوربا والأمريكتين، دون مقاومة، ويحرّض نتنياهو دول الغرب في نظريته هذه على الجاليات الإسلامية ويجّسم خطرها،وذكر أمثلة لما يراه من تغلل للإرهاب الذي وصفه بالإسلامي في أوربا فذكر إيطاليا وألمانيا، بل وتركيا ويعيب تجاهل النقاش الجماعي في أوربا نماذج كثيرة  لعمليات  تسلله  إلى أوربا  ويرى أنه لا تشعر معظم حكومات أوربا بضرورة مجابهة المشكلة بل ولا تشغلهم تلك المشكلة إلا إذا حدث هجوم إرهابي شديد العنف. 
	       وفي الشّق الثاني من نظريته يعلق على " محاربة الإرهاب " من الكيان الذي ينتمي إليه إذ يرى أنه منذ عام 1993 "وقعت حكومة إسرائيل تقريبا في كل الأخطاء التي يمكن لدولة أن تقع فيها في حربها ضد الإرهاب ، وكان أهم هذه الأخطاء هو الخضوع للمطالب السياسيّة للإرهابيين؛ فقد حاولت الحكومة الإسرائيلية أن توجد لنفسها ملجأ وحصنا من إرهاب منظمة التحرير الفلسطينية عن طريق منح منظمة التحرير الفلسطينية مناطق تستقر بها، وبذلك ساعدت حكومة إسرائيل على اندلاع الإرهاب من جديد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية،ذلك الإرهاب الذي يهدف إلى ضم مناطق جديدة والتوغل داخل إسرائيل. "   [181] . 
	      وفي الشق الأخير من نظريته العدوانية يبين الإجراءات الواجب على الدول الغربية اتخاذها منها فرض عقوبات على الدول المصدّرة للتكنولوجيا النووية للدول التي وصفها بالإرهابية دبلوماسية واقتصادية وعسكرية وإبادة "بؤر الإرهاب" ، ويعني بها مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني، ومنطقة نفوذ المجاهدين على الحدود بين باكستان وكشمير وكل مقاومة ضد الاحتلال و تجميد الممتلكات الخاصة بالدول والمنظمات الموجودة في الغرب ويقصد بها العربية والإسلامية   ، وينادي بوجوب اعتبار أي تمويل لهذه العمليات في كل الدول الديمقراطية بمثابة نوع من المشاركة في الأعمال الإرهابية    و يحض على التعاون في مجال الاستخبارات وإحداث تغييرات في التشريعات في مجال حظر جمع الأموال وتحويلها إلى المنظمات و التحري  وتسهيل الإجراءات السابقة لعمليات الاعتقال فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية ، و ينادي  بتقييد  حق حيازة السلاح و الفحص دوري للتشريعات والقيام بالملاحقة الفعالة  عن طريق  التسلل إلى داخل الجماعات الداعية إلى العنف من أجل تصفيتها واقتلاع هذه الجماعات فعليا من جذورهاوعدم إطلاق سراح السجناء والعمل على تدريب قوات خاصة لمكافحة الإرهاب كما يفهمه  و إعداد مناهج تثقيفية عنه لمختلف الأعمار ومراحل التعليم [182]. 
	وقد نجحت هذه الحملة في تحويل الرأي العام في الولايات المتحدة، حيث بات ينظر إلى العنف الفلسطيني باعتباره إرهاباً  
	 بمعزل عن مسبباته".  [183] [184]. 
	2 .2.1. 2 . التقارير والتنظيمات المجسّدة للانتقائية  
	2 .2 .1 . 3 . الجوانب المالية للانتقائية   
	     شملت المؤسسات الخيرية الإسلامية في جميع أنحاء العالم إجراءات خاصة ، للملاحقة والاتهام تهدف إلى القضاء عليها بحجة تجفيف منابع الإرهاب  و في ذلك قام الأستاذ " محمد بن عبد الله السلومي" بتفنيد هذه الاتهامات ونقد هذه الإجراءات ذاكرا القرائن التي تؤكد أنها لها أهداف أخرى خلاف تلك المعلنة .   
	      ومن الدلائل التي أوردها  أن تلك الإجراءات وسيلة للتعويض عن الأدلة القانونية المفقودة بدليل افتقادها للغة الوثائقية في كل ما ورد فيها من تقارير، و يقول رئيس جمعية الحقوقيين البريطانية عن تلك الاتهامات "إن كل ما قدم من اتهامات لا يمكن أن يصمد في المحكمة "وكذلك ما أكّده المؤتمر الدولي في البحرين في (لا غسيل للأموال في المصارف الإسلامية). 
	    إن فقدان الأدلة وصعوبة الإدانة هو الذي دفع إلى تطبيق قانون الأدلة السرية لضمان عدم أحقية المحاكم في طلب الأدلة، وحيث يتضح في الوضع القانوني الجديد عدم أهمية وجود الأدلة للإدانة،كما أن المطالب الأمريكية من الدول والمؤسسات الخيرية الإسلامية كافية وحدها لإسقاط دعاوى الإرهاب عنها  ، إنها مطالب للبحث  عن  الإدانة ، مطالب يتطلب العمل بها فريقاً دولياً من المحاسبين والقانونيين ورجال المال والإدارة، ويكفي أن أمريكا لا تستطيع تطبيق تلك المطالب غير القانونية في أراضيها وولاياتها، كما لا تستطيع تقديمها إلى دول أوروبا على سبيل المثال حيث قوة الصفة الاعتبارية للمؤسسات غير الحكومية أياً كانت صفة عملها   .  
	الاعتقاد بأن هذه الحملات تهدف جميعها إلى تجفيف منابع الدين في العالم الإسلامي   [190].  
	      وقد شملت الإجراءات والاتهامات  المؤسسات الإسلامية الأمريكية وغير الأمريكية المتخصصة بدعم بعض المدارس والمستشفيات وأسر الشهداء والأيتام والفقراء والمساكين في فلسطين ، ثم جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، حيث كان إقفال بعض المؤسسات الإسلامية مثل مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة في ريتشارديسون بولاية تكساس وفروعها في كاليفورنيا ونيوجريسي والينيوي، حيث أمر بتجميد المؤسسة المذكورة يوم 4/12/2001م  وبقرار سياسي أعلن فيه الرئيس الأمريكي نفسه عن الأسباب وأنها تدعم أسر وأبناء حماس والجهاد الإسلامي وبهذا القرار غير القانوني تم إغلاق أكبر مؤسسة إسلامية على الساحة الأمريكية تقوم بدعم المحتاجين في فلسطين مع تجميد ممتلكاتها   [191].  
	    وأصبح أكثر من 60% من الشعب الفلسطيني تحت خط الفقر بسبب الحصار العالمي على المؤسسات الخيرية المعنية بالشعب الفلسطيني، كما تشير إلى ذلك التقارير الرسمية   [192] [193].      أدّت هذه الإجراءات والمتابعات الاستثنائية تحت غطاء مكافحة الإرهاب وقمع تمويله إلى كشف المزيد عن المعايير المزدوجة وفقدان المصداقية والعدالة " حينما أغفلت المنظمات والمليشيات الأمريكية والإسرائيلية التي تتبنى الإرهاب في داخل دولها وخارجها، فقد أشارت الدراسة التي قدمها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية إلى هذه الازدواجية:" .. فإن تعامل الدول الغربية مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية الإنسانية يتميز بالازدواجية المفضوحة، ففي الوقت الذي تشن فيه هذه الدول حملات قوية على الجمعيات الخيرية العربية والإسلامية وتتهمها بدعم وتمويل الإرهاب تتغاضى عن الممارسات التي تمارسها العديد من المؤسسات الخيرية الغربية والتي لها تاريخ طويل في تأييد الإرهاب من خلال عمليات دعم العصابات والحركات الانفصالية التي تم تمويلها سراً وعلناً عن طريق المنظمات غير الحكومية الغربية، فعلى سبيل المثال (مجلس الكنائس العالمي) قد لعب دوراً مهماً في دعم المتمردين في جنوب السودان، كما ساعد بشكل نشط الحركة الانفصالية في إقليم (بيافرا) النيجري ذي الأغلبية المسلمة، ولم يحدث أن تم انتقاد هذه المساعدات على أنها دعم واضح للإرهاب ويجب وقفها، مثلما تم اتهام العديد من الجمعيات والمؤسسات العربية التي قامت بجمع تبرعات لصالح المقاومة الفلسطينية التي تتهمها بعض الدوائر الغربية بالإرهاب مع أنها حركة مقاومة مشروعة دولياً وليست حركة انفصالية أو حركة تمرد". 
	      ومن المؤشرات الواضحة على هذه الازدواجية المفضوحة تغاضي الدول الغربية عن قيام العديد من الجمعيات و المؤسسات الإنسانية والغربية وخاصة الأمريكية بجمع تبرعات لصالح إسرائيل كسياسة واستراتيجية مستمرة، إضافة إلى تلبية حالات الطوارئ لدولة الكيان الصهيوني، والتي تستخدمها في تعزيز احتلالها أو في بناء مستعمراتها على الأراضي الفلسطينية ودعم سياساتها القمعية والإرهابية ضد الشعب الفلسطيني، وهي العمليات التي اعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجاً واضحاً لإرهاب الدولة يستوجب ملاحقته قانونياً.         
	      وأكثر من ذلك استخدام وسائل الاتهام والضغط الجائر، والتشويه قبل التحقيق أو المحاكمة على أخطاء مفترضة من قبل المؤسسات الخيرية الإسلامية، ، وصاحب ذلك تجميد الحسابات والأرصدة المالية وبعض الأجهزة والممتلكات ومصادرة بعضها،  حيث تم تجميد ومصادرة 135 مليون دولار بدون ذكر الأدلة أو البراهين على الادعاءات ، وقد نتج عن هذه الدعوى العريضة على المؤسسات الخيرية الإسلامية تدخل سافر في حقوق الإنسان وحقوق المؤسسات بل وحقوق الدول في شؤونها الخاصة بلا مستند قضائي أو قانوني ، وأصبح على الحكومات في العالم العربي والإسلامي أن تفعل مالا قناعة لديها به ، أو تصبح متّهمة بالإرهاب الدولي   [194]  .  
	2 .2 .1 . 4 . الجوانب العسكرية للانتقائية    
	      تعكس قاعدة غوانتانامو حالياً كل العلامات التي تجعلها مستعمرة عقابية لا إنسانية دائمة لضحايا حملة الولايات المتحدة على الإرهاب ،و يعتبر  "سكوت سيليمان" المدير التنفيذي للمركز الخاص بالقانون والأخلاقيات والأمن الوطني في كلية القانون بجامعة لاو، أن هؤلاء السجناء هم أسرى الحرب المنسيون ،خارج الحدود الأمريكية وخارج إطار النظام القضائي الأمريكي، ولم يتم  منح هؤلاء الأسرى وضع سجناء الحرب، بل وصفوا بأنّهم مقاتلون أعداء على قناعة بأن القانون يجيز احتجاز مثل هؤلاء الأعداء إلى  نهاية الأعمال العدائية أي  نهاية الحملة ، وبالتالي  تنفيذ الاحتجاز دون توجيه التهم أو الاستعانة القضائية أو المحاكمات لمدة تصل إلى سنوات ، مما أدى إلى إثارة جماعات حقوق الإنسان فضلاً عن إثارة الانتقادات العامة من الجمعيات الدولية وفي تقريرها ، أشارت لجنة المحامين الخاصة بحقوق الإنسان، إلى أن القوانين الأمريكية ظلت تستخدم عبارة "المقاتلين الخارجين عن القانون"، وهي عبارة لا توجد في القانون الدولي، وذلك لتفادي المعايير الراسخة للقانونين الأمريكي والدولي كليهما   [195] .  
	 2 .2 .2  . جرائم في ظل مكافحة الإرهاب الدولي  

	2 .2 .2 .1 . جرائم الكراهية   
	     وتطالب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الحكومات بمعاقبة كافة أعمال العنف التي تدفعها الروح العنصرية أو العرقية أو العصبيات الوطنية وذلك حسبما يقضي القانون. وتلزم المادة 4(أ)من الاتفاقية على وجه التحديد الحكومات باعتبار"كل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون". 
	 كما أن برنامج العمل الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب المرتبط بذلك، والمنشور في 25/01/2002، لم يدع الحكومات إلى إصدار قوانين محددة خاصة بجرائم الكراهية، ولكنه يوصى القضاة عند إصدار الأحكام باعتبار دافع التحيز عاملا مشددا، وحث التقرير على وجه الخصوص الحكومات على "اتخاذ تدابير لاعتبار هذه الدوافع عاملا مشددا عند إصدار الأحكام للحيلولة دون مرور هذه الجرائم بدون عقاب ".  
	        أكد بحث منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"  أنه قبل 11 سبتمبر 2001 بوقت طويل كانت الفكرة النمطية الشائعة التي تصور العربي أو المسلم على أنه "إرهابي" قد رسخت في الذهن الأمريكي وأذكت نار التحيّز ضد العرب والمسلمين. وأدى ذلك التحيّز أحياناً إلى ارتكاب بعض الجرائم بدافع الكراهية ، وفي ضوء تاريخ ردود الأفعال العنيفة المعادية للعرب والمسلمين في الولايات المتحدة قبل 11 سبتمبر 2001، كان من السهل توقع جرائم الكراهية التي أعقبت أحداث ذلك اليوم. و أكد التقرير أنه ينبغي للمسؤولين الحكوميين أن يدركوا أن ثمة خطراً في وقوع رد فعل عنيف معاد للعرب أو للمسلمين في أي وقت يتم فيه الربط بين الإرهاب وبين هاتين الطائفتين.[201]. 
	     وأجمل التقرير القول بأن طائفة من الأحداث التي وقعت في التاريخ الأمريكي أدت إلى نشوء قالب عنصري جديد، وهدف للتحيّز، والخوف، وجرائم الكراهية، يتمثل في الأشخاص "الشرق أوسطيين، أو العرب، أو المسلمين" أو من يوحي مظهرهم بأنهم من هؤلاء. 
	 وخلافاً لموجات جرائم الكراهية السابقة تميّزت الموجة التي أعقبت أحداث سبتمبر باتساع نطاقها. فقد كان من بين حوادث العنف بعض جرائم القتل، والاعتداءات البدنية، وإشعال الحرائق العمد وتخريب المساجد ، وغير ذلك من حوادث إتلاف الممتلكات، والتهديد بالقتل والمضايقات العلنية والتي ثبتت من خلال الإحصاءات، سواء الرسمية، أم تلك التي أعدتها المنظمات الخاصة بالجاليات المختلفة، فقد أفاد "مكتب التحقيقات الفيدرالي" أن عدد الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ضد المسلمين ارتفع من 28 جريمة في عام 2000 إلى 481 في عام 2001 أي بزيادة تمثل سبعة عشر ضعفا   [202]. 
	 وأفادت "اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز" بوقوع ما يزيد على ستّمائة من الجرائم  المرتكبة بدافع الكراهية ضد العرب المسلمين، وقام "مجلس العلاقات الإسلامية" بجمع وتصنيف حوادث رد الفعل العنيف التي تتراوح بين عبارات الاستفزاز الساخر، والتمييز في العمل والاحتفاظ بملفات للمارّين عبر المطارات تتضمن أخذ البصمات والصور الفوتوغرافية، وبين الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ، وأفاد المجلس بوقوع 1717 من حوادث التمييز ضد المسلمين في إطار رد الفعل في الفترة مابين 11 سبتمبر2001 إلى فبراير2002 . [203]. 
	      وقد كانت الهجمات المرتكبة بدافع التحيّز التي تعرّضت لها الممتلكات، موجّهة في كثير من الأحيان إلى عقارات يسهل تحديد أنها تخص المسلمين ، مثل المساجد.، حيث يتم الهجوم عليها والسعي في خرابها، و بعثرة المصاحف التي فيها على الأرض، وبالإضافة إلى الأفعال الجنائية المرتكبة بدافع التحيّز شكى بعض الأفراد من تعرضهم لأفعال غير جنائية تنطوي على التمييز كاستهدافهم لأسباب عنصرية بحفظ ملفّات أمنية لهم.  [204]. 
	2 .2 .2 .2 . جرائم الحرب و الاعتداء على البيئة   
	      يشير الأستاذ صالح عبد الكريم العرموطي بصدد مطالب نزع أسلحة الدمار الشامل أنّه على الدول التي تتبنّى ذلك أن تبدأ بذاتها وتخلص البشرية من أعتى أسلحة الفتك والدّمار التي تمتلكها وتحتويها ترسانتها النووية والكيماوية والبيولوجية وتدمّر صواريخها العابرة للقارات وألا تكيل بمكاييل عدة عند مطالبتها بتخفيض حجم التسلح وتدمير أسلحة الدمار الشامل   [205].     
	      إن التطبيقات العملية كشفت عن قانون القوة والمعايير المزدوجة والانتقائية في تطبيق القانون الدولي إلى الحد الذي يشكّك في صلاحيته أصلا ،فقد ذ كرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في بيان لها أنّها اتّهمت الولايات المتحدة وبريطانيا بالتقاعس عن تقديم بيانات كافية عن الهجمات التي شنتها قواتهما في العراق باستخدام القنابل العنقودية، مشيرة إلى أن نقص هذه المعلومات يهدد أرواح المدنيين العراقيين ، وأوجب روبين بريغتي، الباحث بقسم الأسلحة في المنظمة على الولايات المتحدة وبريطانيا الكشف عن كافة الحقائق بشأن ما فعلتاه بهذه  الأسلحة؛ فهما لا تبذلان كل ما في وسعهما لحماية المدنيين من العواقب المهلكة للهجمات بالذخائر العنقودية ، وأضاف بريغتي أنّ الذخائر التي تحتوي عليها قذائف المدفعية والصواريخ التي يتم إطلاقها بنظام الإطلاق المتعدد، بالإضافة إلى القنابل العنقودية التي تطلقها الطائرات ربما يكون قد تخلف عنها عشرات الآلاف من القنيبلات الخطيرة التي لم تنفجر في مواقع عديدة في العراق ، بما في ذلك المناطق الحضرية، والواقع أن العديد من الذخائر العنقودية الأرضية التي تستخدمها القوات الأمريكية والبريطانية تتخلف عنها نسبة مرتفعة بصورة غير مقبولة من القنيبلات التي تصبح كالألغام الأرضية في واقع الأمر عندما تفشل في الانفجار عند اصطدامها بهدفها   [206]. 
	        وتفيد البيانات الرسمية الأمريكية بأن الحد الأدنى من معدلات الفشل في الانفجار بالنسبة للأنواع الشائعة من الذخائر العنقودية التي يتم إطلاقها من الأرض يتراوح بين 14 و16 في المائة؛ وترتفع هذه المعدلات عندما تصطدم هذه الذّخائر بالنباتات أو المنشآت.    
	    وأكّدت المنظمة أنّ الادّعاءات الأمريكية التي تفيد بأن الذخائر العنقودية لم تسفر عن خسائر بالغة في صفوف المدنيين في العراق هي ادّعاءات مضللة للغاية  وأنّ الجيش الأمريكي قد استخدم "نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد"، الذي يعتمد على إطلاق القذائف من الأرض وغيره من الذخائر العنقودية التي يتم إطلاقها بقذائف المدفعية، في مناطق آهلة بالسكان بالعاصمة بغداد، وغيرها من المدن العراقية، ولم يشك "كنيث روث"، المدير التنفيذي للمنظمة أن التّلميح إلى أن الذخائر العنقودية لم تكد تسفر عن أي خسائر في صفوف المدنيين العراقيين ينطوي على قدر كبير من التدليس والمراوغة؛ ويعتبر أن الذخائر العنقودية ليست أسلحة دقيقة، بل إنها أسلحة تفتقر إلى القدرة على التمييز ولهذا السبب لا يجوز للجيش الأمريكي إطلاقاً استخدامها بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان[207]. 
	     ويعتبر دنيس هوليداي بعد استقالته من مهام المساعد للأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج النفط مقابل الغذاء سابقا ، أن الشعب العراقي يعيش أزمة إنسانية في ظل جرائم الإبادة التي يعاني منها بسبب الحصار الذي فرض عليه ، مما أدى إلى سوء التغذية المتسبب في وفيات الأطفال والانهيار الاجتماعي ، ويذهب "هانزغون سبونك " إلى نفس الرؤية التي أدت إلى استقالته من نفس المهام،و في تحليل هوليداي في موضع آخر لفرارات مجلس الأمن يرى أنّه في حالة الأطفال والكبار في العراق  لاتتماشى نتائج قرارات مجلس الأمن مع روح وقصد الميثاق ، وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الأخرى في القانون الدولي ، ويعتبر أن أزمة العراق فريدة في إطالة أمدها وغير مبررة في قوانين التناسب  ، وكما أشار إلى أن مجلس الأمن يتحمّل جزء من المسؤولية عن هذه الأزمة ، وأشار إلى أن العقوبات الاقتصادية في العراق التي قادتها ودعّمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أعدمت أكثر من خمسمائة ألف طفل منذ 1990 ، كما أكّد بأن مجلس الأمن يطبّق في قراراته وفق  معايير انتقائية    و مزدوجة تخضع لموازين القوى [208].     
	       وفي دراسة أعدّها الأستاذ كاظم المقدادي  تكتسي أهمّية بالغة في مجال أخطار استخدام ذخيرة اليورانيوم المضعّف أو الناضب على المدى الزمني الطويل ، مشيرا إلى أن استخدامها لأغراض عسكرية يعد جريمة دولية وفقا لقرارات الجمعيةالعامة للأمم المتحدة ولجنةالأسلحة ولجنة حقوق الإنسان التابعتين لهيئة ا لأمم المتحدة ، ونقل تأكيد المختصّين مثل "غونتر "   و "ديوراكوفيتش" و "ديتز" و"ميركاريمي " أن استخدامها يؤدي إلى تأثيرات آنية وأخرى بعيدة المدىعن طريق بقايا اليورانيوم في المنشآت المستهدفة التي تبقى ملوّثة لعشرات السنين ،أو البقايا المختلطة بالتربة فتشكل كارثة بيئية بسبب خاصية إشعاعية سمية لليورانيوم المنضب تتجاوز الرقعة الجغرافية المحيطة تتسبب في السرطان وتلف الكليتين والجهاز المناعي وأمراض الدم والتشوّهات الجنينية وأمراض أخرى خطيرة ، وفي المؤتمر المتعلّق بتأثير اليورانيوم الناضب والمنعقد في بغداد في ديسمبر 1998،تم الكشف بحقائق مدعّمة بالأدلة عن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لهذا النوع من الأسلحة الكيميائية الفتّاكة   [209] [210] . 
	     إنّ آثار هذه الجرائم تعدت المنطقة إلى المناطق المجاورة مثل الكويت والسعودية مع مر الزمن ، وهي في تفاقم مستمر حسب الدراسات والأبحاث السابقة ، وبعد هذه الحقائق كيف يمكن التسليم بفكرة قيام هذه الدول بمحاربة الإرهاب والسعي لنزع أسلحة الدمار الشامل ، وقد أعطت صورة واضحة للإرهاب بأسلحة الدمار الشامل . 
	 2 .2 .2 .3  . الإرهاب الصّهيوني : 
	لا تتوقّف آلة المصطلحات الصّهيونية عن صياغة مصطلحاتٍ تعكس الرؤية الصهيونية وترسّخها، وإذا لم يتيسر ذلك فهي تلجأ إلى إضفاء المفهوم الصهيوني على المصطلحات المتداولة بعد إفراغها من أية مضامين مضادة من وجهة النظر الصهيونية ، والمجتمع الدولي والغربي منه على وجه التحديد قد نسى أو تناسى الحقيقة الرّاسخة الموثّقة وهي أن الصهيونية قامت على الحروب والإرهاب الدموي وسياسة التهديم والترحيل والإلغاء الشامل للشعب الفلسطيني ، ومال إلى اصطناع إرهاب دولي يرتدي ثوباً يطلق عليه زورا بأنّه إسلامي، مع أن الإرهاب الحديث ارتبط بالحركة الصهيونية وما قامت به في فلسطين وبمن يؤيّدها ويقنّن لها ممارساتها ، ويعترض على  إدانتها.  
	    ويؤدّي ذلك للنظر في جذور هذا الإرهاب ، حيث  يقول يوسف واتيز "لا يوجد مكان لشعبين في هذا البلد ولا يوجد سبيل بغير نقل العرب من هنا إلى البلدان المجاورة"، ويقول وزير التربية الصهيوني السابق "هارون يدلين":"من المهم أن يعرف الشباب أنه عندما رجعنا إلى هذا البلد لم نجد هنا أيّة أمة" ، وكتب  "بنزيون دينولا" في مقدمة "تاريخ الهاغاناه": "لا مكان في بلادنا لغير اليهود وسنقول للعرب: هيا ارحلوا: فإن لم يقبلوا ذلك وقاموا، سنعمد إلى تهجيرهم بالقوة"، وكتب "جوزيف مائير" مثل ذلك . 
	     لا يعني الإرهاب  في الأيديولوجيات الصهيونية رد فعل ضد عدوان خارجي كما أنه ليس فعلاً غريزياً إنه قبل كل شيء نتيجة لتربية مخططة واضحة الأهداف ، فهو تجسيد لتربية واعية تشمل الطفل في المدرسة والمتدين في الكنيس والجندي في الجيش ،  لنقل الفكر الإرهابي من حالات فردية أو فئوية إلى ظاهرة اجتماعية ،يقول جابوتنسكي "وحاولت أن أعلمهم أن التربية الصحية أحياناً ليس تعلم كيف تقرأ ، بل تعلم كيف تطلق الرصاص ولقد فعلت ذلك دائماً" ، تأخذ الدعوة إلى الإرهاب شكل الضرورة التي لا بديل عنها، فالإرهاب بديهة لا تحتاج إلى برهان  ويقول موشيه منوحن"علمونا في الجمنازيوم أن نكره العرب ، وأن نحتقرهم،وعلمونا فوق هذا كله أن نطردهم"   [211]. 
	    و يتكلّم "بن غوريون" عن الاقتصاد السياسي للقوة،معتبرا أن القوة إن لم تستعمل أصبحت خطراً على صاحبها وعلى المجتمع ولهذا يجب البحث في بعض القنوات التي يتم فيها تصريف القوة الزائدة ، ممارسة العنف هو ضرورة لتوازن الإنسان والمجتمع ، وبدون هذه الممارسة يصبح المجتمع معرضاً للدمار الداخلي ، تستلزم ممارسة العنف بين حين وآخر، بعد هذه الفكرة يصل إلى الأداة ، إلى قوانين تنظيم طاقة العنف ، والتي تبحث عن مصادر ومواضع إشباعها ويجد هذه الأداة في السلطة العليا التي لا تكبح العنف بل تقوده كي يتحرر من قيوده الداخلية  فالدولة في تعريف بن غوريون هي القوة التي تقوم بترشيد العنف أو تقوم بتنظيمه، ثم تدفعه في الطريق الصحيح فأساس الدولة إذاً هو وجود العنف الذي يحتاج إلى استثمار وتنظيم [212].  
	    إذا كان بن غوريون يخفي الفكر الإرهابي وراء ألفاظ مجردة فإن "إيغال الون" و"ارثر كوستكر" يشيران إلى الحقائق العادية ، يقول إيغال الون: "إن العملية قامت على خطة ويقصد بذلك مجزرة دير ياسين – قوامها إلقاء الرعب في قلوب الجماهير العربية في الخليل فأخذ العرب بالهرب بالآلاف ، كان ذلك قبل خمس أيام من إعلان الدولة اليهودية" ويقول أرثر كوستكر"كان حمام الدم في دير ياسين عاملاً نفسياً حاسماً في نزوح الجماهير العربية من فلسطين" ، ويقول الكاتب الصهيوني ميخائيل: "إن مذبحة دير ياسين كانت مقصودة ومدبرة لإرهاب العرب وحملهم على ترك قراهم" [213] . 
	       إن الصهيونية قد أنكرت  ورفضت  دائماً  وجود الفلسطينيين ، فابتدعت أسطورة "الأرض التي لا يقطنها شعب، لشعب لا يملك أرضا"، وطبق برنامج نزع الملكية منذ ان آلت وسائل القوة اللازمة لتنفيذ مشروعات الاغتصاب بالعنف إلى أيدي الصهاينة . 
	          وتعدّ نقطة انطلاق هذه الانتهاكات على المستوى الرسمي ، عند  إنشاء "الصندوق القومي اليهودي" لعام 1901، وتعاقبت القوانين بعدها لإعطاء الصفة الرسمية للإرهاب الصهيوني  كالتنظيم العقاري لعام 1943، حول نزع الملكية للصالح العام ، و إجراء استخدام "قوانين الطوارىء" منها القانون 124 ، وتنظيم زراعة الأراضي البور، الصادر عام  1984 بعد النزوح الجماعي للسكان العرب بسبب الإرهاب  والمذابح المنظمة   [214].                                                               
	      بالإضافة  إلى ترسانة  من  الإجراءات الرامية إلى إضفاء الشّرعية على السّرقة والإرهاب ، بإجبار العرب على ترك أرضهم لكي تقوم عليها مستوطنات يهودية، كما بين ذلك ناتان ونستوك ، في كتابه "الصهيونية ضد إسرائيل" ،  وقد وضع "إسرائيل شاحاك" ، قائمة بأسماء (385) قرية عربية دمّرت وسوّيت بها الأرض بواسطة "البلدوزر" من اصل (475) قرية كانت موجودة ، والنتيجة بعد طرد مليون ونصف المليون فلسطيني ،  تم نهب 93 % من فلسطين وتم التخطيط لزيادة الوحدات السكنية المخصصة لعام 2001، ليبلغ 5060 وحدة [215].  
	    وفي مجال المذابح من أبرز ها ضد المدن والقرى الفلسطينية شهدت القرى والمدن عدة مذابح أشهرها مذبحة بلد الشيخ، مذبحة دير ياسين ،مذبحة قبية مذبحة مدينة غزة، مذبحة مخيم صبرا وشتيلا ، مذبحة الأقصى،مذبحة الخليل،مذبحة قانا   [216] [217] [218] [219] [220] [221] . 
	    وأمام هذا الوضع فان الولايات  المتحدة  الأمريكية لم تنقطع عن تزويد اليهود بالسلاح  وفي فرنسا قدّم "روجيه غارودي " للمحاكمة  ثلاث مرات بسبب مقالة نشرها في جريدة " لومند " ادان فيها غزو لبنان سنة 1982 . 
	         وفي   المرة  الأخيرة كان كتاب " الأساطير المؤسسة " أساساً نظرياً لمحاكمته في 1998  بموجب قانون يسمى بقانون فابيوس جيسو الصادر في 1990 بتهم منها " قراءة التوراة بصورة  مغايرة  لقراءة اليهود "، "التمييز العنصري" ،  و" اتهام الآخر بالتطهير العرقي " ،" التشكيك  في مصطلح " شعب الله المختار "ومصطلح  "ارض الميعاد" " و "انتقاد الصهيونية " ، وعن ردود الفعل الليبرالية على الكتاب تلقىّ المؤلف تسعة تهديدات بالقتل ، وتم الاعتداء على كل  من له صلة بالكتاب [222]. 
	    أما عن قرارات مجلس الأمن التي أفلتت من حق النقض والتي تدين الإرهاب الصهيوني أغلبها كان قبل 1992 ، وعموما فإنها تتسم بعدم الوضوح ، وإدانة الفاعل المجهول ، وكثيرا ما تعدّل مشاريعها قبل التصويت فتفقد محتواها أصل  .  
	   وفي ذلك يلاحظ الأستاذ محمد الراجحي " أنه كثيرا ما يجمع بين مساندة إرهاب الدول على المستوى النظري باستعمال حق الاعتراض ، ومساندة هذا الإرهاب على مستوى التطبيق العملي  رغم أن قيام أحدهما يعني قيام الآخر " ، ثم يستنتج أن " هذا النوع من الإرهاب الذي يجمع بين الناحيتين النظرية والفعلية ، يمكن أن نطلق عليه تسمية إرهاب الدولة المزدوج ، ففي المرة الأولى تمارس الدولة الإرهاب عمليا ، وفي المرة الثانية تمارسه نظريا باستعمال حق الاعتراض ، أو بالعكس حينما يكون مبتدأ هذه الممارسة استخدام هذا الحق " [223] [224] [225] [226].  
	       وفي المجال القضائي  رُفعت أمام القضاء البلجيكي بموجب قانون صادر عام 1993  ضد المتهمين في مجازر صبرا وشتيلا ، وقضت المحكمة العليا البلجيكية في فبراير 2003 أن  أريئيل شارون سوف يظل متمتعاً بحصانة من المقاضاة بسبب منصبه  ، والمضيً في التحقيقات ضد متهم آخر في نفس الدعوى، وهو قائد الجيش السابق أموس يارون [227].  
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